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            Пي بهما خيرا فقالإلى من أوصاني رب        

      ثمار بحثيأهدي  
 إلى أبي  وأمПي  حفظهما االله تعالى وأدام 

 .علیهما وافر الصПحة والعافیة
       إلى من أوصاني ربي بحسن صحبتها فقال  

        إلى زوجتي الفاضلة   
 . أقرЅ االله تعالى عینها بي

 الثّلاثة وأختي الوحیدة بیننا        إلى إخوتي
 .أمینة، وكذلك كلЅ العائلة من قریب أو بعید

     كما لا یفوتني أن أهديЙ بحثي إلى كلЅ الإخوة 
في مسجد عمر بن الخطاب بالرغایة وكذا  الإخوة 
في مسجد التЅوبة والغفران بالمدیة، ومسجد 
الرЅحمة بالرویبة، ومسجد عبد الحمید بن بادیس 

 .ببودواو
           وأخصП بالذّكر أخي عبــــّــاس 

 حفظه االله تعالى
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أحمده تعـالى فهـو أهـل الثنـاء والتЅحمیـد،               
وأشــكره ســبحانه فالــشّكر لدیــه مــن أســباب  

 .المزیـــــد
      أتوجПه بالشّكر الخـالص إلى الـدЅكتور بـن      
مولود وثیق الـذي أشـرف علـى البحـث ونفعـني        

اتـه ونـصائحه، بــارك االله لـه في مالــه    بتوجیه
 .وولده ونفع بعلمه

      كما أتوجПـه بالـشّكر إلى الـدЅكتور عبـد       
الحكیم مالك الذي قـدЅم لي توجیهـات وتـصویبات      
قیПمة قبل أن یتنازل عن إشرافه على بحثي، فله   

 .أفضل الشّكر وأخلص الدЅعاء
    وأتوجПه بالشّكر أیضЀا إلى خالي عبد القـادر    

ي ساندني منذ أیПامي الأولى في الجامعة بـارك    الذ
 .االله له في المال والأهل، وحقЅق له المنى والأمل

   كما أتوجПه بالشّكر إلى الأسـتاذ الیـاس بـن      
خدЅة من المدرسة العلیا للتЅجارة وكذا الأخ عبد   

 .القادر طهاري من بنك البركة
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، وأشهد مهين فقو وأفهمه، وشرع به الدم به الإنسانالقرآن وأحكمه، وعلّد الله الذي أنزل   الحم    
ا عبده ورسوله نهى عن د، وأشهد أن محمم الربا وجرمهيع ونظّمه، وحر الب إله إلا االله أحلّألاّ

داقًا للكتاب م أكل المال بالباطل مصن أقسامه فوضحه، وحر، وشدد في الربا وبيالغرر ومنعه
اللّ. رهففسا ما غشى الكونلِّ صهموما جلاّ ليلٌ عليه دائم ه نهارنه، وعلى آله وصحبه وكل من  وبي

عهاقتفى أثره واتب.  
  :   وبعد

إن   ه شريعةٌزات الإسلام أنّ من مميمرنة، إذ الفقه الإسلامي ة، تستوعب  مبنيعلى قواعد عام 
 مصر، وهذا ما جعل الحوادث، وهي قواعد تنسجم مع أي عصر، وتلائم أيعددا لا يتناهى من 

  .ة لا تضيق بأي جديد، ولا تعجز عن أي مطلبلاميريعة الإسالشَّ
سريعةً نظرةً   إن تكثر فيه الوقائع الجديدة  في عصرنا اليوم تعطينا شيئًا من حقيقته، فهو عصر 

على علماء الأمة الاجتهاد في هذه   لازمالات، فكان حتماوالمسائل المعقّدة في مختلف المجا
، ومن ثَم يمكن إنزال الحكم المناسب صور العميققيق، وتعطى التّكييف الدالقضايا لتأخذ التّ

  .الحقيق
ن أعقد المستجدا    ومن بية في المصارف الإسلاميي ، التّةت في هذا العصر المعاملات المالي

  .مويل الربويظام المالي القائم على التّبدائل شرعية عن النّقامت لأجل طرح 
ها مركبةٌز هذه المعاملات بأنّ   وتتمين البيع  من أكثر من عقد، فقد تجمع الصيغة الواحدة منها بي

مليك والوعد كما في المرابحة للآمر بالشراء، أو بين البيع والإجارة كما في الإجارة المنتهية بالتّ
  .بةة المركّالمعاملات المالي: ق على هذه المعاملاتطلل هذا الجمع أُومن أج

وقد قر   التّر العلماء أن ن المعاملات ركيب بيفي صيغةواحدة ما لم يؤدي إلى الوقوع في  جائز 
 إلى المحرم، هذا الأخير الذي يستدعي بحث الحيلة  مؤديةًمحرم، وما لم يكن هذا التّركيب حيلةً

  .  الفقه وتطبيقها على المعاملات المعاصرةفي
اها بأنّها حيلٌ   ومن جهةخلاف العلماء في المعاملات المعاصرة ووصفهم إي إلى  أخرى فإن 

با، أو أنّها مخارج تبعد عنه، كذلك يستدعي بحث الحيلة وربطها بالمعاملات المعاصرةالر.  
   :الإشكالية   
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   ة المعاصرة وفق مبدأ الحيل ريج المعاملات ة البحث حول تختدور إشكاليوكان قبل ذلك المالي
وهل هي جائزةٌفة ما مفهوم الحيل عند الفقهاء ؟ من معرلابد ذلك تفصيلٌ أم في مةٌ عندهم أم محر 

 بعض صيغ المعاملات المعاصرة كالمرابحة للآمر بالشراء وضوابط للعمل بها ؟ وكيف تتخرج
   على مبدأ الحيل ؟  مليكوالإجارة المنتهية بالت

   :أهمية الموضوع 
له أا  تتجلى أهمية الموضوع في كون الحيل موضوع بعادمتعددة، فهو موضوع من  أصولي 

حيث جواز تخريج الأحكام وبناء الفتاوى وفق مبدأ الحيل، وهو موضوعباعتبار ما  مقاصدي 
يؤول إليه الفعل المتحيا موضوعفل به، وهو أيض من حيث الحكم على تصرفات المكلفين قهي 

ل بهاالمتحي .  
 - للحيل تطبيقيي هي باب التّ–ة ة الموضوع أيضا في كون المعاملات الماليى أهمي وتتجلّ 

تندرج ضمن مقصدهو حفظ المال، وقد تطورت  من مقاصد الشريعة المطهرة، ألا و كلي
، ما تطلب مزيدا من الاجتهاد لبيان الأحكام حت معقدةصبالمعاملات المالية في هذا العصر وأ

 .   الشرعية فيها
  :أسباب اختيار الموضوع   
  : أسباب ذاتية/ 1   

  .ق منها بمعاملات البنوك الإسلامية إلى مسائل الاقتصاد، وخاصة ما يتعلّميولٌ -
- منها بيع ةًكثرة الأسئلة والاستفسارات فيما يتعلق ببعض المعاملات المعاصرة، وخاص 

  .المرابحة للآمر بالشراء المعمول به في بنك البركة الجزائري
  :أسباب موضوعية/ 2
ك لتجد من ينكرها ثم يعود ى إنّغموض معنى الحيل وعدم وضوح معالمها عند العلماء، حتّ -

  .ويقول بها في بعض المسائل
 الربا، في مقابل من اعتبار بعض العلماء للمعاملات المالية المعاصرة حيلاً ممنوعةً إلى -

 .    يعتبرها حيلا جائزةً ومخارج تبعد عن الربا

   :الدراسات السابقة   
الدراسات السابقة التي اطلعت عليها في الموضوع، إما كانت في الحيل الفقهية عموما، وإما   

 .كانت دراسات خاصة بالمرابحة للآمر بالشراء، أو الإجارة المنتهية بالتمليك

   :ات البحثصعوب   
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- ا، كمعنى الحيل عند بعض الفقهاءأنالبحث في أول الأمر كان غير واضح المعالم تمام .  
 .غموض بعض العبارات في كلام الفقهاء -
    -د صورها تعقُّد المعاملات المالية المعاصرة، وتعد  . 
   
 
 
 :منهج البحث  

حليلي المقارن من بع أقوال الفقهاء، والتّبع في البحث هو المنهج الاستقرائي من تتّالمنهج المتّ   
 .حيث مناقشة الأقوال ومقارنة بعضها ببعض

  ة البحثمنهجي:   
عزو الآيات إلى أماكنها ب المنهجية العلمية المعمول بها في الدراسات الأكاديمية وذلك تبعتا  

 لمتن مباشرةًورة ورقم الآية في ا عن عاصم، وأذكر السبرواية حفصٍ المصحف الشريف وبخطّ
بعدها بن حاضنتيني.  

يت  اكتف أو في أحدهما كان الحديث في الصحيحين، فإنهامظانّتخريج الأحاديث من قمت ب و 
 ذاكرا الإمام الذي أخرجه والكتاب والباب مع رقم ه،وإن لم يكن فيهما خرجته من مظانّ، 1بهما

 حة التي ورد فيها الحديث، وأختم ذلك الحديث إن كان الكتاب مرقما، وإلا ذكرت الجزء والصف
   .نقل حكم الشيخ الألباني على الحديث من مصدرهب

 أو المشهورين رواة الحديثالصحابة علام عدا ما اشتهر منهم ك مختصرة للأترجمةبكما قدمت   
ا قمت بشرح ما استشكل من ، كم كذلكأو المعاصرين أو الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب منهم،
  .، وعزو الأقوال إلى أصحابهااظالألف
  ا إلى ثلاثة فصولٍوقد جاء البحث مقسمن مقديب لة كالتّاليمةوخاتمة، والخطّة مفص :  

  : حقيقة الحيل: الفصـل الأول     
  :وفيه مطلبان.تعريف الحيلة ونشأتها:          المبحث الأول

  :فروع التاليةوفيه ال. تعريف الحيلة:               المطلب الأول
  .التعريف اللغوي:                    الفرع الأول
  التعريف الاصطلاحي:                    الفرع الثاني

  .نشأة الحيل وتطورها:                المطلب الثاني

                                                
  . احتساب المكرر    الأحادیث المخرجة من صحیح مرقمةٌ ترقیمًا دون 1
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  .نشأة الحيل:                    الفرع الأول
  .تطور القول بها:                    الفرع الثاني

  :وفيه مطلبان. تقسيمات الحيل والفرق بينها وبين الذرائع:          المبحث الثاني
  :وفيه الفروع التالية. تقسيمات الحيل:                المطلب الأول

  .تقسيم الحيل باعتبار اعتراء الحكم الشرعي لها:                    الفرع الأول
  .يم الحيل باعتبار المقصد والوسيلةتقس:                    الفرع الثاني
  .تقسيم الحيل باعتبار تفويت المقصد وعدم تفويته:                    الفرع الثالث

  : وفيه فرعان. الفرق بين الحيل والذرائع:                المطلب الثاني
  .تعريف الذريعة وحكمها:                    الفرع الأول

  .الفرق بين الحيل والذرائع: لفرع الثاني                   ا
  

  :  الحيـلمشروعية: الفصل الثاني    
  :تهاخلاف العلماء في مشروعي: حث الأول         المب

  . ة كل مذهبمذاهب العلماء في الحيل وأدلّ:                المطلب الأول
  .لماء في الحيلتحرير محل النزاع ومذاهب الع:                     الفرع الأول
  ).المجيزين( ة المذهب الأولأدلّ:                     الفرع الثاني
  ).المانعين( ة المذهب الثاني أدلّ:                     الفرع الثالث

  . رجيحة والتّمناقشة الأدلّ:   المطلب الثاني             
  .الأولة المذهب مناقشة أدلّ:                    الفرع الأول
  .ة المذهب الثانيمناقشة أدلّ:                    الفرع الثاني
  .رجيح وسبب الخلافالتّ:                    الفرع الثالث

  :ضوابط جواز الحيل:          المبحث الثاني
  : ضوابط جواز الحيل في الفقه:  المطلب الأول              

  . تهدم الحيلة أصلاً شرعياألا:                   الفرع الأول
  .عدم معارضة قصد المحتال لقصد الشارع:                   الفرع الثاني
  .ألا يسقط المحتال حقا ثابتًا لغيره:                   الفرع الثالث
  .ألا يلحق المحتال ضررا بغيره:                   الفرع الرابع
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  .أن يترتب على العمل بالحيلة مصلحةٌ راجحة:                   الفرع الخامس
  .أن تكون الواسطة مشروعة:                   الفرع السادس
  .ألا يتعدى مجال العمل بها إلى العبادات:                   الفرع السابع
  .ألا يتعدى العمل بها قدر تلبية الحاجة:                   الفرع الثامن

  :وفيه الفروع التالية: ضوابط جواز الحيل في المعاملات المالية: طلب الثاني             الم
  .ألا تؤدي الحيلة إلى الغرر:                  الفرع الأول
  .ألا تؤدي الحيلة إلى الربا:                  الفرع الثاني
  .لباطلألا تؤدي الحيلة إلى أكل أموال الناس با:                  الفرع الثالث
  .ألا يقصد المحتال بحيلته الغرر أو الربا أو أكل الأموال بالباطل:                  الفرع الرابع

  
  : تطبيق على بعض صيغ التمويل: الفصـل الثالث     

  :المرابحة للآمر بالشراء:          المبحث الأول
  . حقيقة المرابحة ومشروعيتها:              المطلب الأول

  .تعريف المرابحة:              الفرع الأول    
  .مشروعيتها:                  الفرع الثاني

  .تطبيق على المرابحة المطبقة في بنك البركة :              المطلب الثاني
  .الصورة المتعامل بها في البنك:                  الفرع الأول
  .يهاالتطبيق عل:                  الفرع الثاني

  :الإجارة المنتهية بالتمليك:          المبحث الثاني
  :وفيه الفرعان التاليان. تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك:              المطلب الأول

  .تعريف الإجارة:                 الفرع الأول
  .مشروعيتها:                  الفرع الثاني

  .يق على الإجارة المطبقة في بنك البركة تطب:              المطلب الثاني
  .الصورة المتعامل به في البنك:                  الفرع الأول
  .التطبيق عليها:                  الفرع الثاني

  
  .     خاتمـة وتوصيــات
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 الفصل الأول

  حقيقة الحيل
  :ان التاليانـويتضمن المبحث  

  :وفيه مطلبـان.  ونشـأتهـاتعـريـف الحيلــة: المبحث الأول
  .تعريـف الحيلــة: المطلب الأول
  .نشأة الحيل وتطورها: المطلب الثاني

  :وفيه مطلبان. تقسيمات الحيل والفرق بينها وبين الذرائع: المبحث الثاني
  .تقسيمـات الحيــــل: المطلب الأول
  .الفرق بين الحيل والذرائع: المطلب الثاني
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                                                                                                                                                                                                                                : ونشأتـها الحيـلتعـريف: ولالمبحث الأ  

  :تعريف الحيلة: المطلب الأول   
  : التعريف اللغوي: الفرع الأول    

   1وي مشتقة من مادة حول، وقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها اللغ الوضعلفظة الحيلة في    
  .2وأصل معناها التحرك والدوران

  .4)) وهو تحرك في دورالحاء والواو واللام أصل واحد؛ ((: 3   قال ابن فارس
  :    ثم من هذا الأصل استعملت المادة في معاني متعددة منها

  .5ومنه حولان الحول: الدوران/ 1   
  حالَت الدار وأَحالَت :  فالحول العام؛ وذلك لأنه يحول؛ أي يدور؛ ويقال ((:    قال ابن فارس

  .6))أي أقمت به حولا :  وأَحلْتُأتى عليها الحول، وأحولْتُ أنا بالمكان: وأَحولَت
  .7 تنقلإذايقال تحول من موضع إلى موضع :  التنقل والحركة/2   

   فالتحول التنقل من موضع إلى موضع، والاسم الحول، ومنه قوله تعالى           

   ] 8]108الكهف.  

                                                
وذلك عندما تقع الواو عینا لجمع صحیح اللام وقبلھا كسرة كما في قیمة وقیم  : الإبدال بالقلب: عدة في الصرف ھي وھذا وفق قا    1

ي، للإمام أبي محمد عبد االله بن جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن ھشام الأنصار:  أوضح المسالك لألفیة بن مالك:انظر.  وحیلة وحیل
 .328/ 4. القاھرة: دار الطلائع

مادة  م،1991/ ھـ1411. بیروت: دار الجیل. عبد السلام محمد ھارون: ضبطتحقیق و.ابن فارس: معجم مقاییس اللغة:  انظر    2
 .121/ 2 حول،

أدیبًا وشاعرًا، توفي سنة ، كان واسع المعرفة باللغة العربیة النحويبن حبیب الرازي كریا ھو أبو الحسین أحمد بن فارس بن ز     3
معجم .  16 -15جلال الدین السیوطي،  : طبقات المفسرین: انظر... ، الفصیحالمقاییس، سیرة النبي : ھـ، لھ كتب كثیرة منھا395

  .35 -1/1 :مقاییس اللغة
  .121/ 2  مادة حول،،ابن فارس:  مقاییس اللغة معجم    4
  حولمادة ،م1992/ھـ1412 دار صادر بیروت،  الدین محمد بن مكرم الإفریقي المصري،بن منظور جمالا :لسان العرب: انظر     5

11/185- 186.   
  .2/121، ابن فارس:  مقاییس اللغةمعجم     6
 .11/186مادة حول،  :لسان العرب: انظر     7
. بیروت: دار الكتب العلمیةشمس الدین، أحمد : تصحیحرازي، ضبط ومحمد بن أبي بكر بن عبد القادر ال:  مختار الصحاح: انظر    8

 .92: حولمادة 
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 إذا تحرك، فكذلك كل متحول عن تقول حال الشخص، كة الحول الحر((:     وفي لسان العرب
لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة : لا حول ولا قوة إلا باالله، يقول: حاله، فكأن القائل إذا قال

 .  1))االله
 

   لا حول ولا قـوة إلا باالله، ولا حيل ولا قوة إلا بـاالله، فالحول والحيل((:2   وقـال الكسـائي
  أي أتحرك3)) ولل و بك أصو بك أح((ة كلها تفيد معنى واحدا وهو التحرك، ومنه الحديث  والحيل

((4.  
  : القوة/ 3    
اللهـم ذا الحيـل    (( إنه لشديد الحيْْـل أي القـوة، وفـي الحـديث         (( : جاء في لسان العرب       

 الصواب ذا الحيل أي القوة    ولا معنى له و   : 6، ويروى ذا الحبل الشديد، قال ابن الأثير       5))...الشديد

((7.  
  :التحول من حالة إلى حالة/ 4    

أي تحول وتبدل من حالٍ إلى أخرى، ومنه تحول         : من كان ذا حيلة تحول    :      ومن أمثال العرب  
  .8الثوب من لونٍ إلى لون

                                                
  .11/186مادة حول، :  لسان العرب    1
 أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد االله الأسدي بالولاء، المعروف بالكسائي، أحد القراء السبعة، كان إمامًا في القراءات والنحو ھو    2

: انظر... كتاب القراءات، كتاب العدد، مقطوع القرآن وموصولھ: ، من مؤلفاتھھـ189ھـ وقیل 183ھـ وقیل 182واللغة، توفي سنة 
 .305 -1/296شمس الدین الذھبي، : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار

وبك  ولُصُول وبك أحُاللھم أنت عضدي ونصیري، بك أ(( : قال إذا غزا كان النبي:  قال عن أنس بن مالك أخرجھ أبو داود     3
  وأخرجھ الإمام أحمد في المسند عن صھیب .2632، رقمسنن أبي داود، كتاب الجھاد، باب ما یدعى بھ عند اللقاء . ))أقاتل
عبد الرزاق في . 33983، كتاب السیر، باب ما یدعى بھ عند اللقاء، رقموابن أبي شیبة في المصنف عن أبي مجلز . 23928رقم

: انظر. على شرط الشیخینوصححھ الألباني  .9517جھاد، باب كیف یصنع بالذي یغلّ، رقم، كتاب الالمصنف عن أب مجلز 
   .7/496: صحیح سنن أبي داود

لأبي الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي، : عون المعبود بشرح سنن أبي داود: انظر .أحمل على العدو حتى أغلبھ:  ومعنى أصول
    . 220 /7المكتبة التوفیقیة، القاھرة،

بشرح سنن عون المعبود : انظر. أصرف كید العدو:  وقیل معنى أحول في الحدیث.186 -11/185  حولمادة  : لسان العرب:انظر    4
  .7/220: أبي داود

حدیث :  وقال أخرجھ الترمذي عن ابن عباس،)) الشدید اللھم ذا الحبل(( جزء من حدیث طویل، واللفظ في كتب الحدیث     5
سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما یقول إن قام من اللیل إلى الصلاة، . فھ إلا من حدیث ابن أبي لیلى من ھذا الوجھ لا نعرغریب

والطبراني في المعجم الأوسط، . 1119 في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب الدعاء بعد ركعتي الفجر، رقم وابن خزیمة. 3419:رقم
  .463 -6/462: الأحادیث الضعیفة والموضوعةسلسلة : ، انظرضعفھ الألباني و.3708رقم

، )ھـ606 -ھـ544(  مجد الدین أبو السعادات المبارك محمد بن محمد بن عبد الكریم الشیباني الجزري المعروف بابن الأثیر،  ھو  6
ح مسند الشافعي، النھایة جامع الأصول، الشافي في شر: جمع بین علوم القرآن والنحو واللغة والحدیث والفقھ، لھ تآلیف مشھورة منھا

 . 5/49یاقوت الحموي، : معجم الأدباء: انظر... في غریب الحدیث
  .185 /11 : لسان العرب:وانظر. 1/470 ابن الأثیر :النھایة في غریب الحدیث    7
م، مادة حول 1958/ھـ1377أحمد رضا، دار مكتبة الحیاة بیروت، :  معجم متن اللغة. الصفحةالجزء نفس : لسان العرب: انظر    8
2/203.  
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أي انقلبت حالت القوس واستحالت،    : ومنه كذلك . 1انقلب: حال عن العهد يحول حؤُولاً    :      ويقال
  .2عن حالها واعوجت

  
 .4 ذو حيل، أي بصير بتقليب الأمور وتحويلها3قُلَّب:   ورجل حول

   :الدهاء/ 5     
  .5     الحولَة الداهية والجمع حول، يقال للداهية حولَة من الحول، أي داهية من الدواهي

   :الفصل والتفريق/ 6     

       قال تعالى                ]وا منه] 54سبأعنقَ بينهم وبينه ومِ6أي فُر.  

      وقال تعالى                 ]وِي عن ابن ]24الأنفالر ،
ول بين المؤمن وبين  يحول بين الكافر وبين الإيمان ويح((: في تفسيرها أنّه قالعباس

  . أي يفصل. 7))المعاصي
  .8حال الشّيء بيني وبينه، أي حجز:      ويقَال

   :إعمال الفكر وجودة النظر ودقة التصرف/7   
    فالحول والحيل والحول والحيلة والحوِيل والمحالة والاحتيال والتَّحول والتَّحيل؛ كل ذلك الحذق            

  .9 والقدرة على دقة التصرفوجودة النظر
  الحول والحولَة والحول والحولَة : ما أحولَه وما أحيلَه، أي أكثر حيلة، ويقال:     ومنه يقال

  .10المحتال الشديد الاحتيال: والحوالِي والحوالِي والحيال والحولْول
وأصبح أكثر استعماله فيما فيـه خـداع            إلا أن هذا المعنى صار ضيقًا في عرف الاستعمال،          

ومكر، وغلب إطلاق لفظة الحيلة على كلّ فعلً يقصد به إنزال مكـروه بـالغير، أو يقـصد بـه              
  .الوصول إلى الممنوع

                                                
  .92: مختار الصحاح. 2/203: معجم متن اللغة: انظر    1
  .2/205:  معجم متن اللغة. 11/186: لسان العرب: انظر    2
  .1/685: لسان العرب: انظر.   الذي یقلب الأمور ویحتال لھا:بالقُلَّو   3
  .11/186:  لسان العرب: انظر   4
   .11/185 :لسان العرب: :  انظر   5
 .3/98 م،2003/ھـ1424المنصورة، مصر، : أحمد محمد شاكر، دار الوفاء:عمدة التفاسیر عن الحافظ ابن كثیر، اختصار: انظر    6
ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم :  وقالالأثر عن ابن عباس أخرجھ الحاكم موقوفاو.  2/114 :المرجع نفسھ: انظر    7

  . 3265:  رقمباب تفسیر سورة الأنفال،كتاب التفسیر، : درك على الصحیحین المست: انظر. یخرجاه
  .92: مختار الصحاح: انظر    8
  .11/186: مادة حول: لسان العرب: انظر    9

  .14/181: مادة حول:   تاج العروس.المرجع نفسھ: انظر    10
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الحيلة ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية، وأكثر استعماله فيما في        ((:1    قال الراغب الأصفهاني  
 .2))تعاطيه خبث

   والغالب في عرف الناس استعمالها في التّوصل إلى الغرض الممنوع منه ((:3ال ابن القيم   وق
  فلان من أرباب الحيل، ولا تعاملوه فإنه متَحيل: شرعا أو عقلاً أو عادة، ومنه فإنّهم يقولون

  .  4))  وفلان يعلِّم الناس الحيل، وهذا من استعمال المطلق في بعض أنواعه
  . كان الغالب إطلاق الحيلة في الممنوع فإنه لا يمنَع من استعمالها في معنى الحكمة    وإذا 

  وقد تستعمل في ما في استعماله حكمة، ولهذا قيل في وصفه تعالى ((:    قال الراغب   

   ] نحو على هذا الفية من الناس إلى ما فيه حكمة، و أي الوصول في خ،]13الرعد
   .5)) الكيد لا على الوصف المذموم تعالى االله عن القبيحووصف بالمكر 

  من هذا القبيل قوله تعالى    و            ]ا ولا ]98النساءأي سبب ،
أي " ولأح" ، 7)) ولصول وبك أحبك أ و((:، ومنه أيضا قوله 6طريقًا يخلِّصهم من المشركين

  .8أَصرِف كيد العدو وأحتال لدفع مكرهم
  .     وهذا هو المعنى المراد والقريب من المعنى الاصطلاحي

  
  
  
  

                                                
ھـ، من مؤلفاتھ 502صفھاني، اشتھر بالتفسیر واللغة، توفي سنة  أبو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأھو    1

:  طبقات المفسرین.1/158عادل نویھض، : معجم المفسرین: انظر... تحقیق البیان في تأویل القرآن، تفسیر الراغب، غریب القرآن
  .2/329شمس محمد بن علي الداودي، 

  .136م، 1972/ ھـ1392ھاني، دار الكتاب العربي، الراغب الأصف: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم    2
، كان شدید )ھـ751 -ھـ691( أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قیم الجوزیة، ھو     3

الدرر : انظر... ن، مدارج السالكینزاد المعاد في ھدي العباد، إعلام الموقعی: التأثر بشیخھ ابن تیمیة، لھ مؤلفات نافعة كثیرة منھا
  . 93 -2/90الداودي، : طبقات المفسرین. 3/400ابن حجر العسقلاني، : الكامنة في أعیان المائة الثامنة

  .3/180المكتبة العصریة، بیروت، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، ابن قیم الجوزیة، :  إعلام الموقعین عن رب العالمین    4
  . 137: الراغب الأصفھاني:  مفردات ألفاظ القرآن الكریممعجم     5
الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني، اعتنى بھ وراجعھ : فتح القدیر الجامع بین فنيّ الروایة والدرایة من علم التفسیر:  انظر   6

  .   1/644, م1996/ھـ1416دار المعرفة، بیروت، الطبعة الثانیة، , یوسف الغوش
  .3:ق تخریجھ ص سب   7
  .7/220 : شرح سنن أبي داودعون المعبود :انظر    8
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  : لاحيـف الاصطـالتعري: يـالفرع الثان    
   وردت لفظة الحيلة في اصطلاح الفقهاء بمعنـييـن اثنين، الأول يعم الثاني ويشمله، ومنهم من            

  .ع بين المعنيين في عبارة واحدةجم
  :المعنى العام: أولا   

  . 2الحيلة لفظ عام لأنواع التّخلص: 1   قال القرطبي
مذهب علمائنا أن كل حيلة يحتال بها الرجل لإبطال حق الغير أو لإدخال شبهة               ((:3   قال الحموي 

خلص من الحرام أو ليتوصـل      ، وكل حيلة يحتال بها الرجل ليت      ...فيه فهي مكروهة، يعني تحريما    
5))لا بأس بالحيل فيما يحل: 4بها إلى الحلال فهي حسنة، وهو معنى ما نقل عن الشعبي.  

 ثم غلبت بعرف الاستعمال على ما يكون من الطرق الخفيـة إلـى حـصول      ((:1  وقال ابن تيمية  
 أمرا حـسنا كانـت      الغرض، وبحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة، فإن كان المقصود            

  . 2))حيلةً حسنةً، وإن كان قبيحا كانت قبيحةً 
                                                

ھـ من 671 أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، جمع بین التفسیر والفقھ والحدیث، توفي سنة ھو   1
القاضي ابن فرحون، : ذھب في معرفة أعیان المذھبالدیباج الم: انظر... الجامع لأحكام القرآن، التذكار في أفضل الأذكار: مؤلفاتھ

  . 1/282محمد بن محمد بن عمر مخلوف،: شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة. 406
 .5/303القاھرة،: الإمام القرطبي، المكتبة التوفیقیة: الجامع لأحكام القرآن    2
 مصري حموي الأصل، كان مدرسًا بالمدرسة السلیمانیة في القاھرة   أبو العباس شھاب الدین أحمد بن محمد الحسني الحموي، ھو   3

نفحات القرب والاتصال، الدر النفیس في مناقب الشافعي، كشف : ھـ، لھ مؤلفات كثیرة منھا1098وتولى إفتاء الحنفیة بھا، توفي سنة 
  .1/239خیر الدین الزركلي، : الأعلام: انظر... الرمز عن خبایا الكنز

ابعي الجلیل أبو عمرو عامر بن عبد االله بن شراحیل الشعبي الحمیري، كان من رجال الحدیث الثقات، وكان فقیھًا وقاضیًا  التھو    4
تذكرة . 16 -3/12أحمد بن أبي بكر بن خلكان، : وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان: انظر) ھـ104ھـ وقیل 103 -ھـ 19(وشاعرًا 

  .88 -1/79شمس الدین الذھبي، : الحفاظ
  .4/219بیروت، : أحمد بن محمد الحموي، دار الكتب العلمیة: غمز عیون البصائر شرح الإشباه و النظائر    5
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ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية          ((:   ولابن القيم كلام قريب منه إذ قال      
  التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة، 

  .3)) في أصل اللغة، وسواء كان المقصود أمرا جائزا أو محرما فهذا أخص من موضوعها
  
  

  الحيلة ما يتَوصل به إلى مقصود بطريق ((:عن هذا المعنى مختصرا فقال4    وعبر ابن حجر
 5))خفي    .  

   :المعنى الخاص: ثانيا   
 حيث قدم بمقدمة بين فيهـا       6بي   من أجود تعاريف الحيلة بمعناها الخاص ما ذكره الإمام الشّاط         

أن االله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياء إما مطلقًا من غير قيد ولا ترتُّـبٍ             ذلك   ((:وجه التَّحيل فقال  
على سببٍ، كما أوجب الصلاة والصيام والحج وأشباه ذلك، وكما حرم الزنا والربا والقتل ونحوها،      

... وحرم أخر كذلك ، كإيجاب الزكاة والكفّارات والوفاء بالنّذور        وأوجب أشياء مرتبةً على أسبابٍ      
، فإذا تسبب المكلَّف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفـسه،    ...وكتحريم المطلَّقة والانتفاع بالمغصوب   

أو في إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التّسبب، حتّى يصير ذلك الواجب غير واجبٍ فـي                  
  . 7))ً حرم حلالاً في الظاهر أيضاً، فهذا التّسبب يسمى حيلةً وتَحيلاالظّاهر، أو الم

وعلى الجملة فهو تَحيلٌ على قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام أخر بفعـلٍ               ((:    ثم قال معرفًا  
   .8)) الوضع صحيحٍ الظاهر لغوٍ في الباطن، كانت الأحكام من خطاب التكليف أو من خطاب

    وقريب من صنيع الشّاطبي تعريف ابن تيمية، فإنّه قدم بمقدمة مثل مقدمة الشّاطبي ثم عـرف                
فالحيلة أن يقصد سقوط الواجب، أو حلَّ الحرام، بفعلٍ لم يقصد به ما جعـل ذلـك                  ((:الحيلة بقوله 

ا ما جعلت تلك الأسباب الفعل له أو ما شرع، فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية بأسبابٍ لم يقصد به            
                                                                                                                                                                

، كان آیة في الفقھ والأصول، كما )ھـ728 -ھـ661( أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة الحراني الدمشقي ھو    1
البدر الطالع بمحاسن . 160 -1/144: الدرر الكامنة: انظر.  مؤلفات كثیرة تزید على أربعة آلاف كراسةبرع في التفسیر والحدیث، لھ

  .51 -1/46محمد بن علي الشوكاني، : من بعد القرن السابع
  .6/106بیروت، : ابن تیمیة، دار الكتب العلمیة:  الفتاوى الكبرىضمن إقامة الدلیل على إبطال التحلیل، المطبوع    2
  .3/180: إعلام الموقعین    3
، الحافظ للحدیث الفقیھ )ھـ852 -ھـ773( أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني المعروف بابن حجر لقب لبعض أجداده، ھو    4

: قرن التاسعالضوء اللامع لأھل ال: انظر... المؤرخ، لھ تصانیف كثیرة منھا فتح الباري، التلخیص الحبیر، الإصابة في تمییز الصحابة
  .40 -2/36شمس الدین السخاوي،  

  .12/376: فتح الباري     5
 أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المعروف بالشاطبي، كان فقیھًا أصولیًا مھتمًا بالتفسیر والحدیث ھو    6

 .333 -1/332:  النور الزكیةشجرة: انظر... الموافقات، الاعتصام: ھـ، من مؤلفاتھ790واللغة، توفي سنة 
  2/322القاھرة، : الإمام أبو إسحاق إبراھیم ابن موسى الشاطبي، المكتبة التوفیقیة: أصول الشریعةالموافقات في     7
 .رجع نفسھالم    8
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له، وهو يفعل تلك الأسباب لأجل ما هو تابع لها، لا لأجل ما هو المتبوع المقـصود  بهـا، بـل                      
السبب لما ينافي قصده من حكم السبب، فيصير بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته وهو           

  .1)) لم يأت بقوامه وحقيقته
  لا ترتكبوا ما ((:ولما قال النبي  ((:معنى العام للحيلة   وقال في موضعٍ آخر بعد أن ذكر ال

صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت قُـصد          2))ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم االله بأدنى الحيل       
  بها الحيل التي يستحل بها المحارم كحيل اليهود، وكل حيلة تضمنت إسقاط حقّ االله أو الآدمي 

ستَح3))ل بها المحارم فهي تندرج فيما ي.  
 كلُّ حيلة يحتال بها الرجل لإبطـال حـقّ الغيـر أو             ((:    وفي هذا المعنى قول الحموي السابق     

  .)) لإدخال شبهة فيه فهي مكروهةٌ يعني تحريما
     وختاماً لهذا الفرع يمكن تعريف الحيلة بمعناها الخاص بما ذكره الشيخ ابـن عاشـور فـي                 

إبراز عملٍ ممنوعٍ شرعاً في صورة عملٍ جائزٍ شرعاً، أو إبراز عمل غير معتد       ((:مقاصده إذ قال  
  . 5)) من مؤاخذته 4به شرعا في صورة عملٍ معتدّ به لقصد التَّفَصي

  :  شرح التعريف  
أي محرم، وهذا قيد يخرج بـه مـا كـان     ": ممنوعٍ شرعا "أي إظهاره وإخراجه،    ": إبراز عملٍ   "

قيد يخرج به ما كان المنـع       " شرعا"لا يدخل في المعنى الخاص للحيلة عند الفقهاء، و        جائزا، لأنه   
  .فيه من جهة غير الشّرع

أي في هيئة وشكل المباح الجائز، كأن يعطي للربا صورة البيـع            " في صورة عملٍ جائزٍ شرعا      "
  .أو لنكاح التحليل نكاح الرغبة

أي إخراج عملٍ فاسد أو باطلٍ، لا تبرأ به الذّمة إن كان من             " أو إبراز عملٍ غير معتد به شرعا        "
  .العبادات، ولا تترتب عليه آثاره إن كان من المعاملات

                                                
  .17/ 6: الفتاوى الكبرى    1
أبو عبد االله عبید االله بن محمد : إبطال الحیل. ھ تارةیحسن إسناد جید، یصحح مثلھ الترمذي وغیره تارة وذاوھ: رواه ابن بطة وقال    2

وھذا إسناد جید، فإن أحمد بن محمد بن مسلم ھذا ذكره الخطیب : وقال ابن كثیر. 112بیروت، ص: ي، مؤسسة الرسالةبن بطة العكبر
 ود الدین أباعم:  القرآن العظیم تفسیر.في تاریخھ  ووثقھ، وباقي رجالھ مشھورون ثقات، ویصحح الترمذي بمثل ھذا الإسناد كثیرًا

أحمد بن محمد بن مسلم ھو أبو الحسن المخرمي، ذكره . 2/260 بیروت،: دار إحیاء التراث العربي یل بن كثیر الدمشقي،الفداء إسماع
 . 1535رقم: إرواء الغلیل: انظر. الخطیب في تاریخھ ولم یوثقھ، وباقي رواة الحدیث من رجال التھذیب

  .106/ 6: الكبرىالفتاوى     3
: لسان العرب: انظر. أَن یكون الشيء في مضیق ثم یخرج إِلى غیرهالتفصي من تفصّى، وھو الخروج والتخلص، وأصل التفصي     4

15/156. 
 وقاف والشؤون وزارة الأمحمد الحبیب ابن الخوجة،:  دراسة وتحقیقالشیخ محمد الطاھر بن عاشور،: مقاصد الشریعة الإسلامیة     5

  .317/ 3قطر، : الإسلامیة
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أي في صورة عملٍ صحيحٍ تبرأ به الذمة أو تترتـب عليـه             " في صورة عملٍ معتدّ به شرعا       " 
  .آثاره، كأن يظهر الحنث في اليمين في صورة الوفاء

 " أي لأجل أن يتخلص من مؤاخذة الشرع له، كالحكم ببطلان تصرفه، " ي من مؤاخذته لقصد التفص
  . أو ترتب الحد أو الكفَّارة عليه، فهو يتحيل ليتخلَّص من كل هذا

  
  :المعنى الاصطلاحيي والعلاقة بين المعنى اللغو*  

  :  وتتلخص العلاقة بين تعاريف الحيلة في اللغة والاصطلاح في نقطتين
فتعريفات الحيلة كلها يجمعها معنى الخفاء، أي خفاء المقصود مـن الحيلـة، وهـذا               :  الخفاء /1 

  .1الحيلة ما يتوصل به إلى حالة ما فيه خفية: المعنى عبر عنه الراغب الأصفهاني بقوله
  .2الحيلة ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي:   وقال عنه ابن حجر

فأصل معناها اللغوي دقة النظـر      : معنيين الاصطلاحيين ال عموم المعنى اللغوي وخصوص   /  2 
والقدرة على جودة التصرف، ثم صار عرف استعمالها أخص من ذلك حيث استعملت في الغرض           
الممنوع منه أو فيما في تعاطيه خبث كما قال الراغب، وأخص من ذلك معناها الفقهـي العـام إذ                   

 منه المعنى الفقهي الخاص، إذ يسقط على ما         يشمل ما كان منها جائزا وما كان محرما، ثم أخص         
  . كان منها محرما

  
  : نشأة الحيـل وتطورها: المطلب الثاني   

   :نشأة الحيل:    الفرع الأول
النّهي عنها  والمنع  بشكلٍ واضحٍ وجلي، بل قد روِي عنه   في عهد النّبي  لم تظهر الحيل  

لا  ((: وقوله 3)) وا محارم االله بأدنى الحيل فتستحلُّ؛ اليهودلا ترتكبوا ما ارتكبت ((:كقوله  منها
، وهذا نص في إبطال الحيل المفضية 4)) يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعٍ خشية الصدقة

                                                
  .136الراغب الأصفھاني، : معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم    1
  . 12/376: فتح الباري    2
 .8:تخریجھ صسبق      3
 الحدیث، كتاب الزكاة، باب لا یجمع بین متفرق   كتب لھ التي فرض رسول االله  أن أبا بكر عن أنس رواه البخاري    4

  .1450:  مجتمع رقمولایفرق بین
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   وغيره في تفسير قوله تعالى ، ومثله أيضا ما روي عن ابن عباس 1إلى إسقاط الزكاة

        ]ة الثواب2لا تعط عطيةً تلتمس بها أكثر منها: أي] 6المدثرف بهدي3، وهذه تُعر.  
 بعض النّصوص التّي تحمل الدلالة علـى جـواز              غير أنّه في المقابل من ذلك روِي عنه         

ن  لما لقيه رجلٌ مـن المـشركي        وقوله   ،4)) الحرب خدعة  (( الحيل في بعض الأحوال كقوله      
نحن من   ((:فقال  .  وكان الرجل يطلبهما   - برفقة أبي بكر      وكان النبي    -وسأله ممن أنتما    

  . 5، فانصرف الرجل عنهم ))ماء
 يدلُّ على أن الحيل تتنوع في حكمها، فتدور بين ما هو مقبولٌ                 فهذا التّنوع في المروي عنه      

وما هو ممنوع ،م جائز6 محر.  
 لم يتطور القول بالحيل كثيرا، حيث أصـبحت         – رضي االله عنهم  – في عصر الصحابة        وبعده  

الحيل واقعةً في شيء من المسائل اختلف فيها الصحابة، من ذلك توريث المبتوتـة فـي مـرض                 
إضـافةً إلـى     الموت، وقبول هدية المقتَرِض، فمنهم من رأى فيها الجواز، ومنهم من رأى المنع،            

  . 7عض المعاريض القوليةاستعمالهم لب
 وأقره عليه   -     إلاّ أن المنحى العام في عهد الصحابة كان على منع القول بالحيل، كقول عمر             

   باستثناء المحلِّل غير 8)) لا أُوتَى بمحلّل ولا محلِّل له إلا رجمتهما ((:-سائر الصحابة
  . 9المحصن ففيه الجلد

ك في عهد التابعين، فاختلافهم في تلك المسائل الـسابقة كـان تابعـا                  وبقي الحال على مثل ذل    
  .10 لعدم الحاجة إلى الإفتاء بها- واالله أعلم-لاختلاف الصحابة فيها، وذلك 

  : بها القولِتطـور: الفرع الثاني   
                                                

 .3/131: إعلام الموقعین:  انظر   1
  .19/52 : الجامع لأحكام القرآن:  انظر   2
 . 7/ 6محمد بن علي الشوكاني، تحقیق مجموعة من العلماء، مكتبة الإیمان المنصورة، : نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار:  انظر   3
الحرب كتاب الجھاد، باب جواز الخداع في : مسلم. 3030ر، باب الحرب خدعة رقمالسی ودالبخاري، كتاب الجھا: متفق علیھ    4

 .1739رقم
م، 1987/ھـ1407للإمام محمد بن جریر الطبري، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، بیروت، : تاریخ الأمم والملوك:  انظر   5
مصطفى : یحي بن حبان، السیرة النبویة لابن ھشام، تحقیقحدثني محمد بن : ورواه ابن ھشام في السیرة عن ابن إسحاق قال. 1/535

وذكره ابن القیم في إعلام الموقعین، قال . 2/267دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ,  عبد الحفیظ شلبي- إبراھیم الأنصاري–السقا
مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن أبو عبیدة : انظر إعلام الموقعین بتحقیق وتعلیق. وھو مرسل محمد بن یحي ھذا تابعي: محققھ

  . 5/115ھـ، 1423الجوزي، السعودیة، الطبعة الأولى، 
  .31م، 2005/ھـ1426صالح بوبشیش، مكتبة الرشد، الریاض، / د: الحیل الفقھیة: انظر    6
 .213 -30/212: المبسوط : انظر    7
كتاب النكاح، : وابن أبي شیبة في المصنف. 7/208ي نكاح المحلل، كتاب النكاح، باب ما جاء ف:  أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى   8

  . 17247: باب في الرجل یطلق امرأتھ فیتزوجھا رجل لیحلھا لھ، رقم
           ..30م، 1985محمد بن إبراھیم، الدار العربیة للكتاب، / د: الحیل الفقھیة في المعاملات المالیة: انظر    9

  .33صالح بوبشبش، / د: یةالحیل الفقھ : انظر    10
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ن أسـسوا   ضئيلاً وقليلاً إلى آخر عهد التابعين، حين ظَهر فقهاء الرأي الـذي بقي العمل بالحيل     
، وأُثر عنهم ضمن ذلك عدةُ مسائل، مثل ما روي          1للمذهب الحنفي، فبدأ نطاق الإفتاء بالحيل يتَّسع      

إن فلانًا أمرني أن آتي مكان كذا، وأنا لا أقدر على ذلك،       :  أن رجلاً قال له    (( 2عن إبراهيم النَّخعي  
. ، يعني إلا ما بصرك ربـك ...ي به غيريقل واالله لا أبصر إلا ما بصرن     : فقال ؟فكيف الحيلة لي  

فيقع عند السامع أن في بصره ضعفا يمنعه من أن يأتيه في الوقت الذي يطلب منه، فلا يستوجِس                  
  .3))بامتناعه وهو يضمر في نفسه معنى صحيحا؛ فلا تكون يمينه كاذبةً 

اتبه في جاريته وبيده مروحة  كنت عند إبراهيم، وامرأته تع   ((:   وأيضا ما روِي عنه أن رجلاً قال      
شهدنا على أنّك جعلت الجارية لها،      : على ماذا شهدتم؟ قلنا   : فلما خرجنا قال  . أشهدكم أنَّها لها  : فقال
أما رأيتموني أُشير إلى المروحة، إنما قلت لكم اشهدوا أنها لها، وأنا أعني المروحـة التـي                : فقال

  .4)) كنت أشير إليها
  ، كما أُثر الإفتاء بها 6 وحماد بن أبي سليمان5هم القول بالحيل القاضي شريح   ومن الذين أُثر عن

   من فقهاء المدينة 8 والقاسم بن محمد7ضمنًا في شيء من المسائل عن سالم بن عبد االله بن عمر
  . 9السبعة

  .10)) لا بأس بالحيل فيما يحلّ((:    قال الإمام الشعبي لما سئِل عن الحيل
 القول بالحيل وتطور أكثر في عهد الأئمة المجتهدين خاصةً في مذهب الحنفية، فلقد أُثر                  واتسع

 -عنهم الإكثار في الإفتاء بها، مثل ما روِي عن الإمام أبي حنيفة أنّه سئِل عن رجلٍ قال لامرأته                   

                                                
  .310م، 1983/ھـ1403بیروت، : ي، دار النھضة العربیةمحمد مصطفى شلب:  المدخل إلى التعریف بالفقھ الإسلامي:انظر    1
 أبو عمران إبراھیم بن یزید بن أسود بن عمرو بن ربیعة النخعي، الفقیھ المحدث، روى لھ أصحاب الكتب الستة، توفي سنة ھو    2

  .63 -62/ 5محمد ابن سعد، : طبقات الكبرى:  انظر.ھـ96
 .30/213: المبسوط :    انظر 3
 .المرجع نفسھ: انظر    4
، من كبار التابعین، ومن أشھر )ھـ79ھـ وقیل 78 -ھـ.ق24(  أبو أمیة شریح بن الحارث بن قیس بن الجھم الكندي الكوفي ھو    5

ابن :الطبقات الكبرى: انظر.  لى فقھھ كان شاعرًا، اتفقوا على فضلھ وتوثیقھ وقبول روایتھالقضاة والفقھاء في صدر الإسلام ، وإضافة إ
  . 385 -374/ 4سعد، 

 أبو إسماعیل حماد بن أبي سلیمان مسلم الأشعري الكوفي، فقیھ تابعي، أخذ عنھ ابنھ إسماعیل وأبو حنیفة وشعبة، توفي سنة ھو    6
 .63 -62/ 5سعد، ابن : الطبقات الكبرى: انظر. ھـ120

 أبو عمر سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب، أحد فقھاء المدینة السبعة، من سادات التابعین وعلمائھم، روى عن أبیھ وغیره ھو     7
طبقات . 350 -349/ 2: وفیات الأعیان: انظر. ھـ108ھـ وقیل 106من الصحابة، وروى عنھ الزھري ونافع وغیرھما، توفي سنة 

 .62أبو إسحاق الشیرازي، : ءالفقھا
ھو أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق، من فقھاء المدینة السبعة، كان فقیھ الأمة ومن سادات التابعین، روى عن جماعة     8

الفقھاء طبقات . 60 -59/ 4: وفیات الأعیان: انظر. ھـ102ھـ وقیل 101من الصحابة، وروى عنھ جماعة من التابعین، توفي سنة 
 .59: للشیرازي

  .312 ي،محمد مصطفى شلب :المدخل إلى التعریف بالفقھ الإسلامي: انظر     9
  .4/219: غمز عیون البصائر شرح الأشباه و النظائر    10
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ع السلم وهي يرفَ: قال الإمام.  إن صعدت فأنت طالق، وإن نزلت فأنت طالق((:-وقد صعدت السلم
قائمةٌ عليه ثم يوضع على الأرض، أو تُرفَع المرأة وتوضع على الأرض، ولا يحنث لأنهـا مـا                  

  .1)) نزلت وما طلعت
 أنت طالقٌ ثلاثًا إن سألتني الخلع ولـم         ((:    وما روِي عنه أيضا أنّه سئِل عن رجلٍ قال لامرأته         

فقـال أبـو حنيفـة      . أن تسأله الخلع قبل الليل    وحلفت المرأة بعتق مماليكها، وبصدقة مالها       . أخلع
قد خلعتك على   : فيقول لزوجها قل لها   . إني أسألك الخلع  : فتقول المرأة لزوجها  . سليه الخلع : للمرأة

. لا أقبـل  : فقالـت . قولي لا أقبل  : فقال الزوج ذلك، فقال أبو حنيفة للزوجة      . ألف درهمٍ تعطينيها  
 .2)) بر كل واحد منكما في يمينه، ولم يحنث قومي مع زوجك، فقد: أبو حنيفة: فقال

الإمـام       وقد نُسب إلى الإمام أبي حنيفة أنّه أول من صنف كتابا في الحيل، رواه عنه تلميـذه                
 من تأليف محمد بن     4، ولكن هذا لا يصح، وإنّما الأصح أن كتاب الحيل         3محمد بن الحسن الشّيباني   

 صحة نسبته إليه اعتمادا     5لاميذه في نسبته إليه، ورجح السرخسي     الحسن الذي هو بدوره اختلف ت     
، تلميذ الإمام محمد وراوي كتاب الحيل عنه، وبهذا قال جمع مـن             6على قول أبي حفص البغدادي    

  .7الفقهاء وعدد من الباحثين المعاصرين
  8لإمام أبو يوسف   وقد تطور القول بالحيل أكثر بعد أن دخل مجال القضاء، وذلك لما تولّى ا

 أن الرشيد حلف بـالطلاق  ((:صاحب أبي حنيفة منصب قاضي القضاة، إذ قد روِي عنه حيلٌ منها           
هنا فتى من أصحاب الإمـام منـه يرجـى    : ثلاثًا إن باتت زوجته في ملكه، وندم وتحير، فقيل له         

   على المسجد، قال تعالىتبيت اللّيلة في المسجد ولا يد لأحد: المخرج، فدعاه فعرض عليه، فقال
                 ]شيد قاضي القضاة ]18الجن1))، فولاّه الر.  

                                                
  .221م، 1981/ ھـ1401بیروت، : للإمام حافظ الدین الكردي، دار الكتاب العربي: مناقب أبي حنیفة    1
  .371م، 1997مد أبو زھرة، دار الفكر العربي، القاھرة، مح: أبو حنیفة    2
 أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرق الشیباني، صحب أبا حنیفة وأخذ عنھ، وحدث عن مالك وعنھ روى الموطأ، كما حدث عن ھو    3

: ھـ، من مؤلفاتھ187في سنة عمرو بن دینار والثوري وغبرھم، وروى عنھ الشافعي والقاسم بن سلاّم ویحي بن معین وغیرھم، تو
/ 4: وفیات الأعیان. 126 -122/ 3: الجواھر المضیئة في طبقات الحنفیة: انظر... المخارج في الحیل، الجامع الكبیر، الجامع الصغیر

184- 185 .  
 في بغداد  الكتابطبع وقد .م1999/ھـ1419محمد بن الحسن الشیباني، مكتبة الثقافة الدینیة القاھرة، : المخارج في الحیل: انظر     4

 .45محمد بن إبراھیم، / د:الحیل الفقھیة في المعاملات المالیة: انظر. م بإشراف المستشرق الألماني یوسف شخت1936سنة 
ھو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي، شمس الأئمة، كان قاضیا من كبار فقھاء الحنفیة، لازم الشیخ أبا محمد بن عبد     5

. 82 -78/ 3: الجواھر المضیئة: انظر... المبسوط، أصول السرخسي: ھـ، من مؤلفاتھ483العزیز الحلواني وعنھ أخذ، توفي سنة 
  . 315/ 5: الأعلام للزركلي

لھ ، إمام حافظ من فقھاء الحنفیة )ھـ385 -ھـ297(ھو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادي المعروف بابن شاھین،     6
 . 990 -987/ 3: تذكرة الحفاظ: انظر. مؤلفات كثیرة في التفسیر والحدیث والزھد والتاریخ

  .36محمد بن إبراھیم،/د:  الحیل الفقھیة في المعاملات المالیة.365 -364لأبي زھرة، : أبو حنیفة.  209/ 30: المبسوط: انظر    7
الحافظ الفقیھ، قاضي القضاة، أخذ عن أبي , )ھـ182-ھـ113( بن خُنَیْس،  ھو أبو یوسف إبراھیم بن یعقوب بن حبیب بن حبیب    8

 ....، وروى عنھ محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل ویحي بن معین...حنیفة، وسمع الأعمش وھشام بن عروة ویحي بن سعید الأنصاري
  .134: طبقات الفقھاء للشیرازي. 390-1/378: وفیات الأعیان: انظر
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مثل ما روِي عن اللّيث .    وفي هذا الاتِّجاه سار فقهاء آخرون من غير الأحناف، وأَفْتَوا بالحيل
فندم الرشيد على . أنت طالقٌ إن لم أدخل الجنة: قال لزوجته، وذلك أن هارون الرشيد 2بن سعد

قوله، فجمع الفقهاء فأجابه الإمام اللّيث بن سعد بأن طلب منه أن يقرأ سورة الرحمن، فلما بلغ قوله 
  تعالى           ]أقسم يا أمير : قال الإمام اللّيث] 46الرحمن  

ألم تر أنّهما جنتان وليست : ففعل الرشيد، فقال الإمام. واالله إنّي أخاف مقام ربي:  وقلالمؤمنين
  .     3فأُعجِب الرشيد بحسن تخريجه. جنّةٌ واحدةٌ تلك التّي أقسمت عليها

    وفي المقابل من ذلك أنكر عدد من العلماء في عصر التّابعين وبعدهم القول بالحيل وشَـددوا                 
 6، وأيوب الـسخيتاني   5، ومحمد بن سرين   4صةً أئمة الحديث مثل ما أُثر عن أبي الشعثاء        فيها، وخا 

 يخادعون االله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر من وجهـه لكـان              ((:الذي قال في المحتالين   
  .7))أسهل عليهم 

ل وجعل أول بـاب   وأفرد في آخر صحيحه كتابا سماه كتاب الحي  8    وبعدهم جاء الإمام البخاري   
  .9باب في ترك الحيل: فيه فقال

  ، ومثل صنيعه صنع الإمام11 فألف ردا على المشددين في الحيل10   وبعده جاء الإمام الخصاف
، وعقد لها السرخسي كتابا     2، وقسمها إلى محظورة ومكروهة ومباحة     1 أبو حاتم القزويني الشافعي   

ئفةً من الحيل عن الإمام محمد بن الحسن، وجعل له مقدمـةً            في آخر كتابه المبسوط، روى فيه طا      
  . 3دافع فيها عن مشروعية الحيل مستدلا بأدلّة من الكتاب والسنة

                                                                                                                                                                
  .403للكردي، : حنیفةمناقب أبي     1
. ، كان ثقة كثیر الحدیث، وقد استقل بالفتوى في زمانھ في مصر)ھـ165 -ھـ94ھـ أو 93( أبو الحرث اللیث بن سعد المصري ھو    2

 . 420/ 5ابن سعد، : الطبقات الكبرى: انظر
  .83م، 2007.نة نصر، مصرمدی: ر العواصممحمد أحمد خبیري، دا: تجمیع: خلفاءذكاء الفقھاء ودھاء ال: انظر    3
حدث عنھ عمرو بن دینار  ھو أبو الشعثاء جابر بن زید الأزدي، الإمام الفقیھ المفتي بالبصرة، من كبار تلامیذ ابن عباس      4

/ 2ابن حجر العسقلاني، دار الفك بیروت، : تھذیب التھذیب: انظر. ھـ103ھـ وقیل 93، توفي سنة آخرون ووقتادةوأیوب السختیاني 
  .123/ 1: معجم المفسرین. 420/ 5ابن سعد، : الطبقات الكبرى.  43

، كان إمامًا في الفقھ والحدیث والتفسیر وتعبیر الرؤیا، سمع من ابن عمر وأبي )ھـ110 -ھـ33( أبو بكر محمد بن سرین ھو     5
 . 239/ 5ابن سعد، : الطبقات الكبرى: انظر... روى عنھ قتادة والشعبي... ھریرة وزید وأنس

، كان ثقة ثبتًا وجامعًا للحدیث، كثیر العلم حجة، روى )ھـ131 -ھـ68( أبو بكر أیوب بن أبي تمیمة كیسان البصري السخیتاني ھو     6
والأئمة  عن عمرو بن سلمة وسعید بن جبیر ونافع مولى ابن عمر وآخرون، وروى عنھ كثیر من التابعین كمحمد بن سیرین والزھري

  . 277 -274/ 5ابن سعد، : الطبقات الكبرى.  26 -15/ 6: سیر أعلام النبلاء: انظر. ن الثوريكمالك وسفیا
  .3/123: إعلام الموقعین:     انظر 7
، روى عن الإمام أحمد )ھـ256 -ھـ194(  أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، الإمام الحافظ ھو     8

الصحیح المشھور، الأدب :  الأنصاري خلق كثیر، وروى عنھ میلم والترمذي والنسائي وغیرھم، من مصنفاتھومحمد بن عبد االله
 . 104 -2/100الداودي، : طبقات المفسرین: انظر... المفرد، التاریخ الكبیر

 .376 /12: فتح الباري     9
أحكام : ھـ، منھ مؤلفاتھ261فقیھًا وفرضیًا حاسبًا، توفي سنة ھو أبو بكر أحمد بن عمر بن مھیر الخصاف الشیباني الحنفي، كان     10

 .185/ 1للزركلي، : الأعلام. 140للشیرازي، : طبقات الفقھاء: انظر... الوقوف، أدب القاضي، الشروط
 .ھـ1314كتاب الخصاف في الحیل، بالقاھرة سنة: طبع ھذا الكتاب بعنوان     11
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    وفي ذات الوقت كان القول بالحيل قد خرج على أصول الأئمة، ليصل درجةً خطيرةً على يـد     
 بغداد، فتعدوا بها الحدود وربما وصلوا إلـى   عدد ممن انتسب إلى الحنفية، وطائفةً عرفَت بوراقي       

منها ما أورده ابن القيم من أن امرأة بمرو         : ، وذكرت في ذلك عدة أمثلة     4حد التّحيل بالردة والكفر   
  .لو ارتددت عن الإسلام لبِنْت منه: أرادت أن تختلع من زوجها فأبى عليها، فقيل لها

 ابن زوجها منها لينفسخ نكاحها منه حيـث صـارت موطـوءة           وكذلك من أفتى المرأة بأن تُمكِّن     
  . 5ابنه

     ومواجهةً لهذا الخطر انتصب العلماء للمتحايلين وكتبوا في الحيل وحرروا فيها القول، كـابن              
 ولا يجوز أن ينسب الأمر بهذه الحيل إلـى          ((:تيمية الذي قال حول هذه الحيل وبراءة العلماء منها        

  .6))ة واحد من الأئم
    وفي نفس خط ابن تيمية سار ابن القيم في إعلام الموقعين وفي إغاثة اللهفان ردا وإبطالاً لهذه                 

  .7الحيل الهادمة للأحكام
    وكذلك الإمام الشاطبي في الموافقات، حيث قسمها إلى ثلاثة أقسام معتبرا في ذلك اتفاق العلماء   

فقوا على جوازه، وقسم اتفقوا على منعه، وقسم اختلفوا فيـه      قسم ات : وخلافهم؛ فكانت الأقسام ثلاثة   
  .8هل يلحق بالأول أم بالثاني
  .10 في الأشباه والنّظائر كان له نفس الطّريق تقريبا9    وأيضا ابن نجيم الحنفي

    وفي العصر الحديث طُبِعت مجموعةٌ من كتب الحيل، ولعلَّ أهمها ما أشـرف علـى طبعـه                 
لماني يوسف شخت ككتاب المخارج في الحيل للشّيباني، وكتاب الحيـل للخـصاف،      المستشرق الأ 

وقد أثار الدكتور محمد بن إبراهيم حول هذا الإشراف عدة تساؤلات، تولى مناقـشتها والإجابـة                
  . 11عليها في رسالته في الحيل

                                                                                                                                                                
ھـ، صنف كتبًا كثیرة 440 یوسف الطبري المعروف بالقزویني، من فقھاء الشافعیة، توفي سنة  أبو حاتم محمود بن الحسن بنھو     1

  .167/ 7للزركلي، : الأعلام. 2/271ابن الصلاح، : طبقات الفقھاء الشافعیة:  انظر.في المذھب والخلاف والأصول والجدل
 .40: صالح بوبشیش/ د: لحیل الفقھیةا:   انظر   2
  . وما بعدھا209/ 30  السرخسي، دار الفكر بیروت،  محمد بن أحمدالإمام شمس الدین: وطالمبس:    انظر  3
 .310: المدخل إلى التعریف بالفقھ الإسلامي:  انظر    4
 .133/ 3: إعلام الموقعین:  انظر  5
  .6/85: الفتاوى الكبرى   6
 . وما بعدھا470/ 1: إغاثة اللھفان.  وما بعدھا89/ 3: إعلام الموقعین:  انظر   7
  .329 /2: الموافقات: انظر    8
 -ھـ926(،وھو اسم لبعض أجداده، جیمنُالمشھور بابن  المصري زین بن إبراھیم بن محمد بن محمد بن محمد بن محمدھو     9

شباه والنظائر، لب الأصول البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الأ:  من فقھاء الحنفیة، من مؤلفاتھ مؤلفاًعاملاًعالماً  إماماًكان ) ھـ970
 .64/ 3: الأعلام للزركلي. 740/ 1عمر رضا كحالة، : معجم المؤلفین:  انظر... وھو مختصر لكتاب التحریر لابن الھمام

 . وما بعدھا219/ 4: غمز عیون البصائر شرح الأشباه والنظائر:  انظر   10
  .45بن إبراھیم، محمد / د: الحیل الفقھیة في المعاملات المالیة: انظر    11
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 ـ              لامية أو     وإلى جانب هذا ظهرت بعض الدراسات في الحيل كرسالة الحيل في الـشريعة الإس
  المسماة كشف النقاب عن موقع الحيل من السنة و الكتاب للأستاذ محمد عبد الوهاب بحيري، 

، وبعـدهم   1وكتاب الحيل المحظور منها والمشروع للدكتور عبد السلام ذهني وكلاهما في مصر           
ى رسالة  رسالة الحيل الفقهية في المعاملات المالية للدكتور محمد بن إبراهيم في تونس، وصولا إل             

  . الدكتور صالح بوبشيش الحيل الفقهية ضوابطها وتطبيقاتها على الأحوال الشخصية في الجزائر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  :تقسيمات الحيل والفرق بينها وبين الذرائع:    المبحث الثاني
  :تقسيمات الحيلة:    المطلب الأول

  : ليفي لهاتقسيم الحيلة باعتبار اعتراء الحكم التك:    الفرع الأول
بار فإن الحيلة تنقسم إلى خمسة أقسام، إذ الأحكام الخمسة تعتريها، وهذا بالنّظر             ت الاع فق هذا وِو   

  .2إلى معناها العام، وقريب منه المعنى اللغوي
  .3)) وإذا قُسمت باعتبارها لغةً انقسمت إلى الأحكام الخمسة ((:     قال ابن القيم

                                                
 .13 :المرجع نفسھ:  انظر   1
   .إعمال الفكر وجودة النظر ودقة التصرف: وھو المذكور آخر تعریف الحیلة لغة، وھو     2
  .180 /3: إعلام الموقعین     3
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وهي الطّرق المشروعة لتحصيل أمرٍ واجبٍ، ويمثَل لهذا القسم بتعاطي : الحيل الواجبة/ 1     
الأسباب للحصول على نتائجها، كالأكل والشّرب واللّباس، أي سلوك الطرق المشروعة إلى هذه 

  .النّتائج
    ويمثلون لهذا القسم كذلك بالعقود عند الحاجة الملحة كالزواج خشية الفاحشة، والبيع والشراء 

هذا على التسليم لمن يقول إن العقود : ، قال الدكتور محمد بن إبراهيم1 الحاجة الشديدة إليهماعند
  .2هي ضرب من الحيل

 لا يشملها وذلك - حتَّى لغةً  - والذي يبدو أن تسمية هذه العقود حيلاً تجوز فقط، لأن لفظ الحيلة
فكر، ولو مـثِّل لها بما يتعين في حقّ رجلٍ لافتقادها عنصر الخفاء الذي يتطلَّب تقليب النّظر وال

في الحرب من حيل، إذ بتلك الحيل يقي جيشه من الهزيمة، أو الحيل التي تُحقق مصلحةً عامةً في 
  .تفويتها لحاق ضررٍ، لكان أقرب إلى المقصود

لوك الطّرق وهي ما يترجح فيها جانب الفعل على جانب التّرك، فيكون س          : لمندوبةالحيل ا / 2     
الخداع في الحـروب    : الخفية مرغَّبا فيه لتحصيل حقٍّ أو نصرة مظلومٍ أو قهر ظالمٍ، ومثال ذلك            

  .3فإنّها يباح فيها ما لا يباح في غيرها
 في الحذر أخذ على حريضالتّ وفيه ((:))الحرب خدعة ((     قال ابن حجر في شرحه قول النّبي 

  .4))ارالكفّ خداع إلى دبوالنّ ، الحرب
  

  .   وكل ذلك مقيد بما لم تتعين الحيلة، فإن تعينت أصبحت واجبةً لا مندوبة
  كانت امرأتان معهما ابناهما جاء  ((: أنّه قال عن النّبي    ومثاله أيضا ما رواه أبو هريرة 

. ا ذهب بابنـك مإنّ: قالت الأخرىو. إنّما ذهب بابنك: الت لصاحبتهائب فذهب بابن إحداهما، فق الذّ
:  فأخبرتاه، فقـال    فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود          فتحاكمتا إلى داود    
فقـضى بـه    . لا تفعـل يرحمـك االله هـو ابنهـا         : كما، فقالت الصغرى  نَه بي ائتوني بسكين أشقّ  

  . 5))للصغرى

                                                
 .50صالح بوبشیش، / د:  الحیل الفقھیة.30/210: المبسوط:  انظر    1
 .58محمد بن إبراھیم، / د: مالیةالحیل الفقھیة في المعاملات ال     2
 .المرجع نفسھ:  انظر    3
  .6/177:   فتح الباري   4
المجتھدین، كتاب الفرائض، باب بیان اختلاف : مسلم. .6769ادعت المرأة ابنا، رقمكتاب الفرائض، باب إذا : البخاري: متفق علیھ     5

  .1720رقم 
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 في صـلاته فليأخـذ    أحدكمإذا أحدث ((: أنّه قال عن النّبي     ومثاله أيضا ما روته عائشة      
  .، وهذه حيلةٌ لستر ما لا يستحسن إظهاره1))  لينصرفأنفه ثمب

وهي ما يستوي فيها جانبا الفعل والتّرك، وذلك كمن خاف فـوات الحـج           : الحيل المباحة / 3     
  .   2فيحرم إحراما مطلقًا، فإن أدرك عرفة عينَه بالحج، وإلاّ جعله عمرةً ولا يلزمه قضاء الحج

إن لن تخبريني بعـدد     : من قال لزوجته  :     وقد ذكر بعض المعاصرين مثالاً للحيل المباحة فقال       
إنّها تذكر أعدادا إلى أن تنتهي إلى عدد تعلـم أن  : حبات هذه الرمانة قبل كسرها فأنت طالقٌ، فقيل 

يها جانـب الفعـل، وتـصبح    ، وهذه الحيلة يترجح ف   3عدد حبات الرمانة بينَها، فإن فعلت لم تُطلَّق       
  . مندوبةً؛ لما ورد في الشَّرع من بغض الطَّلاق

وهي ما يترجح فيها جانب التَرك على جانب الفعل، كمن تعلَّق بذمتـه             : الحيل المكروهة / 4     
مال، وأريد تحليفه على أن لا مال له، فالحيلة أن يهب ماله لابنه الصغير، ثم يحلف فـلا                  دين وله 
  .4ليه وإن استرد ماله بعد ذلكحنث ع

     ومثالها التحيل على إسقاط الزكاة بهبة المال قبل تمام الحول ولو بيوم، وهذا على ما يراه أبو                 
 واختلفـوا فـي     ((:، قال ابن نجيم   - مع العلم أن المفتَى به عندهم كراهتها       -حنيفة وكثير من أتباعه     

 دا للضرر عن الفقراء -لكراهة  أي ا-الكراهة ومشايخنا أخذوا بقول محم5))دفع.  
  

      وهذا على خلاف مذهب الجمهور الذين يمنعون مثل هذه الحيل، ويوجبون الزكاة على 
  .6المتَحيل معاملةً له بنقيض قصده

هي الطرق الخفية التي يقصد بها التّهرب من حقوق االله تعالى وواجباته،            :  الحيل المحرمة  /5    
ل لإسقاط حقٍّ أو إثبات باطلٍ، ومن أمثلتها أن يتحيل الرجل على إسـقاط كفَّـارة هتـك                  أو التّحي 

، وهذا على مـذهب مـن     7الصيام، وذلك بالأكل أو الشرب قبل الجماع، فتسقط عليه الكفارة بذلك          
  .يرى أن الفطر في الصوم بالأكل والشرب لا يوجب الكفارة

                                                
كتاب إقامة الصلاة والسنة : وابن ماجة في سننھ. 1114 باب استئذان المحدث الإمام، رقم كتاب الصلاة،: أخرجھ أبو داود في سننھ     1

كتاب الصلاة، باب من أحدث في : والبیھقي في السنن الكبرى. 1222فیھا، باب ما جاء فیمن أحدث في الصلاة كیف ینصرف، رقم 
كتاب الطھارة، : المستدرك. ح على شرطھما ولم یخرجاهوھو صحی: والحاكم وقال. 254/ 2صلاتھ قبل الإحلال منھا بالتسلیم، 

 .1179/ 2، 2976رقم: وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة. 655رقم
 .3/259: إعلام الموقعین     2
  .58محمد بن إبراھیم، / د: الحیل الفقھیة في المعاملات المالیة     3
  . المرجع نفسھ    4
 .4/222: النظائره و غمز عیون البصائر شرح الأشبا   5
صالح بوبشیش، / د: حیل الفقھیة فيال. 59إبراھیم محمد بن / د: الحیل الفقھیة في المعاملات المالیة .3/185: إعلام الموقعین:  انظر   6

52.  
  . 3/185: إعلام الموقعین:   انظر 7
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حرام فينصب الشّباك قبل أن يحرم ثم يأخذ ما وقع فيها حال    ومثالها أيضا من أراد الصيد في الإ    
  .1وهذه بعينها حيلة أصحاب السبت: الإحرام بعد التحلل، قال ابن تيمية

  :    وعلى الجملة يمكن إرجاع الأقسام الخمسة المتقدمة إلى قسمين
 فعل الواجب أو ترك وهي الطّرق الخفية المشروعة التي يتوصل بها إلى  : مشروعةالحيل  ال/ 1   

المحرم، أو دفع الظلم أو إحقاق الحقّ، أو السلامة من المكروه، وكل ذلك مما يوافق ويلائم مقاصد        
الشّرع، واختصارا هي التَّوصل بما هو مشروع إلى ما هو مشروع، وقد تكون واجبة أو مستحبة                

  .2أو مباحة
يتوصل به إلى فعل ما أمر االله تعالى به، وترك ما           نوع  :  وكذلك الحيل نوعان   ((:    قال ابن القيم  

نهى عنه والتخلُّص من الحرام، وتخليص الحقّ من الظالم المانع له، وتخليص المظلوم مـن يـد                 
  .3))الظالم الباغي، فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلّمه 

جد المعاملات كلَّها بهذه     من تأمل أحكام الشرع و     ((:   وعلى هذا القسم يقع قول الإمام السرخسي      
فمن كره الحيل في الأحكام فإنّما يكره في الحقيقة أحكام الشرع، وإنّما يقع مثـل هـذه                 ... الصفة

الأشياء من قلة التّأمل، فالحاصل أن ما يتلّخص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من         
  .  4))الحيل فهو حسن 

  .  5 بألاَّ يهدم أصلاً شرعيا وألا يناقض مصلحةً شرعيةً   وضبط الشاطبي هذا القسم
  

  وعبر بعض العلماء عن هذا القسم بالمخارج تفريقًا لما يحل من الحيل عما يحرم، كما قال ابـن               
  .6واختار كثير التعبير بكتاب المخارج: نجيم

وي امرأة فسعى ليتزوجها والحرص والورع، فالأول مثل من ه      وعبر الشّيخ ابن عاشور بالتدبير    
 والثالث مثـل    7 دون الصف خشية فوات الركعة     وتحل له مخالطتها، والثاني كركوع أبي بكرة        

  .8أن يتخذ من يوقظه لصلاة الصبح إذا خشي غلبة النوم

                                                
 .6/31: الفتاوى الكبرى   1
  .ما بعدھاو.465: قواعد الوسائل :   انظر2
  .2/329بیروت، : خالد عبد اللطیف السبع العلمي، دار الكتاب العربي: ابن القیم، تحقیق: اثة اللھفان من مصائد الشیطانإغ   3
  .30/210: المبسوط   4
  .2/329: الموافقات:   انظر 5
  .4/219:  شرح الأشباه والنظائرغمز عیون البصائر   6
  فذكر ذلك للنبي ،ي صلى االله علیھ وسلم وھو راكع فركع قبل أن یصل إلى الصفأنھ انتھى إلى النب  عن أبي بكرة:     الحدیث 7

 .2/311: كتاب الآذان، باب إذا ركع قبل الصف، فتح الباري: ، البخاري))ا ولا تعدزادك االله حرصً (( :فقال
  .318 -317: عة الإسلامیةیمقاصد الشر:    انظر  8
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     ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى                     

    ]ل به إلى المحافظة على ]106النحلتوصفالتحيل بنطق كلمة الكفر حالة الإكراه، ي ،
  .النفس

 في إرجاع الحقّ لصاحبه، فقد جاءه رجلٌ وأخبـره          1  ومن هذا القسم أيضا حيلة إياس بن معاوية       
انـصرف ولا  :  وأبى أن يرجعه إليه، فقال له إياس     بأنَّه استودع رجلاً آخر مالاً ولكنّه جحده المال       

قد حضر مالٌ كثير وأريد أن : فدعا إياس الجاحد وقال له    . تخبره أنّك أتيتني، ثم عد إلي بعد يومين       
ورجع صاحب المال   . فأعد له موضعا وحمالين   : قال إياس . نعم: أسلّمه لك، أفحصين منزلك؟ قال    

إنـي  : ى صاحبك واطلب مالك فإن أعطاك فذاك، وإن جحدك فقل لـه  له انطلق إل  : إلى إياس فقال  
مالي وإلا أتيت القاضـي وشـكوت إليـه         : فذهب صاحب المال إلى الجاحد فقال     . أخبر القاضي 

لا تقربنـي   : فدفع الرجل إليه المال، فجاء الجاحد إلى إياس فزجره وانتهره وقال          . وأخبرته بأمري 
  .  2يا خائن
  :البوطي ومناقشتهتعريف الدكتور    * 

 هي قصد التّوصل إلى تحويـل حكـمٍ لآخـر          ((: بقوله 3   عرف الدكتور البوطي الحيلة الشرعية    
  .4))بواسطة مشروعة في الأصل 

خرج به ما توصل به إلى تحويل حكمٍ لآخر بلا قصد، فـلا يعـد هـذا                 "قصد التّوصل "    فقيد  
  .التّوصل حينئذ حيلةً وإنّما هو ذريعةٌ

 يخرج به ما لو توصل إلى تحويل حكمٍ لآخر بوسيلة محرمـة فـي   "بواسطة مشروعة "    وقيد
الشرع، وهذا باتفاق العلماء، وهو ملاحظٌ في التعريفات السابقة فإن العلماء لم يلتفتوا في تعريفهم                

الشرعية، ولأن  للحيلة إلى ذكر الوسيلة أو إلى اشتراط أن تكون مشروعةً لأنّها أصالةً مشروطةٌ ب             
  .الوسيلة هي الفعل الظاهر من الحيلة، فإن كانت محرمةً فلا وجه للتَّحيل بها

   والملاحظ على التّعريف أيضا أنّه جعل الأساس في التّفريق بين الحيـل هـو كـون الوسـيلة               
 ـ              ة مشروعةً أو غير مشروعة، فإن كانت مشروعةً فالحيلة كذلك، وإن كانت غير مشروعة فالحيل

                                                
قرة بن إیاس المزني، یعد مثلاً في الذكاء والفطنة، ورأسًا لأھل الفصاحة، تولى قضاء البصرة     ھو أبو واثلة إیاس بن معاویة بن  1

  .  250 -247/ 1: وفیات الأعیان. 374 -312/ 1وكیع،: أخبار القضاة: انظر. ھـ122ھـ وقیل 121لعمر بن عبد العزیز، توفي سنة 
  .87: دھاء الخلفاءذكاء الفقھاء و:     انظر 2
ما ھو تلك التي أجازھا و إنما قیدنا بالشرعیة لیعلم أن حدیثنا لیس عن أي شكل أو نوع من أنواع الحیل، و إنّ: البوطي/ دقال      3

 الجزائر، د سعید رمضان البوطي، مكتبة رحابمحم/ د: ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة .جمھور العلماء، فكانت بذلك شرعیة
256.  

    .    المرجع نفسھ 4
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غير مشروعة أيضا، وهذا مخالفٌ لما اعتمده العلماء من أساسٍ يفرق بين الحيلة المشروعة وغير               
المشروعة، وهو مقصود الحيلة ومآلها الذي تؤول إليه، وأما الوسيلة فلا بد أن تكون مشروعةً في                

حسنة، وإن كـان    ، فإن كان المقصود التّوصل إلى إثبات حقٍّ أو التّخلّص من حرامٍ فهي              1الأصل
  .2المقصود التّوصل إلى ارتكاب محرمٍ أو إسقاط واجبٍ فهي محرمة

 فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها والنَّهي عنها ما هدم أصلاً شـرعيا          ((:   وهذا معنى قول الشاطبي   
عيةً وناقض مصلحةً شرعيةً، فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلاً شرعيا ولا تناقض مصلحةً شـر      

  .3))شهد الشَّرع باعتبارها فغير داخلة في النّهي ولا هي باطلة 
    رخسيقول الس واحد ل           ((:    وفي مصبما يتخلّص به الرجل من الحرام أو يتوص فالحاصل أن 

به إلى الحلال من الحيل فهو حسن، وإنّما يكره من ذلك أن يحتال في حقّ لرجلٍ حتّى يبطلـه، أو                    
  .  4))تّى يوهمه، أو في حقٍّ حتّى يدخل فيه شبهةً، فما كان على هذا السبيل فهو مكروه في باطلٍ ح

   وقد ذكر الدكتور البوطي ضمن شرحه لتعريفه للحيلة حيلة أصحاب السبت في التحيـل علـى                
حرمة الصيد يوم السبت، وحيلة اليهود في التخلص من حرمة الشحم بإذابته، وعلل التحريم فـي                

  .5ين بكون الواسطة فيهما غير مشروعةالمثال
   وهذا الأمر غير مسلمٍ به، فحيلة أصحاب السبت وحيلة اليهود في الشحم المذاب لـم يختلـف                 
العلماء في حرمتهما لأن المقصود منها محرم لا لأن الوسائل محرمة، بل الوسيلة فـي المثـالين                 

  .مباحة
 الحياض وإشراع الجداول إليها يوم الجمعة وهذا مباح      ففي المثال الأول الوسيلة كانت حفر

لتقع فيها الحيتان يوم السبت وهو الأمر المحرم، وهو المقصود من حفر الحياض، ولو أنَّهم مثلاً 
حفروا الحياض يوم الاثنين ووقعت فيها الحيتان يوم الثلاثاء وأخذوها يوم الأربعاء، فإنّه لم يكن 

 مٍ، لأنمحر آخر، فالملاحظ أن حفر الحياض وسيلةٌ مباحةٌ لكنّها ثمة أي يوم السبت لا يوم مالمحر
لما أدت إلى المحرم صارت محرمةً، فاعتراها التحريم لا من ذاتها ولكن من جهة المقصود 

  .6والمآل الذي آلت إليه

                                                
ھـ، 1414 عبد الرحمن بن معمر السنوسي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى: مراعاة نتائج التصرفاتاعتبار المآلات و:     انظر 1

268. 
 .495الریاض، : مصطفى بن كرامة االله مخدوم، دار إشبیلیا/ د: قواعد الوسائل في الشریعة الإسلامیة:    انظر  2
 .2/328: الموافقات     3
  .30/210: مبسوطال     4
  .257 -265: ضوابط المصلحة:  انظر    5
  .461:  قواعد الوسائل:  انظر    6
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الحيلة حرمت لأنّهم فالوسيلة كانت إذابة الشحم وهي جائزة؛ لكن :    ونفس الأمر في المثال الثاني
  .قصدوا تحليل المحرم

  والخلاصة أن التفريق بين الحيلة المشروعة وغير المشروعة عند الفقهاء إنّمـا هـو باعتبـار                
  .المقصود لا باعتبار الوسيلة

وهي الطّرق المشروعة التي يتوصل بها إلى استحلال المحرمات أو          : الحيل غير المشروعة  /2   
إبطال الحقوق، واختصارا هي التّوصل بما هو مشروع إلى مـا هـو غيـر               إسقاط الواجبات أو    

  . ، وقد تكون مكروهةً أو محرمة1مشروع
 ونوع يتضمن إسقاط الواجبات وتحليل المحرمـات، وقلـب    ((:   قال ابن القيم تبعا لكلامه السابق     

ا النّوع اتّفق السلف علـى ذمـه        المظلوم ظالما والظّالم مظلوما ، والحق باطلاً والباطل حقا، فهذ         
  .2))وصاحوا بأهله من أقطار الأرض 

، وهذا القـسم محـل   3   وضبط الشاطبي هذا القسم ما هدم أصلاً شرعياً وناقض مصلحةً شرعيةً  
  .نقاشٍ بين العلماء وسيأتي الكلام عليه

  
  
  
  :تقسيم الحيلة باعتبار الوسيلة والمقصد:  الفرع الثاني  

  : تقسيم ابن تيمية وتقسيم ابن القيم:  الفرع تقسيمان   وضمن هذا
   :  ـ رحمه االلهـ ةتقسيم ابن تيمي: أولا   

  : هي أقسام((:   قال ابن تيمية
الطرق الخفية التي يتوسل بها إلى ما هو محرم في نفسه، بحيث لا تحل بمثل ذلك      : القسم الأول    

وذلـك مـن    ... ي نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين     السبب بحال، فمتى كان المقصود بها حراما ف       
ومن هذا الباب احتيال المرأة على فـسخ نكـاح          ... جنس الحيل على هلاك النّفوس وأخذ الأموال      

الزوج مع إمساكه بالمعروف بإنكارها للإذن للولي أو بإساءة عشرته بمنع بعض حقوقه أو فعل ما                
البيع بدعواه أنّه كان محجـورا عليـه، أو احتيـال           يؤذيه أو غير ذلك، واحتيال البائع على فسخ         

المشتري بدعواه أنه لم ير المبيع، واحتيال المرأة على مطالبة الرجل بإنكارها الإنفاق أو إعطـاء                
                                                

  .468: قواعد الوسائل:    انظر  1
 .2/329: إغاثة اللھفان من مصائد الشیطان     2
  .2/328: الموافقات:    انظر  3
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الصداق، إلى غير ذلك من الصور، فهذا لا يستريب أحد في أن هذا مـن كبـائر الإثـم وأقـبح                     
  .المحرمات

 مباح في نفسه لكن يقصد به المحرم صار حرامـا،           -ن الطرق الخفية   م -ما هو : القسم الثاني     
  .كالسفر لقطع الطريق ونحو ذلك

 أن يقصد بالحيلة أخذ حقّ أو دفع باطلٍ لكن يكون الطريق في نفسه محرما، مثل :القسم الثالث     
ا محرم عظيم عنـد     أن يكون له على رجل حق مجحود، فيقيم شاهدين لا يعلمانه فيشهدان به، فهذ             

فهذا ...االله قبيح، لأن ذينك الرجلين شهدا بالزور حيث شهدا بما لا يعلمانه، وهو حملهما على ذلك               
  .والكذب حرام كله... حرام كله لأنها إنما يتوصل إليه بكذب منه أو من غيره

  ذا أن يقصد حل ما حرمه الشارع، وقد أباحه على سبيل الضمن والتبع إ: القسم الرابع    
وجد بعض الأسباب، أو سقوط ما أوجبه وقد أسقطه على سبيل الضمن والتبع إذا وجـد بعـض                  

و هذا القسم هو    ... الأسباب، فيريد المحتال أن يتعاطى ذلك السبب قاصدا به ذلك الحيلة والسقوط             
 قـد   الذي كثر فيه تصرف المحتالين ممن ينتسب إلى الفتوى، وهو أكثر ما قصدنا الكلام فيه، فإنه               

الرجل إذا قصد التحليل مثلا لم يقصد محرما فإن عودة المـرأة            : اشتبه أمره على المحتالين فقالوا    
  ...إلى زوجها بعد زواج حلال

     وبهذا الكلام ظهر أن هذا القسم من الحيل ملحقٌ بالأول منها، لكن الأول كـل واحـد مـن                   
ه من الآخر، وهنا إنّما صار المحتال به        المحتال به والمحتال عليه محرم في نفسه لو فرض تجرد         

محرما لاقترانه بالآخر فإنه لو جرد مثلاً عن هذا القصد لكان حلالاً، والمحتال عليه لـو حـصل                  
  .السبب المبيح له مجردا عن الاحتيال لكان مباحا

  :    و هذا القسم فيه أنواع
  . كنكاح المحللالاحتيال لحل ما هو يحرم في الحال: النوع الأول    
الاحتيال لحل ما انعقد سبب تحريمه، وهو ما يحـرم إن تجـرد عـن الحيلـة                 : النوع الثاني     

كالاحتيال على حل اليمين، فإن يمين الطلاق يوجب تحريم المرأة إذا حنث، فإن المحتـال يريـد                 
          م وهو فعل المحلوف عليه، وكذلك الحيل الرإزالة التحريم مع وجود السبب المحر  ة كلُّها، فـإنبوي

المحتال يريد مثلاً أخذ مائة مؤجلة ببذل ثمانين حالّة، فيحتال ليزيل التّحريم مع بقاء السبب المحرم                
  .وهو هذا المعنى

الاحتيال على إسقاط واجب قد وجب، مثل أن يسافر في أثناء يوم في رمـضان         :  النوع الثالث    
  .سلم من نكاح أو مال أو نحوهماليفطر، ومثل الاحتيال على إزالة ملك م
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الاحتيال لإسقاط ما انعقد سبب وجوبه مثل الاحتيال لإسقاط الزكاة أو الشفعة أو             :  النوع الرابع    
الصوم في رمضان، و في بعضها يظهر أن المقصود خبيث مثل الاحتيال لإسقاط الزكاة أو صوم                

للوجوب لا رفع له و كلاهما في الحقيقـة         الشهر بعينه أو الشفعة، لكن شبهة المرتكب أن هذا منع           
واحد، و في بعضها يظهر أن السبب المحتال به لا حقيقة له، مثل الإفراد لابنه، أو تمليكه ناويـا                   
للرجوع أو تواطؤ المتعاقدين على خلاف ما أظهراه، كالتواطؤ على التحليل، و في بعضها يظهر               

  .  و خلع اليمينكلا الأمرين، و في بعضها يخفى كلاهما كالتحليل
الاحتيال على أخذ بدل حقه أو عين حقه بخيانة، مثل أن مالا قد اؤتمن عليـه                : القسم الخامس    

كمـن  .... زاعما أنه بدل حقه أو أنه يستحق هذا القدر مع عدم ظهور سبب الاستحقاق أو إظهاره               
 بعـض مـال   يستعمل على عمل بجعل يفرض له و يكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل، فيغـل        

         هذا حرام على أنّه يأخذ تمام حقّه فإن فإنّه كاذب في كونه يستحق زيادة على مـا       ... مستعمله بناء
بخلاف ما ليس بخيانة لظهور الاستحقاق فيه والتبذل والتبسط في مال من هو عليه،              ... شرط عليه 

ذا الأخذ من غير ضـرر،  كأخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها إذا منعها، فإنها متمكنة من إعلان ه 
  .1))ومثل هذا لا يكون غلولاً وخيانةً 

  
  : ابن تيمية شيخ الإسلام تقسيمفيملاحظات     * 

أن ابن تيمية في تقسيمه للحيل لم يراع المعنى العام، وذلك لأنّه لم يذكر الحيـل الجـائزة،        /1    
  .تدل به على جوازهافغرضه تبـيين حقيقة الحيل المحرمة لتفنيد القياس الذي اس

 والمقصود التمييز بينها وبين ما قد شُبهت به حتّـى           ((:    قال ابن تيمية مبينًا غرضه من التقسيم      
  .2))جعلَت وإياه جنساً واحداً 

 ((: ، فإنّه عرفها بقوله   3أن تعريفه للحيلة بالمعنى الخاص السابق يقع على القسم الرابع منها          / 2   

 يقصد سقوط الواجب، أو حل الحرام، بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل لـه أو مـا              فالحيلة أن 
  .))أو سقوط ما أوجبه  ...أن يقصد حل ما حرمه الشارع: شرع، وقال في القسم الرابع

أن ابن تيمية حكم على كل الأقسام بالتّحريم، وهي كذلك عند العلماء إلا القسم الثالث منها                / 3     
لاف بين العلماء وهي المسألة المعروفة بالظفر بالحقّ، وكذلك القسم الرابع فإنه محل             فإنه محل خ  

  .نقاشٍ وسيأتي الكلام عليه

                                                
  .119 إلى 108من / 6: الفتاوى الكبرى     1
  .119 /6: مرجع نفسھال     2
  .55صالح بوبشیش، / د: الحیل الفقھیة:  انظر    3
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في النوع الثاني من القسم الرابع حكم ابن تيمية عليه بالتّحريم، والأمر يحتاج إلى تفصيلٍ،            / 4     
فتكون الحيلة محرمةً ولا أثر لها، أما لـو         فإن كانت الحيلة شكليةً بحيث يبقى سبب التّحريم قائما،          

كانت الحيلة مخرجا يخرج به صاحبه من المأثم ويرتفع بها سبب التحريم، فـإن الحيلـة تكـون                  
  .جائزة، لأنّها لا تعارض حكما شرعيا

       ومثّل له ابن تيمية بيمين الطّلاق وذكر أن المحتال يحتال لإزالة التّحريم مع وجود الـسبب                
المحرم وهو فعل المحلوف عليه، فلو وجد مخرجا بحيث يفعل فعلاً يقوم مقام المحلوف عليـه ولا           

، كما روي عن أبـي      1يفعل المحلوف عليه فإنَّه يخرج من الضيق بذلك ولا يكون وقع في المحرم            
طالقٌ وإن إن شربت  هذا الماء فأنت : حنيفة لما سئِل عن رجلٍ قال لامرأته وفي يدها قدح من ماء

ترسـل  : فقال أبو حنيفة  . صببته فأنت طالقٌ وإن وضعته فأنت طالقٌ وإن ناولته إنسانًا فأنت طالقٌ           
  . 2فيه ثوبا حتّى ينشفه ولا يحنث في يمينه

   كي يحصل على الجيد من التمر   أرشد بلالاً    وكذلك في الحيل الربوية، فإن النبي 
  

 فإذا  ، فهذا مخرج منه     3يع الرديء ويشتري بثمنه تمرا جيدا     ويتخلَّص من الرديء، وذلك بأن يب     
كان شراء التّمر الجيد ممن باع له الرديء فالمعاملة حينئذ تكون بيع العينة، وهو حيلـةٌ ممنوعـةٌ         

  .عند جمهور العلماء
ثالـث  أن القسم الثالث يشبه القسم الخامس، ووجه الخلاف بينهما هو أن الحق في القسم ال              / 5    

  .متحقِّق وثابتٌ لصاحبه، بيـنما في القسم الخامس الحق مدعى أو مزعوم وليس ثابتًا
  :تقسيم ابن القيم: ثانيا    

  : الحيل المحرمة على ثلاثة أنواع((:- رحمه االله-    قال
  . أن تكون الحيلة محرمةً ويقصد بها المحرم كحيل اللّصوص:ولالنوع الأ   
أن تكون الحيلة مباحةً في نفسها ويقصد بها المحرم، فيـصير حرامـا تحـريم               : لثانياالنوع     

  .الوسائل كالسفر لقطع الطّريق وقتل النّفس المعصومة
أن تكون الطريق لم توضع للإفضاء إلى المحرم، وإنّما وضعت مفـضيةً إلـى              : الثالثالنوع     

 ذلك، فيتخذها المتَحيِّْل سلّما وطريقًا إلـى الحـرام          المشروع كالإقرار والبيع والنكاح والهبة ونحو     
  .وهذا معترك الكلام في هذا الباب، وهو الذي قصدنا الكلام فيه بالقصد الأول

                                                
  .55صالح بوبشیش، / د: الحیل الفقھیة: انظر     1
 .150الموفق بن مكي، دار الكتاب العربي، بیروت، : مناقب أبي حنیفة: انظر      2
  . للحیلسیأتي عند إیراد أدلة المجیزینالكلام على العینة  الحدیث و  تخریج   3



35 
 

  :   وزاد ابن القيم على ذلك نوعاً رابعاً فقال
  : سامأن يقصد بالحيلة أخذ حقٍّ أو دفع باطلٍ، وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أق: النوع الرابع  
، مثل أن يطلِّـق     ...أن يكون الطريق محرما في نفسه، وإن كان المقصود به حقا           :القسم الأول   

الرجل امرأته ثلاثًا، ويجحد الطّلاق ولا بينة لها، فتُقيم شاهدينِ يشهدان أنّه طلَّقهـا، ولـم يـسمعا               
فيجحد الوديعة، فيجحد هو الدين، الطّلاق منه، ومثل أن يكون له على رجلٍ دين، وله عنده وديعة،         

وإن كان يجيز هذا من يجيز مسألة       ... أو بالعكس، ويحلف ما له عندي حقّ، أو ما أودعني شيئًا،            
  . الظّفر

فيقيم شاهدي زورٍ يشهدان له به، فهذا يأثم على الوسيلة          :      ونظائره ممن له حقٌّ لا شاهد له به       
  لا تخن منأد الأمانة إلى من ائتمنك، و ((حديث دون المقصود، وفي مثل هذا جاء ال

  .1))  خانك
أن تكون الطّريق مشروعةً، وما تفضي إليه مشروع، وهذه هي الأسباب التـي   : القسم الثاني      

، بل الأسـباب  الوكالةنصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها كالبيع و الإجارة والمساقاة والمرازعة و          
  . ويدخل في هذا القسم التَّحيل على جلب المنافع وعلى دفع المضار...محلّ حكم االله ورسوله

    وليس كلامنا ولا كلام السلف في ذم الحيل متناولاً لهذا القسم، بل العاجز مـن عجـز عنـه                   
وفي هذا قال بعـض     .... والكيس من كان به أفطن وعليه أقدر، ولا سيما في الحرب فإنّها خدعة            

  . فيه حيلةٌ فلا يعجز عنه، و أمر لا حيلة فيه فلا يجزع منهأمر: الأمر أمران: السلف
 أن يحتال على التوصل إلى الحقّ أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع               :القسم الثالث       

موصلةً إلى ذلك، بل وضعت لغيره، فيتخذها هو طريقًا إلى هذا المقصود الصحيح، أو تكون قـد                 
أن الطّريق في الذي    : يةً ولا يفطَن لها، والفرق بين هذا القسم والذي قبله         وضعت له لكن تكون خف    

قبله نُصبت مفضيةً إلى مقصودها ظاهرا، فسالكها سالك للطّريق المعهود، والطّريق في هذا القسم              
فـي  نُصبت مفضيةً إلى غيره فيتَوصل بها إلى ما لم تُوضع له، فهي في الفعال كالتّعريض الجائز           

  .2))المقال، أو تكون مفضيةً إليه لكن بخفاء 
  . 3     ومثّل ابن القيم لهذا القسم بأمثلة عديدة أوصلها إلى ثمانية عشر ومائة مثال

                                                
كتاب : وأبو داود في سننھ. 1264كتاب البیوع، باب، رقم. حسن غریب:  وقالرجھ الترمذي في سننھ عن أبي ھریرة  أخ   1

والدارقطني عن . 15424وأحمد في المسند عن رجل یقال لھ یوسف، رقم. 3534الإجارة، باب في الرجل یأخذ حقھ من تحت یده، رقم
وابن أبي شیبة في . 2937 -2936 -2935رقم, كتاب البیوع، باب الصلح: ني، سنن الدارقطأبي بن كعب وأبي ھریرة وأنس 

والحاكم في المستدرك . 23284كتاب البیوع والأقضیة، باب في الرجل یكون لھ على الرجل الدَّیْن فیجحده، رقم: المصنف عن الحسن
وصححھ . 2297 -2296رقم, كتاب البیوع: المستدرك. صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه:  وقال عن الأولعن أبي ھریرة وأنس 

  .423رقم: السلسلة الصحیحة: انظر. الألباني بمجموع طرقھ وشواھده
 .250 -249 -248 /3: إعلام الموقعین    2
 . وما بعدھا250المرجع نفسھ، :   انظر  3
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  :يلاحظ فيه ما يلي:  ابن القيم الإمام تقسيمملاحظات في    * 
    1/ ا وهـو إبـراز    تقسيم ابن القيم جاء أشمل من تقسيم ابن تيمية، وإن كان منطلق        أنهما واحد

أقسام الحيل المحرمة، وقد ذكر ابن القيم في تقسيمه الحيلَ الجائزة، وكان تقسيمه هذا بالنّظر إلـى             
  .المعنى العام للحيلة، فجاء شاملاً

أن القسم الثالث من تقسيم ابن القيم للحيل هو الذي يقع عليه تعريف الحيلة بالمعنى الخاص            / 2    
  .ولم يفصل في ذلك بذكر تنوعها كما فعل ابن تيمية، إذ جعل لها أربعة أنواععند الفقهاء، 

أن ابن القيم وافق ابن تيمية في حكمه بالتحريم على ما ذكره من الأقسام للحيلة باسـتثناء                 / 3    
قسيمه، القسم الثاني والثالث من النّوع الرابع في تقسيم ابن القيم، اللَّذين لم يذكرهما ابن تيمية في ت                

  .وهما قسمان جائزان
الحيل المحرمة على ثلاثة أنواع ثـم    : يظهر من كلام ابن القيم شيء من التناقض حين قال         / 4    

زاد نوعا رابعا، فإن النّوع الرابع الذي زاده ذكر فيه الحيل الجائزة إلى جانب مسألة الظّفر بالحق،      
تي تضم الأنواع الثلاثة الأُول، وعليه فلا تناقض في         فكان هذا النّوع خارجا عن الحيل المحرمة ال       

  . كلامه
               

  : تقسيم الحيلة باعتبار تفويت المقصد وعدم تفويته: الفرع الثالث 
وهذا التقسيم هو للشيخ محمد الطّاهر بن عاشور باعتبار ما تفوت الحيل من مقاصـد الـشرع                   

  .مقاصد من مقاصد أخرىبعضها أو كلّها، وما تطرح بدل تلك ال
 وعند صدق التّأمل في التحيل على التّخلّص من الأحكام الشرعية من            ((:    قال الشيخ ابن عاشور   

حيث إنّه يفيت المقصد الشرعي كلّه أو بعضه، أو لا يفيته، نجده متفاوتًا في ذلك تفاوتًـا أدى بنـا          
  :الاستقراء إلى تنويعه إلى خمسة أنواع

 تحيلٌ يفيت المقصد الشرعي كلّه ولا يعوضه بمقصد شرعي آخر، وذلك بـأن              :الأولالنوع        
يتحيل بالعمل لإيجاد مانعٍ من ترتُّب أمرٍ شرعي، فهو استخدام للفعل لا في حالة جعله سببا بل في                  

 مقـصد  حالة جعله مانعا، وهذا النّوع لا ينبغي الشّك في ذمه وبطلانه، ووجوب المعاملة بنقـيض           
صاحبه إن اطُّلع عليه، والأدلَّة من القرآن والسنة الصريحة طافحةٌ بهذا المعنى، بحيث صار قريبا               

وهذا مثل من وهب ماله قبل مضي الحول بيومٍ لئلا يعطي زكاته واسـترجعه مـن        ... من القطع، 
  .ل إلى الرباالموهوب له من غد، ومثَّل كثير من بيوع النسيئة التي يقصد منها التّوص
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 تحيلٌ على تعطيل أمرٍ مشروعٍ على وجه ينقل إلى أمـرٍ مـشروعٍ آخـر، أي       :النوع الثاني      
  .استعمال الشيء بكونه سببا، فإن تَرتُّب المسبب على سببه أمر مقصود للشّارع

بعد البناء تخـالع        مثل أن تعرض المرأة المبتوتة نفسها للخطبة رغبةً في التزوج مضمرةً أنّها             
الزوج أو تغضبه فيطلِّقها لتحلَّ للذي بتَّها، فالتزوج سبب للحل من حكم البتات، فإذا تزوجت حصل   

ب وهو حصولٌ شرعيالمسب  .  
      ومثل التّجارة بالمال خشية أن تنقصه الزكاة، فإنّه إذا فعل ذلك فقد استعمل المال في مأذونٍ                

 بذل المال في شراء السلع، وترتَّب عليه نقصانه عن النّـصاب فـلا      فيه، فحصل مسبب ذلك وهو    
يزكى زكاة النّقدين، ولكن انتقلت مصلحة ذلك المال من نفع الفقير إلى منافع عامـة تنـشأ عـن                   

  .1تحريك المال، وانتقلت زكاته إلى زكاة التّجارة
ف مخير فـي اتّبـاع أحـد             وكذلك الانتقال من سبب حكمٍ إلى سبب حكمٍ آخر في حين المكلَّ           

  ومثل من له نصاب زكاة أشرف أن ... السـببين، فعلم أن أحدهما يكلفه مشقّةً فانتقل إلى الأخفّ
  يمر عليه الحول في آخر شهر ذي الحجة، فأوجب على نفسه حجا أنفق فيه ذلك، فصادفه الحول 

نّه ما انتقل من حكمٍ إلاّ إلى حكمٍ، وما فـوت           وقد أنفق ذلك المال، وهذا النّوع على الجملة جائز لأ         
  .مقصداً إلا وقد حصل مقصداً آخر

تحيلٌ على تعطيل أمرٍ مشروعٍ على وجه يسلك به أمراً مشروعاً، هو أخـفّ   : النوع الثالث        
  .عليه من المنتقَل منه

لمسح، فقد جعل لـبس            مثل لبس الخفّ لإسقاط غسل الرجلين في الوضوء، فهو ينتقل إلى ا           
  .الخف في سببيته وهو المسح، و لم يستعمله في مانعيته

 ة الصيام عليه في حرا في رمضان لشدلاً منه إلى قـضائه فـي   ...        ومثل من أنشأ سفرمنتق
وقت أرفق به، وهذا في مقام التّرخص إذا لحقته مشقّةٌ من الحكم المنتقَل منه، وهـو أقـوى مـن        

  .المفضية إلى إسقاط الحكم من أصلهالرخصة 
تحيلٌ في أعمالٍ ليست مشتملةً على معانٍ عظيمةً مقصودة للشارع، وفي التحيل   : النوع الرابع      

  .فيها تحقيقٌ لمماثل مقصد الشارع من تلك الأعمال
أو لا يلبس        مثل التحيل في الأيمان التي لا يتعلّق بها حقّ الغير، كمن حلف أن لا يدخل الدار                 

الثوب فإن البر في يمينه هو الحكم الشرعي، والمقصد المشتمل عليه هو تعظيم اسم االله تعالى الذي 

                                                
قل بالفرار من وجوب زكاة النقدین مؤقتا فھو وھذه لفتة اقتصادیة بارعة من الشیخ، وإن كان المزكي انت: محمد بن إبراھیم/ قال د   1

 إن سلمت ھذه النظرة، ولا أظنھا إلا مسلمة لما فیھا من جلب للمصالح العامة، وترخیص الأسعار على العموم، ومن صكالمترخ
  .  63:  المعاملات المالیةالحیل الفقھیة في. ضمنھم الفقیر، بالإضافة إلى أن حق الفقیر لم یسقط، وإنما أُجِّل مقابل تحقیق مصالح عامة
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                ،يشبه البـر ي من يمينه بوجهل للتّفصفتَحي ا عليه ليعمل ذلك العمل، فإذا ثقل عليه البرجعله شاهد
  .فقد حصل مقصود الشارع من تهيب اسم االله تعالى

لعلماء في هذا النوع مجالٌ من الاجتهاد ولذلك كثر الخلاف بـين العلمـاء فـي صـوره                ول  ... 
  ...وفروعه

تحيلٌ ينافي مقصد الشارع، أو هو يعين على تحصيل مقصده، ولكـن فيـه              : النوع الخامس      
  ...إضاعة حقّ لآخر أو مفسدةٌ أخرى

ن بتَّها، فإن فعله جارٍ على الـشرع فـي                مثل من تزوج المرأة المبتوتة قاصدا أن يحلّلها لم        
الظاهر وخادم للمقصد الشّرعي من الترغيب في المراجعة، وفي توفر الشّرط وهو أن تنكح زوجا               

، ولا أحسب التّغليظ فيه إن صـح عـن    1غيره، إلاّ أنّه جرى لعن فاعله على لسان رسول االله
ن التّزوج أن يكون لقصد المعاشرة فـلا يجعـل    إلا لما فيه من قلة المروءة، لأن شأ رسول االله   

زوجه عرضةً لغيره، أو لما فيه من توقيت النّكاح إن قلنا بحرمة نكاح المتعة، أو لكليهمـا، فكـلٌّ                
  ...منهما جزء علّة، ولقد اختلف العلماء في تحليل المبتوتة بذلك النّكاح وعدم تحليلها

 فمنع فضل الماء المملوك     ،2)) الماء ليمنع به الكلأ   لا يمنع فضل     ((        وفي الحديث الصحيح    
جائز لأنّه تصرفٌ في المملوك بناء على عدم وجوب المعروف وهو قولنا، ولكن لما اتُّخذَ حيلـةً                 
إلى منع الكلأ الذي حوله لأن الرعاة لا يرعون مكانًا لا ماء فيه لسقي ماشيتهم، صار منع المـاء                   

  .منهيا عنه
 القول في إبطال الحيلة اللّفظية في الأيمان التّي تُقطَع بها الحقوق فكانت الأيمان على                     وكذلك

  .3نية المستحلف
  

  : التفريق بين الحيلة والذّريعة:    المطلب الثاني
  : تعريف الذّريعة وحكمها:    الفرع الأول

    ريعةتعريف الذّ :لاأو :  

                                                
:  الترمذيحدیث حسن صحیح، سنن:  وقالأخرجھ الترمذي عن ابن مسعود  ))المحلل لھلعن االله المحل و ((والحدیث بلفظ      1

، ، كتاب النكاح، باب ما جاء في التحلیلوأبو داود في سننھ عن علي . 1120في المحل و المحلل لھ، رقمكتاب النكاح، باب ما جاء 
وابن أبي شیبة في . 1935 -1934، كتاب النكاح، باب المحلل و المحلل لھ، رقم وعلي ابن ماجة عن ابن عباس  و. 2076رقم

: انظر. وصححھ الألباني. 17256، كتاب النكاح، باب في الرجل یطلق امرأتھ فیتزوجھا رجل لیحلھا لھ، رقمالمصنف عن علي 
  . 1897، رقم6/307إرواء الغلیل، 

كتاب : مسلم. 12/386: كتاب الحیل، باب ما یكره من الإحتیال في البیوع، فتح الباري: ، البخاري  متفق علیھ عن أبي ھریرة    2
 .10/188: المساقاة، باب تحریم بیع فضل الماء الذي یكون بالفلاة، صحیح مسلم بشرح النووي

  .331 إلى 323من : مقاصد الشرعة الإسلامیة     3
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. ذرائـع  والجمـع  ،لتوس أي :بذريعة فلان عتذر وقدالشيء،   هي الوسيلة والسبب إلى      :لغة    
  .1إليك به بأتسب الذي ووصلتي سببي أي :إليك ذريعتي فلان :القَيو

، لكن صارت في عرف الفقهـاء       يءالشّ  والذّريعة ما كان وسيلةً وطريقًا إلى      ((:    قال ابن تيمية  
   . 2))عبارةٌ عما أفضت إلى فعلٍ محرم 

   :اصطلاحا   
  .4)) وهي المسألة التّي ظاهرها الإباحة، ويتَوصل بها إلى فعل المحظور ((:3   قال الباجي

  .5))مصلحةٌ إلى مفسدة   حقيقتها التَّوسل بما هو((:  وقال الشاطبي
   ومعنى سد الذرائع حسم مادة الفساد دفعا له، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسـيلةً إلـى                 

  .6المفسدة حكم بمنع ذلك الفعل
 سد الذرائع الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة إذا كانت النّتيجـة            ((:وقال الدكتور وهبة الزحيلي    

  .7))فسادا 
  :  ريعةحكم الذّ: ثانيا  

عند   المنقول عن الأئمة أن سد الذرائع أخذ به مالك وأحمد ومنع منه أبو حنيفة والشافعي، إلا أنّه                
النّظر والتّدقيق وخاصة في فروع الفقه، يظهر أن سد الذّرائع أصل معمولٌ به عند الأئمة جميعهم                

  .8، وإنّما الخلاف بينهم في ذرائع ومسائل متعلقةً ببيوع الآجال ونحوها- باستثناء الظاهرية-
صلحة المرسلة وسد الذّرائع     ينقَل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والم         ((:9   قال القرافي 

  :وأما الذّرائع فقد أجمعت الأمة على أنّها ثلاثة أقسام... وليس كذلك

                                                
  .مادة ذرع، 96/ 8: لسان العرب: ظر ان    1
 .172 /6: الفتاوى الكبرى     2
متكلمѧا أصѧولیا فѧصیحا، أخѧذ عѧن شѧیوخ       :  القاضي سلیمان بن خلف بن سعدون بن أیوب الباجي، كѧان فقیھѧا نظѧارا محققѧا محѧدثا     ھو    3

 شرح الموطأ، كتاب الإشارة، إحكѧام الفѧصول   المنتقى في:  من مؤلفاتھھـ،494 توفي سنةكثیرین من الأندلس والحجاز والعراق ومصر،   
 .197: یباج المذھبالد. وما بعدھا 2/802:  ترتیب المدارك ...في أحكام الأصول،

   م،1995/ھـ141د تركي، دار الغرب الإسلامي، عبد المجی: للإمام أبو الولید الباجي، تحقیق: إحكام الفصول في أحكام الأصول     4
2/695،696.  
  .4/163: فقات في أصول الشریعةالموا     5
بیروت، الطبعة ,  دار الفكرللإمام أبي العباس أحمد بن إدریس القرافي،:  في اختصار المحصول في الأصولشرح تنقیح الفصول     6

  .353 -352 م،1997/ھـ1418الأولى، 
 .874 -2/873حیلي، دار الفكر دمشق، وھبة الز/ د: أصول الفقھ الإسلامي      7
 بدر الدین محمد بن بھادر الزركشي، ضبط وتخریج وتعلیق محمد محمد تامر، دار الكتب :البحر المحیط في أصول الفقھ:    انظر   8

  .2/868: أصول الفقھ الإسلامي. 382/ 4 م،2000/ھـ1421العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
ا بارعا في الأصول عبد االله الصنھاجي، المشھور بالقرافي، كان إمامً الإمام شھاب الدین أبو العباس إدریس بن عبد الرحمن بن ھو     9

لفصول، وكتاب القواعد، الذخیرة في الفقھ، شرح تنقیح ا:من مؤلفاتھھـ، 684 سنة والعلوم العقلیة، ولھ معرفة بالتفسیر، توفي 
  .128:  انظر الدیباج المذھب ...والفروق
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معتبر إجماعا كحفر الآبار في طرق المسلمين وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنّـه   : أحدها  
  .يسب االله تعالى حينئذ

  .نَع خشية الخمر، والشركة في الدار خشية الزناملغى إجماعا كزراعة العنب فإنّه لا يم: ثانيها  
مختلفٌ فيه كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن الذّريعة فيها وخالفنا غيرنا، فحاصل القضية أنّـا            : ثالثها  

  .1))قلنا بسد الذّرائع أكثر من غيرنا لا أنّها خاصة بنا 
  

  :الفرق بين الحيلة والذّريعة: الفرع الثاني   
 في كون مآلهما واحدا، وهو الوصول إلى المفسدة أو المحرم، ولكنّهمـا  الذريعةة وتشترك الحيل    

  : تختلفان في أمور
 فالحيلة المؤدية إلى الحرام يشترط فيها القصد إلى المفسدة، فإن فقدتـه أصـبحت               : القصد /1   

الحيلة فكل حيلـة    ذريعة، إذ الذريعة لا يشترط فيها القصد، فبهذا الاعتبار تكون الذريعة أعم من              
  .2ذريعةٌ ولا عكس

  .3)) ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية ((:    قال الشاطبي بعد تعريفه للحيلة
 ثم هذه الذرائع منها ما يفضي إلى المكروه بدون قصد فاعلها، ومنهـا مـا                ((:    وقال ابن تيمية  

  .4)) فهذا القسم الثاني يجامع الحيل تكون إباحتها مفضيةً للتّوسل بها إلى المحارم،
      فهبة المال قُبيل تمام الحول حيلةٌ ولكن بشرط قصد الفرار من الزكاة، وسب الرجل والد

  . من غير قصد منه- سب والده–، فكان مفضيًا إلى المحرم 5صاحبه ذريعةٌ إلى سب والده
  ن إلا مبطلةً لحكمٍ أو هادمةً لمقصد شرعي، بخلافوذلك أن الحيلة لا تكو: إبطال الحكم/ 2    

  .6 الذريعة، فهي لا يلزم فيها الإبطال؛ وإنّما هي تؤدي إلى الوقوع في المفسدة أو الحرام
 يظهر من هذا التّعريف أن الحيلة إنّمـا هـي           ((:    قال الدكتور وهبة الزحيلي بعد تعريف الحيلة      

  . 7))خص من الذّريعة للتَّخلص من قواعد الشريعة، فهي أ

                                                
  . 353: شرح تنقیح الفصول     1
 .911 /2 وھبة الزحیلي،/  د:أصول الفقھ الإسلامي. 462: قواعد الوسائل: ظر  ان   2
  .165 /4: الموافقات     3
  .6/173: الفتاوى الكبرى     4
 وكیف :قیل یا رسول االله. إن من أكبر الكبائر أن یلعن الرجل والدیھ ((:  قال رسول االله: قال  عبد االله بن عمرو وھذا لحدیث     5

كتاب الأدب، باب لا یسب الرجل والدیھ، : أخرجھ البخاري. )) یسب الرجل أبا الرجل فیسب أباه ویسب أمھ: قال؟رجل والدیھیلعن ال
  .5973رقم

  .463: قواعد الوسائل: انظر     6
  .911/ 2وھبة الزحیلي، / د: أصول الفقھ الإسلامي     7
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 حيلةٌ إلى إبطال حكمٍ شرعي، ذلك أن االله تعالى أوجـب         - عند من يمنعه   –    فمثلاً نكاح التّحليل    
، فإباحـة  1  أن يكون نكاح رغبة ودوامٍ   - الذي يحلّ الزوجة لمطلِّقها ثلاثًا     –في نكاح الزوج الثاني     

  .نكاح التّحليل إبطالٌ لهذا الحكم
، لا يبطل حكما شرعيا، لكنّه يؤدي إلى الوقوع في المفـسدة            2 قطع الأيدي في الغزو       بينما مثلاً 

  .3المترتّبة من حاجة المسلمين إلى صاحبه أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفّار
  . إقامة الحد في الغزو لأنّه يفضي إلى تلك المفسدة   فمنع النبي 

 تُستعمل وتَرِد في العقود والمعاملات، واستعمالها في العبادات         فالحيلة كثيرا ما  : الاستعمال/ 3    
، فالفعل المباح يؤول إلى مفسدة، قد تكون هذه المفسدة في           4قليلٌ، والذّريعة في هذا أعم من الحيلة      
   .  العبادات، كما قد تكون في المعاملات

ليـست    وقد تكون بأسباب أخر    وذلك أن الحيلة تكون بما هو ذريعةٌ في الأصل،        : الوسيلة/4     
  .في الأصل بذرائع

     وذلك كإغلاء الثّمن لإسقاط الشفعة، فإغلاء الثّمن ليس ذريعةً إلى إسقاط الشفعة، ولكنّه اتخـذ     
  .وسيلةً إلى ذلك، فاقتران الفعل بالقصد جعله حيلةً وذريعةً في نفس الوقت

  :إلى الحرام أو أنّها مما يحتَال به ثلاثة أقسام    وعليه فإن الوسيلة باعتبار أنّها ذريعةٌ تفضي 
  .ما يجمع الوصفين، فهو ذريعة، وهو مما يحتَال به، كالجمع بين البيع والسلف: الأول    
  .ما هو ذريعةٌ فقط لا يحتال بها، كسب الأوثان ذريعةٌ إلى سب االله تعالى: الثاني    
، لكنّه اتِّخذَ حيلةً إلى المحرم، كبيـع        - في حكمه الأصلي   -ات  ما يحتَالُ به من المباح    : الثالث    

  .5النّصاب في أثناء الحول فرارا من الزكاة
  .    فتجتمع الحيلة والذريعة في القسم الأول، وتنفرد الذريعة في الثاني، وتنفرد الحيلة في الثالث

 يعتَد بها، فإذا عرِف أن المكلّف محتَـالٌ         وذلك أن الحيلة تُبطَل أي تُلْغَى ولا      : عامل معها التّ/ 5    
في تصرفه؛ فإن هذا التّصرف باطل، ويعامل المحتال بنقيض قصده، ولا يكون لحيلته أثرها الذي               

  .يريده
                                                

  .3/130: الجامع لأحكام القرآن.  لحاجتھ إلیھاولا یحلھا عند مالك إلا نكاح رغبة: قال القرطبي      1
: أخرجھ الترمذي وقال. ))لا تقطع الأیدي في الغزو ((: یقول سمعت النبي: قال ة أبسر بن أرط ورد النھي عنھ في حدیث     2

كتاب : )) الأیدي في السفرلا تقطع((وأبو داود بلفظ . 1450كتاب الحدود، باب ما جاء أن الأیدي لا تقطع في الغزو، رقم. حدیث غریب
والنسائي في السنن الكبرى بلفظ أبي داود، كتاب قطع السارق، باب القطع في . 4408الحدود، باب السارق یسرق في الغزو أیقطع، رقم

صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ، : انظر. والحدیث صححھ الألباني. 1195رقم: والطبراني في المعجم الكبیر. 7472السفر، رقم
 .7397مرق

  .15 -3/14: إعلام الموقعین:  انظر    3
  .494: قواعد الوسائل:  انظر    4
  .173/ 6: الفتاوى الكبرى :   انظر 5



42 
 

    وأما الذّريعة فإنها تُسد، ويمنَع المكلف منها حتى لا يصل بسببها إلى المحرم، فإن تجردت عن                
  .1لمحرم جاز له ذلك التّصرفالإفضاء إلى ا

من وهب ماله وظهر أن قَصده  الفرار من الزكاة؛ فإن هبته للمال تكون باطلة، ولا أثر                 :    فمثلاً
  .لها، ولا يثبت بها الملك للموهوب له، ويعامل الواهب بنقيض قصده وذلك بأخذ الزكاة من ماله

ع ويحكَم بتحريمه؛ لأنّه يؤدي إلى إزهاق النّفـوس، فـإذا              وأما بيع السلاح زمن الفتنة فإنّه يمنَ      
  .    زالت الفتنة وتجرد بيعه عن الإفضاء إلى القتل جاز بيعه

أن بين الذريعة والحيلة عموم وخصوص، إذ كلّ حيلة ذريعةٌ وليست           :     والخلاصة من هذا كلّه   
  .كلّ ذريعة حيلة

  
  
  
  
  
  
  
    
  

  
  
    
     

  

  ل الثانيــالفص          
                                                

  .503. م1990/ ھـ1410عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، / د: أصول مذھب الإمام أحمد:  انظر   1
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  مشروعية الحيل
  :ويتضمن المبحثان التاليان

  :وفي مطلبان: خلاف العلماء في مشروعيتها: حث الأولالمب
  .مذاهب العلماء في الحيل وأدلة كل مذهب: المطلب الأول      
  .حــــرجيـة والتّــة الأدلّـاقشـمن: المطلب الثاني     

  :وفي مطلبان: ضــوابط جـواز الحيـل: المبحث الثاني
  .لـلحيجـواز اط ـوابـض: المطلب الأول              

  .ضوابط جواز الحيل في المعاملات المالية: المطلب الثاني       

  

  

  

  

  :خلاف العلماء في مشروعيتها:  الأولالمبحث   
  :ة كل مذهبأدلّمذاهب العلماء في الحيل و: طلب الأولالم   
  :نزاع ومذاهب العلماء في الحيلتحرير محل ال: الفرع الأول   
سبق في تقسيم الحيلة باعتبار الحكم الشرعي أنّها تعتريها الأحكام الخمسة، وهي ترجـع كمـا         

  :سبق إلى قسمين بحسب المقصود والمآل الذي تنتهي إليه
وهي استعمال الجائز توصلاً به إلى المحظور، وهذا هو المعنـى           : الحيل غير المشروعة   -     

  .1فإن توصل بها بطريق مباحٍ إلى إبطال حقٍّ أو إثبات باطلٍ: لخاص للحيلة، قال عنه ابن حجرا
وهي استعمال الجائز توصلاً إلى الجائز، وهذا القـسم لا خـلاف فـي            : الحيل المشروعة  -     

  .جوازه

                                                
  .12/376: فتح الباري     1
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ئمـة فـي القـسم      ووقع الخلاف بين الأ   :     واختلف العلماء في القسم الأول منها، قال ابن حجر        
  .1الأول

  :    وكان خلافهم فيها على مذهبين
أن هذا النّوع من الحيل جائز، وينفذ الفعل المحتَال به ظاهرا وباطنًا، وينْـسب            :   المذهب الأول   

هذا القول إلى مذهب أبي حنيفة وأصحابه، كما ينسب أيضا إلى الإمام الشافعي وأصحابه، وهـو                
  .2رية أخذًا من تمسكهم بالظاهرلازم مذهب الظاه

 أن هذا النّوع من الحيل غير جائز، وهو باطلٌ ظاهرا وباطنًا، وهذا مـذهب  :3 الثـاني    المذهب 
، وحكا ابن تيمية هذا القول عن عدد من الصحابة كعمر وعثمان  4مالك وأصحابه، وأحمد وأصحابه   

هم، كما حكاه أيضا عن عـدد مـن          وغير وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة         
   والقاسم بن محمد وسالم بن عبد االله بن عمر وعروة بن5التابعين منهم سعيد بن المسيب

  
  . 6 الزبير وغيرهم

      8 واللّيث بن سعد والقاسم بـن معـن        7    وهو قول أيوب السخيتاني ومالك وأصحابه والأوزاعي 
 – رحم االله الجمیع   – 11 وإسحاق بن راهويه   10موأبي عبيد القاسم بن سلاّ    ... 9وسفيان الثّوري 

  .1وغيرهم كثير

                                                
  فسھالمرجع ن      1
الحیل الفقھیة . 2/913وھبة الزحیلي، / د:  أصول الفقھ الإسلامي. 9/191: الجامع لأحكام القرآن. 135/ 3: إعلام الموقعین:     انظر 2

  .71صالح بوبشیش، / د: الحیل الفقھیة.  ما بعدھا و37محمد بن إبراھیم، / د: مالیةفي المعاملات ال
  .12/376: فتح الباري: انظر. لثا ھو أن الفعل المتحیل بھ یصح مع الإثمذكر ابن حجر في الفتح مذھبا ثا     3
  .5/204: المغني . قد ثبت من مذھب أحمد أن الحیل كلھا باطلة:      قال ابن قدامة4
لفقھ، وكان     ھو أبو محمد سعید بن المسیب بن حزن القرشي المدني، سید التابعین، من فقھاء المدینة السبعة، جمع بین الحدیث وا 5

ھـ 92توفي سنة ...  ومن عدد من الصحابة منھم أبو ھریرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمرزاھدًا عابدًا ورعًا، سمع من أزواج النبي 
 .58 -57: طبقات الفقھاء. 378 -2/375: وفیات الأعیان: انظر.  وقیل غیر ذلك94 وقیل 93وقیل 

  .3/132: م الموقعینإعلا .6/19/20: الفتاوى الكبرى:     انظر 6
حدث عن عطاء بن أبي ) ھـ157 -ھـ93ھـ وقیل 88(   ھو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن یحمد الأوزاعي، عالم أھل الشام،  7

سیر أعلام : انظر. رباح وعمرو بن شعیب وقتادة ومكحول وغیرھم، وروى عنھ الزھري وابن المبارك ومالك والثوري وغیرھم
 . 128 -3/127: وفیات الأعیان. 134 -7/107: النبلاء

    ھو أبو عبد االله القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود الھذلي الكوفي، ولي قضاء الكوفة، وكان إماما في الفقھ  8
. 710 -2/708: ةالجواھر المضیئة في طبقات الحنفی: انظر. 175توفي سنة, واللغة، كثیر الروایة للحدیث، روى لھ أصحاب السنن

 .5/186: الأعلام
الفقیھ الحافظ، حدث عن الأسود بن قیس وحبیب بن ثابت ) ھـ161 -ھـ97(  ھو أبو عبد االله سفیان بن سعید بن مسروق الثوري،  9

  .190 -1/186الداودي، : طبقات المفسرین: انظر. وغیرھم، وحدث عنھ یحي القطان وابن المبارك وغیرھما
 القاسم بن سلاّم التركي البغدادي، الفقیھ الأدیب، لھ تصانیف كثیرة في القراءات واللغة والفقھ والشعر، أخذ القراءة     ھو أبو عبید 10

ھـ وقیل 292توفي سنة ... عن الكسائي وغیره، وحدث عن سفیان بن عیینة وعبد الحمن بن مھدي وغیرھم، وروى عنھ أحمد والترمذي
  .37 -2/32الداودي، : طبقات المفسرین. 4/6063: الأعیانوفیات : انظر. ھـ294ھـ، وقیل 293

ھـ 161(     ھو أبو یعقوب إسحاق بن إبراھیم بن مخلد بن إبراھیم بن عبد االله المروزي المعروف بابن راھویھ الذي ھو لقب لأبیھ،  11
 سمع من سفیان بن عیینة ووكیع بن ، كان أحد أئمة الإسلام، جمع بین الفقھ والحدیث والورع،)ھـ237ھـ وقیل 238 -ھـ162وقیل 
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  ): مذهب المجيزين (أدلة المذهب الأول: يالفرع الثان    
  .    استدلّ من ذهب إلى جواز هذا النّوع من الحيل بأدلّة من الكتاب والسنة والمعقول

  : من الكتاب:أولا   
  قوله تعالى / 1                         

     ]98النساء[.  
  . 5يعني طريقًا: لا يستطيعون حيلةً:  وغيرهم4 وعكرمة3 والسدي2 مجاهد   قال

  
  .6مخرجا: لا يستطيعون حيلةً:    وعن عكرمة أيضا

  .7يلة لفظٌ عام لأنواع التّخلُّصالح:     قال القرطبي
  .8قد ضاقت بهم الحيل كلّها فلم يستطيعوا ركوب واحد منها:    وفي تفسير المنار

   فمجمل كلام المفسرين في الآية يدور حول تفسير الحيلة بأنّها الطّريق والمخرج، فإذا تعـذّرت               
  .تعالى في الهجرةالهجرة وجب اتّباع الطّرق الخفية وسلوكها لطاعة أمر االله 

 قوله تعالى /2                              

      ]76يوسف.[  
   رنا: وكذلك عن ابن عباس، وقيل أيضاً. 10كدنا أي صنعنا: 9 والضحاك عن السدي11دب.  

                                                                                                                                                                
: سیر أعلام النبلاء: انظر. الجراح وحفص بن غیاث وغیرھم، وروى عنھ بقیة بن الولید وأحمد بن حنبل ویحي بن معین وغیرھم

 . 201 -1/199: وفیات الأعیان. 383 -11/358
  .6/20: الفتاوى الكبرى:      انظر1
ي مولى بني مخزوم، إمام في التفسیر، روى عن عائشة وأبي ھریرة وابن عمر وابن عباس،    ھو أبو الحجاج مجاھد بن جبر المك 2

  . 2/462: معجم المفسرین: انظر). ھـ104 -ھـ21. (أجمعت الأمة على إمامة مجاھد: قال مجاھد
 وابن عباس وطلحة،   ھو أبو محمد إسماعیل بن عبد الرحمن بن أبي كریمة السديّ الكوفي، إمام مفسر ومحدث، روى عن آنس 3

. 1/109: طبقات المفسرین للداودي: انظر. ھـ128ھـ وقیل 127وروى عنھ أبو عوانة والثوري والحسن بن صالح وغیرھم، توفي سنة 
 .1/90عادل نویھض، : معجم المفسرین

ان على مكانة عالیة في التفسیر والفقھ   ھو أبو عبد االله عكرمة بن عبد االله البربري مولى عبد االله بن عباس، تابعي موثوق بعدالتھ، ك 4
: معجم المفسرین: انظر). ھـ104 -ھـ25. ( روى عن ابن عباس وعائشة وعليّ وأبي ھریرة وغیرھم، روى عنھ زھاء ثلاثمائة رجل

2/348.  
 .1/548:  لابن كثیرتفسیر القرآن العظیم:   انظر 5
عبد االله بن عبد : للإمام أبي جعفر محمد بن جریر الطبري، تحقیق: لقرآنتفسیر الطبري المسمى جامع البیان عن تأویل ا:   انظر 6

  .  7/390م، 2003/ھـ1424الریاض، : المحسن التركي، دار عالم الكتب
 .5/303: الجامع لأحكام القرآن     7
  .5/357م، 1973/ھـ1393: بیروت، الطبعة الثانیة: دار المعرفةللإمام أحمد رشید رضا، : تفسیر المنار     8
    ھو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الھلالي الخراساني، تابعي جلیل ومفسر مشھور، روى عن أنس وابن عمر وأبي ھریرة  9

 .1/237نویھض، : معجم المفسرین. 1/216الداودي، : طبقات المفسرین: انظر. ھـ105وجماعة من التابعین، توفي سنة 
 .13/263: تفسیر الطبري:     انظر 10
  .9/191:  الجامع لأحكام القرآن:     انظر 11
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  .2لفظ الكيد مشعر بالحيلة والخديعة: 1 الفخر الرازي    قال
 أي الإخوة العشرة    "أوعيتهم" فأقبل يوسف على ذلك فبدأ بتفتيش        ((:3    وفي فتح القدير للشّوكاني   

  .4)) أي قبل تفتيشه لوعاء أخيه بنيامين، دفعا للتّهمة ورفعا لما دبره من الحيلة "قبل وعاء أخيه"

  . 5، ليمسك أخاه عنده، ويوقف إخوته على ما يريدمن يوسف     فهذه حيلةٌ 
    فمعنى التّحيل موجود في الآية وهي ناطقةٌ بجوازه، وقد ذكر ابن القيم عددا من الحيل اللّطيفة 

  قوله تعالى :  منهافي قصة يوسف                    

           ] ب بذلك إلى رجوعهم،]62یوسفومنها أنّه ... ، فإنّه تسب
لما جهزهم في المرة الثّانية بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ومنها أيضا أنّه لما أراد أخذ 

ا يقره إخوته أنّه حقٌّ وعدل، ولو أخذه بحكم قدرته وسلطانه لنُسب إلى أخيه توصل إلى أخذه بم
الظلم، ومنها أنه لم يفتِّش رحالهم وهم عنده، بل أمهلهم حتى جهزهم بجهازهم وخرجوا من 

  6...البلد
   قوله تعالى/ 3                       ]67يوسف[  

  . خشي على أولاده العين والحسد   وسبب ذلك أن يعقوب 
لكونهم أحد عشر رجلاً لرجـلٍ      ...  لما عزموا على الخروج خشي عليهم العين       ((:   قال القرطبي 

 ـ               رى واحد، وكانوا أهل جمالٍ وبسطة، قاله ابن عباس والسدي والضحاك وغيرهم، وقيل لـئلاّ ي
  .7))الملك عددهم وقوتهم فيبطش بهم حسداً أو حذراً 

  .8 أن يلقى يوسف أخاه منفردين في خلوةأراد يعقوب :    وقيل
  .   9 في وصيته لأولاده، فإن الآية إقرار بحيلته ليتحقَّق له مقصوده   ومهما كانت حاجة يعقوب
                                                

 أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي البكري فخر الدین الرازي، الإمام المفسر المتكلم، لھ مصنفات كثیرة  ھو    1
عادل نویھض : عجم المفسرینم: انظر). ھـ606 -ھـ544... (مفاتیح الغیب، مفاتیح العلوم، نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز: منھا

2/596.  
عماد زكي البارودي، المكتبة : للإمام فخر الدین محمد بن عمر بن الحسن الرازي، تحقیق: التفسیر الكبیر المسمى مفاتح الغیب     2

  .9/149القاھرة، : التوفیقیة
الیمن، ولي قضاء صنعاء، لھ مؤلفات كثیرة تصل     ھو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، فقیھ مجتھد من كبار علماء  3

 .6/298: الأعلام للزركلي: انظر). ھـ1250 -ھـ1173.... (نیل الأوطار، إرشاد الفحول، السیل الجرار:  مؤلفاً منھا114إلى 
  .3/53لشوكاني،  اللإمام:     فتح القدیر 4
  .30/209: المبسوط:   انظر 5
 .2/127: إغاثة اللھفان:     انظر 6
  .158 /5: الجامع لأحكام القرآن     7
  .4/557 بیروت،:  دار الفكرالسیوطي،عبد الرحمن للإمام جلال الدین : ثور في التفسیر بالمأثورنالدر الم:     انظر 8
 .76صالح بوبشیش، / د: الحیل الفقھیة:     انظر 9
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  قوله تعالى/ 4                      ]44ص.[  
 لما غضب على زوجته وأقسم ليضربنّها مائة جلدة، وفي سـبب            والآية تحكي عن أيوب         

  : ذلك أربعة أقوال
 أن إبليس لقيها في صورة طبيبٍ فدعته لمـداواة أيـوب    : ما حكاه ابن عباس   : أحدها      
فأشارت علـى   . نعم: قالت. فيتني، لا أريد جزاء سواه    أنت ش : أداويه على أنّه إذا برئ قال     : فقال

  .1ويحك ذلك الشّيطان: فحلف ليضربنَّها، وقال.  بذلكأيوب 
  أنّها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من الخبز فخاف: ما حكاه سعيد بن المسيب: الثاني      

  
  

  .2 خيانتها فحلف ليضربنَّها
   يتقرب  وغيره من أن الشيطان أغواها أن تجعل أيوب 3سلاّم ما حكاه يحي بن :الثالث     

  .5، فحلف ليضربنَّها إن عوفي مائةفذكرت ذلك لأيوب . ، فإن فعل ذلك شُفي4إليه بذبح سخلة
، وكان أيوب يتعلّق بهـا إذا أراد القيـام           قيل باعت ظفائرها بخبزٍ أطعمته أيوب        : الرابع    

  .6فلهذا حلف ليضربنَّها
     فلما شفاه االله تعالى وعافاه ما كان جزاؤها مع خدمته وحسن رعايته والإحسان إليه أن تقابـل   

فيضربها بها مجتمعةً ضـربةً واحـدةً،       ,  به مائة قضيب   7بالضرب مائة، فأمره االله أن يأخذ ضغثًا      
  .8الله وأناب إليهوبذلك يكون قد بر بيمينه ووفّى بنذره، وهكذا يكون المخرج والفرج لمن اتّقى ا

  . 9 عن يمينه، يدل على جواز الحيلة   وهذا المخرج من االله تعالى لأيوب 

                                                
 .15/170: الجامع لأحكام القرآن:     انظر 1
للإمام أبي الطیب صدیق بن حسن القنوجي، دار الكتب :  فتح البیان في مقاصد القرآن. 15/170: حكام القرآنالجامع لأ:     انظر 2

  .16/32بیروت، : العلمیة
تفسیر : مفسر فقیھ، عالم بالحدیث واللغة، روى عن نحو عشرین تابعیًا، من كتبھ,  یحي بن سلاّم بن أبي ثعلبة، التیمي بالولاءھو     3

  .8/148: الأعلام: انظر. ...القرآن
مادة سخل : لسان العرب: انظر. ولد الشاة من المعز أو الضأن، ذكرًا كان أو أنثى، ویجمع على سَخْل وسِخَال وسُخْلان:      السَّخْلَة 4

11/332. 
 .16/32: بیان في مقاصد القرآن فتح ال: انظر     5
 .15/170:  القرآنالجامع لأحكام. 4/36: تفسیر ابن كثیر:      انظر 6
بضة ھو ق: ، وقیل و قیل عثكال النخل بشماریخھ أنھ قبضة من حشیش مختلطة الرب بالیابس،: في ذلك عدة أقوال :معنى الضغث      7

 فتح القدیر: انظر. الحزمة الكبیرة من القضبان ، وأصل المادّة تدلّ على جمع المختلطات: ، وقیل من حشیش مختلط رطبھا بیابسھا
ھي العیدان التي ینبت علیھا ثمر وخ واحد الشماریخ أنھ عثكال النخل بشماریخھ، والشمرا وعن ابن عباس  .4/547: وكانيللش

 16/32: فتح البیان في مقاصد القرآن: انظر. النخل ویصیر تمرا
  .4/36: رتفسیر ابن كثی .15/170: الجامع لأحكام القرآن:     انظر 8
الكاساني الحنفي، تحقیق محمد عدنان درویش، دار إحیاء التراث : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع. 30/209: المبسوط:     انظر 9

  .4/143, م1997/ھـ1417العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 
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مـن حلـف   :    واختلف العلماء في مسائل في الأَيمان بسبب الخلاف في فمعنى الآية، من ذلـك             
 الـضرب  ليضربن فلانًا مائة أو ضربا ولم يقل ضربا شديدا ولم ينو ذلك بقلبه، هل يكفيه مثل هذا      

  المذكور في الآية ولا يحنث، أم لا بد من الضرب المؤلم، فبالأول قال أبو حنيفة والشافعي
  
  
  
  

  .1 لأنّه جعل الآية خاصةً بأيوب – رحم االله الجمیع – وبالثّاني قال مالك 
   تعالىقوله / 5                  ]2الطلاق.[  

  .2ينجيه االله من كلِّ كربٍ في الدنيا والآخرة: ن عباس   عن اب
  :3   وعن الربيع بن خُثَيم       ا ضاق على النّاس4 مم.   

   وهذه الحيل ما هي إلا مخارج للنّاس مما ضاق عليهم، فالحالف يضيق عليه ما حلـف عليـه                  
 الرجل تضيق به النّفقة، ولا يجد من يقرضه، فيكون          فيكون المخرج له من الضيق بالحيلة، وكذلك      

له المخرج بالعينة والتّورق وسائر الحيل الربوية، وكذلك الرجل يقع في الطلاق، فيـضيق عليـه              
مفارقة أهله، فيكون المخرج له بالحيلة، فكيف ينكَر في حكمة االله أن نتحيل بحيلٍ تخرِج النّاس من                 

يق ؟ وهل السغير مأزور ؟الحرج والض 5اعي في ذلك مأجور   
   والآية وإن وردت في سياق التّحدث عن الطّلاق إلا أنّها عامةٌ في الطّلاق وغيره، كما هو 

 وغيره، ويؤكِّد هذا العموم ما جاء في سبب نزولها الذي روِي عن ظاهر من قول ابن عباس 
  نزلت هذه الآية :  قال جابر بن عبد االله               في رجلٍ من أشجع

. ))ق االله واصبراتّ ((:  فسأله فقال لهكان فقيراً خفيف ذات اليد، كثير العيال، فأتى رسول االله 
ق االله اتّ ((:ما أعطاني شيئًا وقال لي: فقال.  ؟ما أعطاك رسول االله : فرجع إلى أصحابه فقالوا

                                                
 القیرواني، النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من الأمھات، ابن أبي زید. 15/171: الجامع لأحكام القرآن:     انظر 1

للإمام أبي بكر : أحكام القرآن. 6/32: فتح البیان في مقاصد القرآن. 4/156م، 1999دار الغرب الإسلامي بیروت، الطبعة الأولى 
:  أحكام القرآن. 4/67م، 2002/ھـ1422القاھرة، : محمد بكر إسماعیل، دار المنار/د: تعلیقبن عبد االله ابن العربي، تقدیم ومحمد 

رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، الإمام محمد أمین بن عمر المعروف بابن . 8/183: الأم. 3/382, الجصاص
  .660 -5/659، 1994/ھـ1415عابدین، تحقیق  عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة بیروت، 

 .3/536: عمدة التفاسیر عن الحافظ ابن كثیر:     انظر 2
    ھو أبو یزید الربیع بن خثیم بن عائذ الثوري الكوفي، روى عن ابن مسعود وأبي أیوب الأنصاري، وروى عنھ الشعبي والنخعي  3

  .   58 -1/57: تذكرة الحفاظ للذھبي. 262 -4/258: سیر أعلام النبلاء للذھبي: انظر. ھـ65قیل توفي قبل سنة . ومنذر الثوري وغیرھم
  .18/125 :لجامع لأحكام القرآنا:     انظر 4
  .3/147: إعلام الموقعین:    انظر 5
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 فسأله إلا يسيرا حتّى جاء ابن له بغنمٍ كان العدو أصابوه، فأتى رسول االله فلم يلبِث . ))واصبر
  فنزلت  )) هالْكُ ((: عنها وأخبره خبرها، فقال رسول االله                 

          1.  
  . 2لعموم ولا وجه للتّخصيص بنوعٍ خاصٍّوظاهر الآية ا:     قال الشّوكاني

       
  :ةنّ من الس:ثانيا   
 أن رسول االله استعمل رجلاً على خيبـر، فجـاء بتمـرٍ             أبي سعيد وأبي هريرة       حديث /1   

لا يا رسول االله، إنّا لنأخذ الصاع مـن  : قال. ))  تمر خيبر هكـذا أكلّ ((:، فقال رسول االله 3جنيبٍ
راهم  ثم ابتع بالد   لا تفعل، ولكن بع الجمع بالدراهم،       ((:فقال. الصاعين بالثّلاثة هذا بالصاعين و  

4)) اجنيب .  
 واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن مسألة العينة ليست بحرامٍ وهي             ((:5    قال النّووي 

ن يعطيه مائة درهمٍ بمـائتين      الحيلة التّي يعملها بعض النّاس توصلاً إلى مقصود الربا، بأن يريد أ           
               النّبي لالة من هذا الحديث أنن ثم يشتريه منه بمائة، وموضع الدا بمائتيفيبيعه ثوب   قال لـه  :)) 

، ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره فدلّ على 6))اشتروا بثمنه من هذابيعوا هذا و
  . 7))أنّه لا فرق 
جل أن يحصل على التّمر الجيّد ويتخلّص من التّمر الرديء بأن يدخل البيع              أمر الر       فالنّبي  

  بينهما، أي يبيع الرديء بالدراهم ويشتري بالدراهم تمرا جيداً، فبهذا يتوصل إلى مقصوده 
  

                                                
 أخرجھ .332القاھرة، : خیري سعید، المكتبة التوفیقیة: الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، تحقیق: أسباب النزول:    انظر 1

تفسیر سورة , كتاب التفسیر: المستدرك: انظر.  منكربل: صحیح الإسناد ولم یخرجاه، وتعقبھ الذھبي بقولھ: وقالالحاكم في المستدرك 
  .3820الطلاق، رقم

  .5/296:    فتح القدیر 2
.   تمر رديء: بفتح الجیم وإسكان المیم:  الجمع.نوع من التمر من أعلاه: مكسورة ثم مثناة ثم موحدةبجیم مفتوحة ثم نون : الجنیب    3

 .11/18: صحیح مسلم بشرح النووي: انظر
لطعام مثلاً كتاب المساقاة، باب بیع ا: مسلم. 2201تمرا بتمر خیر منھ، رقمالبخاري، كتاب البیوع، باب إذا أراد أن یبیع : تفق علیھم    4

 .1593بمثل، رقم
م    ھو محي الدین أبو زكریاء یحي بن شرف بن مُرِي بن حسن النووي ثم الدمشقي، العالم البارع من علماء الشافعیة ومجدد مذھبھ 5

. ھـ676توفي سنة ... شرح على صحیح مسلم، التقریب في علم الحدیث، التبیان في آداب حملة القرآن، والأربعین:  لھ تآلیف كثیرة منھا
المطبوع بأول صحیح مسلم بشرح : المنھج السوي في ترجمة الإمام النووي للسیوطي. 408 -407: طبقات الشافعیة للأسنوي: انظر

  . 14 -1/5النووي، 
  .1593كتاب المساقاة، باب بیع الطعام مثلا بمثل، رقم: أخرى أخرجھا مسلمھذا اللفظ في روایة       6
    .19 -11/18:       صحیح مسلم بشرح النووي 7
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  . 1دون أن يقع في الربا من خلال بيع مطعومٍ بجنسه متفاضلاً 
 أرشـد الرجـل إلـى       لى جواز الحيل في البيوع، لأن النّبي            فالحديث فيه دلالةٌ صريحةٌ ع    

  .2التّخلّص من الربا، بجعل عقد البيع وسطًا وبه زالت الحرمة
  .3)) الحرب خدعة (( قال رسول االله :  قالجابر بن عبد االله  حديث /2   

ى أخذ الحـذر     وأصل الخدع إظهار أمرٍ وإضمار خلافه، وفيه التّحريض عل         ((:     قال ابن حجر  
  .4))في الحرب، والنّدب إلى خداع الكفار 

في شرح لفظ الخدعة من      ، وهو ما ذكر   "حيلة"مرادفةٌ للفظة   " خدعة"    وبهذا المعنى تكون لفظة     
  .5أن معناها يعطي استعمال الحيلة في الحرب مهما أمكَن

يض أو نصب الكمائن وغيرهـا         وقد اتّفق العلماء على إباحة الخديعة والحيلة في الحرب بالتّعر         
  . 6إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمانٍ فلا يجوز

لا أخرج من المسجد حتّـى أخبِـرك        ((:قال رسول االله  :  قال 8 عن أبيه  7حديث ابن بريدة  / 3    
فمشى وتعقّبته، حتّى انتهى إلى بـاب  : قال. )) بآية أو سورة لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري 

:  المسجد وبقيت الأخرى في المسجد، فقلت بيني وبـين نفـسي           9د، فأخرج رجله من أُسكُفَّة    المسج
ببـسم االله   :  قلت )) ؟  تفتح القرآن إذا افتتحت الصلاة      شيء بأي ((:أنسي ؟ فأقبل علي بوجهه فقال     

     .10 ثم خرج))هي هي ((:قال. الرحمن الرحيم

                                                
  .266: ضوابط المصلحة:    انظر   1
  .79صالح بوبشیش، / د: الحیل الفقھیة:      انظر 2
  .10:     سبق تخریجھ ص 3
  .6/177: ريفتح البا      4
  .المرجع نفسھ:      انظر 5
  .12/38: صحیح مسلم بشرح النووي:      انظر 6
     ھو أبو سھل عبد االله بن بریدة بن الحصیب المروزي، تابعي جلیل، ولد في خلافة عمر بعد ثلاث سنوات خلت منھا، كان ھو  7

ن أبیھ وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعائشة وغیرھم من وأخوه سلیمان توأمین، تولى القضاء بمرو لیزید بن المھلب، روى ع
. 138 -5/137: تھذیب التھذیب: انظر. ھـ115الصحابة، وروى عنھ قتادة وكھمس بن الحسن وسعد بن عبید وخلق كثیر، توفي سنة 

 .  5/16: ثقات ابن حبان
 مھاجرًا إلى ، الصحابي الجلیل، أسلم حین مرّ بھ النبي     ھو أبو عبد االله بریدة بن الحصیب بن عبد االله بن الحارث الأسلمي 8

، ثم ھاجر إلى البصرة ، وشھد الغزوات كلھا حتى توفي رسول االله المدینة، ھاجر بعد أحد إلى المدینة ولم یزل بھا مع رسول االله 
ابن : الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ظران. عند فتحھا ومنھا إلى خراسان، وبقي بھا حتى توفي في مرو زمن خلافة یزید بن معاویة

معرفة . 345 -1/336أبو القاسم البغوي، : معجم الصحابة. 172 -3/171: الطبقات الكبرى لابن سعد. 186 -1/185, عبد البر
 .436 -1/430أبي نعیم الأصفھاني، : الصحابة

 . 9/156مادة سكف، : لسان العرب: انظر. أُسْكُوفَة: ھي خشبة الباب التي یوطأ علیھا ویقال أیضا:       أسكفة 9
 .629والطّبراني في الأوسط برقم . 1183كتاب الصلاة، باب في الجھر ببسم االله الرحمن الرحیم، رقم :      رواه الدارقطني 10



51 
 

     النّبي لالة أنووجه الد     ز عن إخلاف الوعـد أو    أخبره بالآية بعد إخراج إحدى رجليه ليتحر
، وفـي   1 " لعلّه نسي يمينه   " ليتحرز عن الحنث في يمينه على ما أشار إليه قول أبي بن كعب              

  .2هذا دليلٌ على أنّه لا يصير خارجا بإخراج إحدى الرجلين ولا داخلاً بإدخال إحداهما
  . أحد رجليه يحمل الدلالة على جواز الحيل بإخراجه     فهذا الفعل منه 

ئب كانت امرأتان معهما ابناهما جـاء الـذّ        ((: أنّه قال   عن النّبي    حديث أبي هريرة     /4    
. مـا ذهـب بابنـك     إنّ: قالت الأخـرى  و. ما ذهب بابنك  إنّ: فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها    

:  فأخبرتاه، فقـال   لى سليمان بن داود      فقضى به للكبرى، فخرجتا ع     فتحاكمتا إلى داود    
فقـضى بـه    . لا تفعـل يرحمـك االله هـو ابنهـا         : غرىنكما، فقالت الص  ه بي  أشقّ ائتوني بسكينٍ 

3))غرىللص.  
 توصل بطريق من الحيلة إلى معرفة حقيقة القضية، فأوهم المرأتـان                   فنبي االله سليمان    

، وفي هذا دليلٌ على جـواز الحيـل         4يها الفعل كانت هي أمه    أنّه يريد قطعه نصفين، فمن شقَّ عل      
  . 5لاستخراج الحقوق

 من الأنصار أنّه اشـتكى       أنَّه أخبره بعض أصحاب النّبي       حديث أبي أمامة بن سهل       /5    
، فعاد جلدةً على عظم، فدخلت جاريةٌ لبعضهم فهشّ لها، فوقع عليـها فلما  6رجلٌ منهم حتّى أضنى   

، فإنّي وقعت علـى     استفتوا لي رسول االله     :  رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال      دخل عليه 
  دخلت علي فذكروا لرسول االله    . جارية ر مثل الذّي هو          :  وقالوامن النّاس من الض ما رأينا بأحد

 ـ   فأمر رسول االله    . به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم            ه أن يأخذوا ل
  .7))  واحدةمائة شمراخ فيضربوه بها ضربةً

أن المريض إذا كان ميئوساً منه ومن معاودة الصحة والقـوة           :  وفيه من الفقه   ((:8    قال الخّطابي 
  . 1))إياه، وقد وجب عليه الحد، فإنّه يتَناول بالضرب الخفيف الذي لا يهده 

                                                
 فیھا ذكر ، والذي وجدت في كتب الحدیث أنّ روایة أبيّ لیس     ھذه الروایة ساقھا السرخسي في المبسوط عن أبيّ بن كعب  1

 . الرجلیْن، ولا فیھا أنھ أخبره بالسّورة لمّا أخرج إحداھما، لذلك أثبت في النص ما وجدت في كتب الحدیث من روایة ابن بریدة عن أبیھ
  .211 -30/210: المبسوط:     انظر 2
  .17:      سبق تخریجھ ص3
  .12/16: حیح مسلم بشرح النوويص:     انظر 4
  .12/532: ريفتح البا:     انظر 5
الإمام أبو سلیمان حمد بن : معالم السنن: انظر. یھزل بھ بدنھ وسوء الحال حتى ینحل أصابھ الضنى وھو شدة المرض وأي:  أضنى    6

  .3/290 م،1996/ھـ1416بیروت، : محمد الخطابي، دار الكتب العلمیة
كتاب الحدود، باب الكبیر : وابن ماجة. 4472لى المریض، رقم كتاب الحدود، باب في إقامة الحد ع: أبو داود في سننھ:     أخرجھ 7

. 7299كتاب الرجم، باب الضریر في الخلقة یصیب الحدود، رقم , والنسائي في السنن الكبرى. 2574والمریض یجب علیھ الحد، رقم 
  .   2986، رقم 1215/ 6وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة، . 21935وأحمد في المسند، رقم 

    ھو أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم ابن خطاب البستي الخطابي، إمام فقیھ ومحدث وأدیب، سمع أبا سعید ابن الأعرابي  8
  وإسماعیل بن محمد الصفار وأبا العباس الأصم، وروى عنھ الحاكم وأبو حامد الإسفراییني وعبد الغفار بن محمد الفارسي وغیرھم، 
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ا لم يتحمل الجلد ضرِب بمائة عود أو ما يشابهها    ففي الحديث دليلٌ على أن المريض إذ
  مجتمعة، وهذا من الحيل الجائزة شرعاً، وجوازه مشابه لقوله تعالى         

         2] 44ص.[  
أته طالقٌ ثلاثاً، فـإن     إن كلّم أخاه فامر   :  إذا قال الرجل   ((:ما روي عن الحسن موقوفاً قال     / 6     

  3.))شاء طلّقها واحدةً ثم تركها حتّى تنقضي عدتّها، فإذا بانت منه كلّم أخاه، ثم تزوجها إن شاء بعد

     فهذا الأثر صريح في تعليم الحيلة، فإن الحسن أرشد الرجل إلى أن يطلِّق امرأته طلقةً واحدة،         
ت أجنبية عليه، فيحلّ له حينئذ أن يكلّم أخـاه ولا           فإذا انتهت عدتها فقد خرجت عن عصمته وعاد       

يحنث في يمينه، ثم بعد ذلك يتزوج الرجل امرأته من جديد، فبهذا المخرج لا يكون حانثاً ويحلّ له                  
  . 4مراجعة امرأته

يا رسول االله إن أبا سفيان      :  قالت  أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان         عائشة   حديث /7     
خذي مـا   ((: فقال  . لٌ شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم             رج

  .5))ولدك بالمعروفيكفيك و
   فإباحة النّبي                      لها أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه إنّما هو حيلةٌ ظاهرها عدم الأخذ مـن 

مقصودها أخذ حقٍّ، فتُلحق بهـا الحيـل        ماله وحقيقتها الأخذ من ماله ما يكفيها وولدها، فهي حيلةٌ           
  .6التي لها نفس المقصود أي أخذ حقّ أودفع باطل

  
   :أدلتهم من القياس :ثالثا     

  : قياس الحيل على المعاريض/1    
       وأصل المعاريض قوله تعالى                     

  .7، فأباح االله تعالى التّعريض بالخطبة ونهى عن التّصريح بها]235لبقرةا[
                                                                                                                                                                

: انظر. ھـ388توفي سنة... غریب الحیدث، معالم السنن في شرح سنن أبي داود، وأعلام السنن في شرح البخاري: لھ تآلیف بدیعة منھا
  .216 -2/214: وفیات الأعیان. 1020 -3/1018: تذكرة الحفاظ

  .291-3/290: معالم السنن     1
  .111-12/110: عون المعبود شرح سنن أبي داود:     انظر 2
وقد . 19417كتاب الطلاق، باب ما قالوا في الرجل یحلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه، رقم :  شیبة في المصنف    أخرجھ ابن أبي 3

  .30/209: المبسوط: انظر.  بصیغة التمریضأورده السرخسي مرفوعا إلى النبي 
 . 30/290: المبسوط:     انظر 4
  .1714اب الأقضیة، باب قضیة ھند، رقمكت: مسلم. 5364الرجل، رقم باب إذا لم ینفق البخاري، كتاب النفقات،:     متفق علیھ 5
  .83صالح بوبشیش، / د: الحیل الفقھیة:     انظر 6
 .3/163: الجامع لأحكام القرآن: انظر     7
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 أنّه لقي طائفة من المشركين وهو في نفرٍ من أصحابه فقال                ويضاف إلى ذلك ما روِي عنه       
  . 1أحياء اليمن كثير، فلعلهم منهم وانصرفوافقالوا ، ))نحن من ماء((:ممن أنتم؟ فقال : المشركون

  . 2))أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب  ((:ذلك قول عمر بن الخطاب     وك
    فالمعاريض القولية جائزةٌ كما دلّ الدليل، فتقاس عليها الحيل التي هي في حقيقتها معـاريض               

  .  3فعلية، وفيها مندوحة عن المحرمات والتّخلص من الضيق والحرج
  :قياس الحيل على العقود /2    

  .    فالعقود ما هي إلاّ حيلٌ إلى مقصودها وقد أذن الشّرع فيها
 من تأمل أحكام الشّرع وجد المعاملات كلّها بهذه الصفة، فإن من أحب امرأة              ((:    قال السرخسي 

ما الحيلة  : وإذا هوى جاريةً فقال   . تزوجها: ما الحيلة لي حتّى أصل إليها ؟ يقَال له        : إذا سأل فقال  
ما الحيلة لي في التّخلّص منها : اشترها، وإذا كره صحبة امرأة فقال:  حتّى أصل إليها ؟ يقَال له  لي

   4))...راجعها: طلّقها، فإذا ندم وسأل الحيلة في ذلك قيل له: ؟ قيل له
  

  : قواعد الفقهأدلتهم من: رابعا     
  :  القصد لا تأثير له في صحة العقد/1     

الفقه فإنّها لا تحرم مثل هذه الحيل، فالعقود التّي قصدها المكلف بتلك الوسـائل                    وأما قواعد   
المشروعة يجب الحكم بصحتها، لأن أركانها تامة من الإيجاب والقبول، وأهلية العاقد تامة ومحلية              

 ـ      باب العقد قابلة، فلم يبق إلا القصد المقارن للعقد، وهو مهما كان لا تأثير لـه فـي بطـلان الأس
  .5الظّاهرة

 فإذا ثبت أن الأحكام التّي تتوفّر منها فائدةٌ عاجلةٌ تشيع بين النّـاس، لا               ((:    قال الدكتور البوطي  
أثر للقصد فيها من ناحية الصحة والبطلان، وإنّما الأثر لأركانها وشروطها المنـصوص عليهـا               

       توصالواسطة المشروعة التّي ي ظاهرةٌ، فإن لم يطرأ        وجميعها أمور ،ل بها الفرد إلى حكمٍ شرعي
عليها ما يفسدها من نقص الأركان أو الشّروط ما دامت مشروعة، وإنّما الذي طرأ عليهـا هـو                   

                                                
  .10:     سبق تخریجھ ص 1
ر الصدیق، الجبیل، السعودیة، الطبعة دا: اريالأدب المفرد للبخ. 884باب المعاریض، رقم :     أخرجھ البخاري في الأدب المفرد 2

   .330رقم : صحیح الأدب المفرد: انظر. وصححھ الألباني. م1999/ ھـ1419الأولى 
  .83صالح بوبشیش، / د: الحیل الفقھیة. 144/ 3: إعلام الموقعین:     انظر 3
 .210 /30: المبسوط     4
  .3/149: إعلام الموقعین:      انظر5
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القصد، فقد أراد بها غير ما شرعت له، وما دامت هذه الواسطة مما لا أثر فيه صحةً وبطلانًا فإن                 
  .  1))هذا الطّارئ لا يمكن أن يفسد صحيحاً 

  : الاعتبار بالظّاهر من تصرف الفرد، والباطن موكلٌ إلى االله تعالى/2   
   وكذلك أيضا فإن الاحتيال أمر باطن في القلب، ونحن مأمورون باتّباع الظّواهر وأن لا نُنقّـب                

  اهر على بواطن النّاس، فمتى وجدنا عقد بيعٍ أو نكاحٍ أو خلعٍ أو هبة حكمنا بصحته بناء على الظّ
  .   2واالله تعالى يتولّى السرائر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ):مذهب المانعين( أدلّة المذهب الثاني : ع الثالثالفر  

  :   استدل من منع الحيل بالكتاب والسنّة والإجماع والمعقول
  :  من الكتاب:أولا   
ــه تعــالى  /1     قول                     

                                      

    ]163الأعراف.[  

                                                
  .265: ةضوابط المصلح     1
 .3/149:  إعلام الموقعین.6/190: الفتاوى الكبرى:   انظر  2
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 كان جزاء لتحيلهم على الصيد يوم السبت            ذكر المفسرون أن عقاب االله تعالى لأصحاب السبت       
الذّي حرم عليهم، وذلك بأن حفروا حياضا، ثم فتحوها عشية الجمعة لتقع فيها الحيتان يوم السبت،                
فلا تستطيع الخروج منها لقلّة الماء وبعد العمق، ثم يصيدونها في الأيام الموالية، فعاقبهم االله تعالى                

  االله تعالى قردةً وخنازير، وذكر بعض المفسرين أنّهم مكثوا ثلاثة على ذلك بأن مسخهم 
  . 1أيامٍ بعد مسخهم ثم هلكوا جميعا

وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم االله بما تعاطَوا من الأسباب الظّـاهرة              ((:2   قال ابن كثير  
  . 3))  الباطن تعاطي الحراميالتي معناها ف

صيد يوم السبت كفرا بالتّوراة، وإنّما هو حيلةٌ منهم ظاهرها الاتّقاء وحقيقتها               وهم لم يستحلوا ال   
 التّحيـل علـى ارتكـاب    - الذي هو مباح في الأصل–، لأنّهم قصدوا من حفر الحياض       4الاعتداء

  .5المحرم، فعوقبوا بالمسخ، الذي هو من أشنع العقوبات
   قوله تعالى /2                                      

]17/18القلم.[  
   وهذه الجنّة أرض من أراضي اليمن، وكانت لرجلٍ صالحٍ، وكان إذا بلغ ثماره أتاه المساكين فلم  

  .يمنعهم من دخولها ويأكلوا ويتزودوا
ت صارت لولده، فمنعوا النّاس خيرها، وبخلوا بحقّ االله تعالى فيها، وحلفوا فيما بيـنهم                   فلما ما 

ليجذُّن ثمرها ليلاً حتّى لا يعلم بهم فقير ولا سائل، ليبقى لهم كلّ ثمرها، ولا يتصدقوا منه بشيء،                   
 ذلك عبرةٌ وعظةٌ لكلّ     ، وفي 6فعاقبهم االله تعالى بنقيض قصدهم، وأهلك جنّتهم بالكلية ولم يبق شيئًا          

  .  7من سعى في التّحيل لإسقاط حقّ االله تعالى أو حقّ عباده
    تعالىقوله / 3           ]231البقرة.[  

 كان الرجل على عهد النّبي : قال     وسبب نزول هذه الآية ما روِي عن عبادة بن الصامت
فأنزل . كنت لاعبا: قد أعتقت، ويقول: ويقول. كنت لاعبا: زوجتُك ابنتي، ثم يقول: يقول للرجل

                                                
  .2/604: فتح البیان في مقاصد القرآن. 7/246: الجامع لأحكام القرآن:     انظر 1
لھ تآلیف ، الإمام المفسر المحدث الفقیھ المؤرخ، )ھـ774 -ھـ701(    ھو أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي،  2

  . 112 -1/110الداودي، : طبقات المفسرین: انظر... تفسیر القرآن العظیم، البدایة والنھایة، الباعث الحثیث: عدیدة منھا
  .2/260: ابن كثیرتفسیر      3
  .6/28: الفتاوى الكبرى:     انظر 4
  . 285م، 1981القاھرة، : متنبيحسین حامد حسان، مكتبة ال/ د: نظریة المصلحة في الفقھ الإسلامي:     انظر 5
  . 18/184: الجامع لأحكام القرآن:     انظر 6
  .3/123: إعلام الموقعین .6/23: الفتاوى الكبرى:     انظر 7
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   االله تعالى         فقال رسول االله ، :)) ٌثلاثمن قالهن ا أو غير لاعب 
  .1)) كاحالنّالطّلاق والعتاق و: لاعبٍ فهن جائزاتٌ عليه

أنّها وردت في سياق تَبـيين أحكام الطّلاق والرجعة والخلع ونكـاح           : ه الاستدلال بالآية      ووج
المحلّل، وغيرها من الأحكام، فتدلّ على أن من استهزأ بها فقد استهزأ بـدين االله، والـذي تكلّـم                   

كاح، وهو يقصد   بالأقوال التّي جعل الشّارع لها حقائق ومقاصد مثل كلمة الإيمان وكلمة االله في النّ             
  . 2غير حقيقتها كأن يقصد بالزواج التّحليل، فهو مستهزئٌ بدين االله وآياته

   قوله تعالى/ 4                              

                  ]115النساء.[  
  :      ودلالة الآية على تحريم الحيل ما يلي

أن المحتال لا يقْدم على الحيلة عبثًا، وإنّما يقْدم عليها لتوهمه أن المصلحة والحسن فيما                : أولا    
شّارع، وأي مشاقَّة من أن يرى قصده وأهمله الشّارع، وأن المفسدة والقبح فيما أهمله هو وقصده ال        

  .3المحتال ما هو حسن في الشّرع ليس بحسن
أن المحتال جعل الموضوعات الشّرعية التي جعلت مقاصد ووسائل لأمورٍ أخـر، لـم              : ثانيا    

يقصد الشّارع جعلها لها، ويتَبـين ذلك في العبادات المحضة كالصلاة والصوم والحج، إذا قـصد               
 تركهـا فـي الـدنيا        بها الر ياء مثلاً، فقد جعلها وسيلةً لنيل دنيا أو جاه، أو وسيلةً لإسقاط عقوبات

كإسقاط القتل عن تارك الصلاة، فالشّارع اعتبر هذه العبادات مقاصد تطلب لذاتها والمحتال جعلها              
ه مشاقّّةٌ وسيلةً إلى غرضٍ من أغراضه، فصار ما هو مقصود عند الشارع وسيلةً عند المحتال وهذ

  . 4ظاهرة
   قوله تعالى/ 5                               

 وقوله تعالى ]. 9البقرة[                   ]وقوله تعالى]142النساء ،   

                   ]62الأنفال.[  

                                                
وابن أبي حاتم في تفسیره بلفظ . 1/283: وحدیث عبادة أخرجھ السیوطي في الدر المنثور. 1/293: تفسیر القرآن العظیم:     انظر 1

م، 1999/ھـ1419تحقیق أسعد محمد الطیب، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودیة، الطبعة الثانیة، : نظر تفسیر ابن أبي حاتممقارب، ا
. 18601كتاب الطلاق، باب من قال لیس في الطلاق والعتاق لعب وقال ھو لازم، رقم: وابن أبي شیبة في المصنف. 426 -2/425

  .1826رقم: إرواء الغلیل: انظر. وحسنھ الألباني بمجموع طرقھ
  .6/22: الفتاوى الكبرى: انظر     2
 . 89صالح بوبشیش، / د: الحیل الفقھیة:     انظر 3
  . 59صالح بوبشیش، / د: الحیل الفقھیة:      انظر 4
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أن المخادعة هي إظهار الخير وإبطان خلافه من أجل تحقيق المقصود،           :    ووجه الدلالة من الآية   
، فالذي يقول بعت واشتريت، ولم يكن مقصوده انتقال ملكية المبيع الـذي             1وهذا هو معنى التّحيل   

 من اللّفظ، كان مخداعا، والذي يقول نكحت إنشاء للعقد، ولم يكن مقصوده  النّكاح الدائم الذي                 يفهم
يفهم من هذه الكلمة، بل قد يكون مخالفًا للعقد أو مخالفًا لأحكام الـشّرع فهـذا يكـون مخادعـا،                    

  .2لاستعماله الألفاظ الشّرعية في غير ما وضعت له
  .3مخادعة االله حرام والحيل مخادعةٌ اللهأن :    وخلاصة هذا الدليل

       
  : من السنة:    ثانيا

ما إنّإنّما الأعمال بالنّيات و    ((: يقول سمعت رسول االله    :  قال  عمر بن الخطاب     حديث/ 1    
مـن كانـت    سوله فهجرته إلى االله ورسوله، و     ر نوى، فمن كانت هجرته إلى االله و        ما  امرئٍ لكلّ

  .4)) فهجرته إلى ما هاجر إليه، ينكحهابها أو امرأةهجرته إلى دنيا يصي
   فمن نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا، ولا يخلِّصه من الإثم صورة البيع ((:     قال ابن حجر

ومن نوى بعقد النّكاح التّحليل كان محلِّلاً، ودخل في الوعيد على ذلك باللّعن، ولا يخلِّصه من ذلك                 
 شيء قُصد به تحريم ما أحلّ االله أو تحليل ما حرم االله كان إثما، ولا فرق في                  صورة النّكاح، وكل  

حصول الإثم في التّحيل على الفعل المحرم بين الفعل الموضوع له، والفعل الموضوع لغيـره إذا                
  .5))جعل ذريعةً له 

 نواه وأبطنه لا ما أعلنـه      فالأعمال تابعةٌ لمقاصدها ونياتها، و ليس للعبد من ظاهر عمله إلا ما 
 وعليه فالحيل   6...وأظهره، فمن نوى التّحليل كان محلِّلاً، ومن نوى الربا بصورة البيع كان مرابيا            

  .باطلةٌ لفساد النّية والمقصود فيها
  .7))ل لهلحالملعن االله المحلل و ((النبي  حديث/ 2    

 والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب ... حديثٌ حسن صحيح،((:8     قال الترمذي
  عمر بن الخطاب وعثمان بن عفَّان وعبد االله بن عمرٍو وغيرهـــم :  منهمالنبي 

                                                
  .6/19: الفتاوى الكبرى:      انظر 1
 .21 -6/20: المرجع نفسھ:  انظر     2
  .المرجع نفسھ:      انظر 3
 كتاب الإمارة، باب قولھ :  مسلم.1، رقمالبخاري، كتاب بدء الوحي، باب كیف كان بدأ الوحي إلى رسول االله : متفق علیھ      4

  .  1907إنما الأعمال بالنیة، وأنھ یدخل فیھ الغزو وغیره من الأعمال، رقم
 .12/378: فتح الباري     5
  .3/125: إعلام الموقعین:      انظر 6
  . 29: ق تخریجھ ص      سب 7
، الإمام العلم الحافظ، أحد الأئمة المقتدى بھم في علم )ھـ279 -ھـ210(     ھو أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي السُّلَمي،  8

 الحدیث، روى عن البخاري وأكثر عنھ، كما روى عن إسحاق بن راھویھ وقتیبة بن سعید وإسماعیل بن موسى الفزاري وغیرھم كثیر،
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  .1))وهو قول الفقهاء من التّابعين 
    والحديث صريح في تحريم التّحليل الذي هو عبارةٌ عن حيلة ظاهرها الزواج وباطنها تحليـل               

جها الأول، وهذا الزوج المحلِّل لا رغبة له في المرأة، وإنّمـا اتّخـذ الـزواج طريقًـا     المرأة لزو 
للتّحليل، وهو ملعون في هذا النّص، واللّعنة لا تكون إلا على ارتكاب كبيرة، كما روِي عن ابـن                  

  .2كلّ ذنبٍ خُتم بغضبٍ أو لعنة أو عذابٍ أو نارٍ فهو كبيرةٌ:  أنّه قالعباس 
  .3وهذا دليلٌ على بطلان العقد:  قال ابن تيمية    

  .    فالزواج في الأصل صحيح ومشروع، ولكن لما اتُّخذ وسيلةً إلى المحرم صار محرما
  
  

    كتب له فريضة الصدقة التّي فرض رسول االله  أن أبا بكرٍ  أنس بن مالك حديث/ 3    
  .4)) خشية الصدقة عٍمجتَن مق بيفرلا يولا يجمع بين متفرق، و ((

    أورد الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الحيل ليبين أن كل حيلة يحتَال بهـا إلـى إسـقاط          
 النّبي مة، وذلك لأنكاة فهي محرالز5  منع من جمع الغنم أو تفرقتها خشية الصدقة .  

 قتفرن مع بيـجملا ي ((وتفسير : لك للحديث حيث قال    وهذا المعنى ظاهر من تفسير الإمام ما
 أن يكون النّفر الثّلاثة الذين يكون لكلّ واحد منهم أربعون شاة، قد وجبت على كلّ واحد منهم ))

جمعوها لئلاّ يكون عليهم فيها إلاّ شاةٌ واحدةٌ ) الساعي(في غنمه الصدقة، فإذا أضلّهم المصدق 
 لكلّ واحد منهما مائة شاة نِي الخليطَ أن)) عٍمجتَن مق بيفرلا يو (( لك، وتفسير قوله فنُهوا عن ذ

 هما، فلم يكن على كلّ واحدقَا غَنَمق فرصدفإذا أظلَّهما الم ،وشاةٌ فيكون عليهما فيها ثلاث شياه
  .6)) منهما إلاّ شاةٌ واحدةٌ، فَنُهِي عن ذلك

كاة    والحديث خطابالمال يخاف كثرة الز فرب ،ثانية اعي من جهةالمال من جهة وللس لرب 
  .  7فيجمع أو يفَرق لتَنـقُص، والساعي يخشى نقصانها فَيجمع أو يفرق لتكْـثُر

   فالحديث دليلٌ على بطلان الحيل التي يقصد بها إسقـاط الزكاة أو التنـقيص منها، ومن وراء
                                                                                                                                                                
وروى عنھ أبو بكر أحمد بن إسماعیل السمرقندي وحماد بن شاكر الوراق وأبو حامد أحمد بن عبد االله بن داود المروزي  وغیرھم، من 

  . 4/278: وفیات الأعیان. 277 -13/270: سیر أعلام النبلاء: انظر. الجامع الصحیح، وكتاب العلل: تصانیفھ
  .1120في المحل و المحلل لھ، رقمما جاء كتاب النكاح، باب :  الترمذيسنن       1
  . 5/544، 2005/ھـ1426: المنصورة، الطبعة الثانیة:  دار الوفاء،یسري السیّد محمد: ، جمع وتوثیقجامع الفقھ لابن القیم:      انظر 2
  .6/195: الفتاوى الكبرى      3
  .6955اب الحیل، باب الزكاة، رقمكت: رواه البخاري      4
  .6/381: فتح الباري:  ظر     ان 5
  .263 -2/262كتاب الزكاة، باب صدقة الخلطاء، :  الموطأ بالروایات الثمانیة     6
طھ عبد : للإمام محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري، تحقیق: شرح الزرقاني على موطأ مالك بن أنس :انظر      7

  .2/178م، 2003/ھـ1424ة، القاھر: وف سعد، مكتبة الثقافة الدینیةؤالر
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  .1ة إسقاط فرائض االله تعالى الزكا
يا : أس فقال ثائر الرجاء إلى رسول االله  ا أعرابيأن ))  طلحة بن عبيد االله     حديث/ 4        

      رسول االله أخبرني بما فرض االله علي  فقال  ؟ لاة من الص  :ع شيئً   لوات الخمس إلاّ  الصا،  أن تطو
:  قـال  ا أن تطـوع شـيئً     شهر رمضان إلاّ  : قال  ؟ يامأخبرني بما فرض االله علي من الص      : فقال

     من الز فأخبره رسول االله    :  قال كاة ؟ أخبرني بما فرض علي    والـذي  :  بشرائع الإسلام، قـال
أفلح إن صدق أو : ا، فقال رسول االله ا فرض االله علي شيئًلا أنقص ممأكرمك لا أَتطوع شيئًا و

  .2)) ة إن صدقدخل الجنّ
 إذْ يفْهم منه أنّه من راح )) أفلح إن صدق ((:الحديث على منع الحيل في قوله  والدلالة من    

  .3يحتَال في فرائض االله تعالى لينقص منها شيئًا لا يفلح
وا محارم  فتستحلّ،لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ((: قال أن النّبي  أبي هريرة حديث/ 5    

  .4)) االله بأدنى الحيل
  حديث يدلّ صراحةً على تحريم الحيل المؤدية إلى تحليل ما حرم االله كما فعل أصحاب      فال

السبت، وهو من باب التّنبيه بالأدنى على الأعلى، فمهما كانت درجة الحيلة، فإن أدت إلى الحرام 
  .5فهي حرام

   االله إن ((:ة يقول عام الفتح وهو بمكّ أنّه سمع رسول االله  جابر بن عبد االله  حديث/6    
وم الميتة يا رسول االله أرأيت شح: الأصنام، فقيلورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير و

ثم قال . لا هو حرام:  فقال ؟اسح بها النّبِصتَـسيفإنّه يطلَى بها السفن ويدهن بها الجلود و
جملوه ثم باعوه أ ،عليهم شحومهام ا حر لم االله قاتل االله اليهود إن:  عند ذلكرسول االله 
  .6)) فأكلوا ثمنه

مٍ، وأنّه لا ((:    قال الإمام الخطابيل إلى محرحتَال بها تُوصي وفي هذا بيان بطلان كلّ حيلة 
  . 7))يتغير حكمه بتَغَير هيئَته وتبديل اسمه 

شّحوم، احتالوا على ذلك بإذابة  عليهم الأن اليهود لما حرم االله :    ووجه الدلالة من الحديث
الشّحم ليزول عنه اسم الشحم، وهذا لينتفعوا بالمحرم باطنًا، وفي الظّاهر أنّهم لم ينتفعوا بالمحرم، 

                                                
  .3/131: إعلام الموقعین:     انظر 1
  .6956 رقمكتاب الحیل، باب الزكاة،: رواه البخاري     2
   .12/381: فتح الباري: انظر     3
  .8:     سبق تخریجھ ص 4
  .6/33: الفتاوى الكبرى:      انظر 5
لا یباع ودكھ، فتح لبیوع، باب لا یذاب شحم المیتة و، كتاب ا  عباسعن ابنالبخاري عن عمر و:      متفق علیھ واللفظ لمسلم 6

  .  11/6: الأصنام، صحیح مسلم بشرح النوويالمساقاة، باب تحریم بیع الخمر والمیتة والخنزیر وكتاب : مسلم. 4/476: الباري
  .4/477: فتح الباري: وانظر. 3/114:       معالم السنن 7
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ثم باعوه ليأكلوا ثمنَه وفي الظّاهر أنّهم لم ينتفعوا بعين المحرم، فاستحقّوا لعنة االله تعالى على لسان 
  .1ى الانتفاع بالمحرم، ولم تغنهم الصورة الظّاهرة من فعلهم جزاء تحيلهم علنبيه 
  على صدقات بني سـليمٍ      رجلاً استعمل رسول االله     ((: قال  أبي حميد الساعدي      حديث /7   

يبِتْى ابن اللُّدعا جاء حاسبه قال، 2ةيهذا مالكم و: فلمة ، فقال رسول االله هذا هدي : فهلاّ جلست
ا أم:  قالأثنى عليه ثمكنت صادقًا، ثم خطبنا فحمد االله و   تك إن   ك هدي ى تأتي ك حتّ أمفي بيت أبيك و   

 ـ وهـذا  مالكم هذا :فيقول فيأتي ني االله ا ولاّ جل منكم على العمل مم    ل الر ي أستعم بعد، فإنّ  ةهدي 
 ها بغير حقّ  شيئً  منكم أحد يأخذ لا واالله ،تههدي هتأتي ىحتّ هوأم أبيه بيت في جلس أفلا ،لي تيهدأُ

 لهـا   أو بقرةً   رغاء ا له ا منكم لقي االله يحمل بعير      أحد  فلا أعرفن  إلاّ لقي االله يحمله يوم القيامة،     
أو شاة تّخوار يثم رفع رسول االله . رع ئِي بياض إبطه، يقول يدهبصر ،تغْهم هل بلّ اللّ:حتّى ر 

  . 3)) سمع أذنيوعيني 
 في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه، وأنّها بـسبب            ين النّبي    وقد ب  ((:    قال النّووي 

  . 4))الولاية، بخلاف الهدية لغير العامل فإنّها مستحبةٌ 
     فالهدية في أصلها مستحبةٌ بين النّاس لكنّها لما كانت وسيلةً إلى الطّمع في وضع الساعي على            

     ـة              المزكّي من الحقّ، أو كانت تودصحيحٍ مطلوبٍ مـن الهدي ا ليس بقصدا إليه، أو غير ذلك ممد
 مها النَّبِيحر5  وأغلظ فيها .  

 ((: قال رسول االله    :  قال  عدة آثار منها، حديث أنس بن مالك             ويؤَيّد حديث أبي حميد     

 يقبلْه إلا أن يكون جـرى       إذا أَقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا            
 قَدمت المدينـة فلقيـت   ((:، ومنها أيضا حديث أبي بردة بن أبي موسى قال6))بينه وبينَه قبل ذلك    

إنّك بأرضٍ  : لألا تجيء فأُطْعمك سوِيقًا وتمرا وتدخل في بيت ؟ ثم قال          :  فقال عبد االله بن سلاّم     

                                                
 .6/35: برىالفتاوى الك:      انظر 1
الطبقات الكبرى : انظر.  على صدقات بني سلیم، وعلى صدقات بني ذبیان     ھو عبد االله بن اللتبیة الأزدي، استعملھ رسول االله  2

أسد الغابة في . 2/363ابن حجر، : الإصابة في تمییز الصحابة. 4/1764لأبي نعیم الأصفھاني، : معرفة الصحابة. 1/459: لابن سعد
  .3/250ابن الأثیر،: لصحابةمعرفة ا

، باب تحریم ھدایا العمال، مسلم، كتاب الإمارة. 6979 العامل لیھدى لھ، رقمالبخاري، كتاب الحیل، باب احتیال: متفق علیھ      3
  .1832رقم

  .12/173: فتح الباري:  وانظر.12/173: صحیح مسلم بشرح النووي      4
 .6/157: الفتاوى الكبرى:      انظر 5
كتاب البیوع، باب كل قرض :  والبیھقي في السنن الكبرى.2432كتاب الصدقات، باب القرض، رقم:      أخرجھ ابن ماجة في سننھ 6

وضعفھ الألباني انظر . 4582حرف العین، باب من اسمھ عبدان، رقم: والطبراني في المعجم الأوسط. 5/350جر منفعة فھو ربا، 
  .1400رقم: إرواء الغلیل
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حقٌّ فأهدى إليك حمل تبنٍ، أو حمل شعيرٍ، أو حمل قـتٍّ،            الربا فيها فاشٍ، إذا كان لك على رجلٍ         
  .1))فلا تأخذه فإنّه ربا 

 أن رجلاً كان له على سماك عشرون درهما فجعل يهدي إليه السمك             ((:2    ومنها ما رواه الأثرم   
  . 3))اهم أعطه سبعة در:  فقالويقومه حتّى بلغ به ثلاثة عشر درهما، فسأل ابن عباس 

    فهذه الأحاديث وما في معناها تدلّ على أن التّبرعات من الهبات والهـدايا إذا كانـت بـسبب                  
 - التّي لأجل الولاية   -قرضٍ أو ولاية، فهي في ذلك القرض بمنزلة العوض، وهي في تلك الهدية              

         تَه لم تكن موافقةً لظاهر فعله، فكانت نيني ته هي المعتبرة وكان القـصد  بمنزلة المشروط فيها، لأن
  . 4بمنزلة الظاهر

يتفرقا  البيِّعان بالخيار ما لم    ((: قال  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي            حديث /8     
   .5)) ه خشية أن يستقيلَ له أن يفارق صاحبهلا يحلُّإلا أن تكون صفقة خيارٍ، و

  . 6إبطال الحيلفيه :     واستدلَّ الإمام أحمد بالحديث وقال
             م النَّبيق، وحرالشَّارع أثبت الخيار إلى حين التَّفر لالة فيه أنووجه الد        فـارِقد المقصأن ي 

بالتَّفرق منع الآخر من الاستقالة، لأن فيه إسقاط حقّ المسلم، وهذا كاف في بطلان كلّ حيلة تؤدي                 
  . 7إلى إسقاط حقِّ المسلم

  :ث الدالة على حرمة بيع العينةالأحادي /9   
 إذا تبايعتم بالعينة، وأخـذتم أذنـاب        ((: يقول  سمعت رسول االله     :قال ابن عمر حديث    - أ

البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلَّط االله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتَّى ترجعوا إلى 
  .8)) دينكم

                                                
 .3814كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب عبد االله بن سلام، :    أخرجھ البخاري    1
      ھو أبو محمد عمرو بن دینار الجمحي الأثرم، روى عن ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد االله وأنس وغیرھم، وروى عنھ 2

أبو الحجاج : تھذیب الكمال في أسماء الرجال: انظر. ھـ126 وقیل 125شعبة وابن جریج والثوري وابن عیینة وغیرھم، توفي سنة 
 . 114 -1/113: تذكرة الحفاظ. 410 -5/408یوسف المزي، 

وعبد الرزاق في مصنفھ بلفظ قریب . 5/349كتاب البیوع باب كل قرض جر نفعا فھو ربا، :      أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى 3
  .   14651مكتاب البیوع، باب الرجل یھدي لمن أسلفھ، رق: منھ

  .6/161: الفتاوى الكبرى:      انظر 4
وأبو داود في . 1247كتاب البیوع، باب ما جاء في البیّعین بالخیار ما لم یتفرّقا، رقم. ھذا حدیث حسن:      أخرجھ الترمذي وقال 5

یوع، باب وجوب الخیار للمتبایعین قبل كتاب الب: والنسائي في السنن الكبرى. 3456كتاب الإجارة، باب في خیار المتبایعین، رقم: سننھ
. 5/271كتاب البیوع، باب المتبایعین بالخیار ما لم یتفرقا إلا بیع الخیار، : والبیھقي في السنن الكبرى. 6075افتراقھما بأبدانھما، رقم

  . 1311انظر إرواء الغلیل، رقم. وحسنھ الألباني
  .6/33: الفتاوى الكبرى:     انظر 6
 .3/125: إعلام المرقعین. لمرجع نفسھا:     انظر 7
إذا ضن الناس بالدینار والدرھم :(( وأحمد في المسند بلفظ. 3462أخرجھ أبو داود، كتاب البیوع، باب في النھي عن العینة، رقم     8

وصححھ . 5/316بالعینة، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب البیوع، باب ما ورد في كراھیة التبایع . 4825رقم...)) وتبایعوا بالعینة
  .11الألباني بمجموع طرقھ، انظر السلسلة الصحیحة، رقم
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 3خرجت أنا وأم محبة:  قالت2 أمه العالية بنت أيفع عن1 إسحاق السبيعي أبي يونس بنعن و-ب  

يا أم المؤمنين، كانت لي جاريةٌ وإنّي بِعتها : فقالت لها أم محبة... إلى مكّة فدخلنا على عائشة 
. من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة إلى عطائه، وإنّه أراد بيعها فابـتَعـتها منه بستّمائة نقدا

بئسما شريت وما اشتريت، فأبلغي زيدا أنَّه أبطل جهاده مع رسول االله : قبلت علينا، فقالتفأ: قالت
أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي، قالت:  إلاّ أن يتوب، فقالت لها :              

               ] 4 ]275لبقرةا.  
     فهذا التّغليظ من النّبي          في حديث ابن عمر      المؤمنين ومن أم ،     في حديث أبي إسحاق 
  . محرم5السبيعي يدلُّ أن بيع العينة

، يدلُّ على أنّها سمعت فيه علما من رسول االله             وهذا القطع بالتَّحريم والتَّغليظ فيه من عائشة        
مثل هذا الكلا قَالُ بالاجتهاد، لأن6م لا ي.  

    ن ظاهرلالة في الحديثيـا           :    ووجه الدونها بيعالعينة عند المتعاملين بها إنّما يسم فمن المعلوم أن
في الظَّاهر، وهم في باطن الأمر قد اتفقوا على حقيقة الرِّبا، ولا قصد لهم في البيع أبـدا، وإنَّمـا                    

  .7ديعة فيهقصدهم التَّحايل على الرِّبا والخ
  
  
  

                                                
     ھو أبو إسرائیل یونس بن أبي إسحاق السبیعي الھمذاني، من أھل الكوفة، روى عن أبیھ وأنس بن مالك وأبي بردة بن موسى  1

: الثقات: انظر. ھـ159المبارك وغبرھم، مات سنة الأشعري وغیرھم، روى عنھ إسماعیل بن عیاش وسفیان الثوري وعبد االله بن 
تھذیب الكمال . 7/650م، 1981/ھـ1401: الھند، الطبعة الأولى, الإمام أبو حاتم محمد بن حبان، دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد

 .  207 -8/205: في أسماء الرجال
ي، دخلت على عائشة وسألتھا وسمعت منھا، روى عنھا زوجھا وولدھا     ھي العالیة بنت أیفع بن شراحیل امرأة أبي إسحاق السبیع 2

 .5/289: ثقات ابن حبان. 6/327: الطبقات الكبرى: انظر. یونس
. 6/328: الطبقات الكبرى: انظر.     أمّ محبة سألت ابن عباس وسمعت منھ، وروى عنھا أبو إسحاق السبیعي، وضعفھا الدارقطني 3

 .3/477: سنن الدراقطني
، وعبد الرزاق في المصنف، كتاب البیوع، باب الرجل یبیع السلعة ثم یرید 3002كتاب البیوع، رقم:     أخرجھ الدارقطني في سننھ 4

  .5/330والبیھقي في السنن الكبرى، كتاب البیوع، باب الرجل یبیع الشيء إلى أجل ثم یشتریھ بأقل، . 14812اشتراءھا بنقد، رقم
 وقد أجازھا الإمام الشافعي خلافًا .بیع الرجل السلعة بثمن مؤجل، ثم یشتریھا ممن باعھا لھ بأنقص منھ حالاّھي أن ی: نة العی     5

أیمن صالح شعبان، دار الكتب العلمیة بیروت، : محمد زكریا الكاندھلوي، تحقیق: أوجز المسالك إلى موطأ مالك: انظر. للجمھور
الحطاب، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة : مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل. 445 -11/444, م1999/ھـ1420الطبعة الأولى، 

ابن مفلح، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة : المبدع شرح المقنع. 153 -10/152: المجموع. 6/293, م1995/ھـ1416الأولى 
  .614 -7/613رد المحتار . 4/48م، 1997/ھـ1418الأولى

 .6/47: برىالفتاوى الك:     انظر 6
  . 5/250: نیل الأوطار:     انظر 7
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  : الإجماع:ثالثا   
 يقضي بإبطال الحيل، والآثار الثّابتة عنهم تـدلّ علـى             وذلك أن المنقول عن أصحاب النَّبيِّ       

ذلك، كقولهم في مسألة نكاح المحلِّل وبيع العينة وغيرها، فينتج من ذلك أنّهم أجمعوا على إبطـال                 
  .الحيل وذمها

   وأصحاب عبـد االله بـن مـسعود   قهاء المدينة وأصحاب ابن عباس   ثم إن التّابعين من ف
بالكوفة، وكذا أهل البصرة كجابر بن زيد وابن سيرين كلُّهم يوافقون الصحابة على إبطال الحيـل                

  .  1وهذا في غاية القوة في إثبات الإجماع
  : 2     وتقرير هذا الإجماع فيما يلي

ل كان على عهدهم فلم يعملوا بها، ولم يدلُّوا عليها أحدا، فعلـم مـن   أن المقتضى لهذه الحي  / 1    
  .ذلك أنَّها لم تكن عندهم من الدّين في شيء

 وفتاوى الصحابة والتَّابعين وقضاياهم لـيس       أن الكتب المصنَّفة في أحاديث رسول االله        / 2    
ها ولو كانوا يعملون أو يفتون بـشيء        فيها عن أحد منهم أنَّه عمل بشيء من هذه الحيل، أو أفتى ب            

من ذلك لنقل كما نقل غيره باستثناء ما حكي عن بعضهم من المعاريض القولية والفعلية ، ولـيس               
  .هذا من الحيل المحرمة ولا من جنسها

هم أن الصحابة أفتوا بتحريم الحيل وإنكارها في قضايا متعدّدة وفي أوقات متفرِّقة، كإنكـار     / 3    
مسألة العينة ونكاح التحليل والإهداء للمقرِض، ثم إن من أجاز من العلماء بعض هذه الحيل فعذْره                
أنَّه خفي عليه إجماع الصحابة على تحريمها وإبطالها، ولو أنَّه تَتبع أقوالهم في مسائلها المتنوِّعـة                

  .   لحيللظهر له هذا الإجماع بوضوحٍ، ولما أجاز شيئًا من هذه ا
  

  : قواعد الفقهمن المقاصد و:  رابعا   
  .  قصد المحتال يخالف قصد الشَّارع، وما كان كذلك فهو باطل/1   

   فالشارع طلب من المكلف أن تكون نيته في العمل موافقة لقصد الشارع من التشريع، إذ الغاية                
  لمكلف أن تكون أعماله من وضع الشريعة تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وعلى ا

  
  

  . 1موافقة لذلك، وألا يكون قصده مخالفًا لقصد الشارع
                                                

  .3/132: إعلام الموقعین:     انظر 1
  .97 -96صالح بوبشیش، / د: الحیل الفقھیة:     انظر 2
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   فإذا لم يجرِ المكلّف في عمله على وفق الشرع، بأن قصد من العمل الشّرعي خلاف ما قـصده        
  .  2الشارع من نفس ذاك العمل، فقد ناقض الشريعة، وكلّ عملٍ يناقض الشّريعة فهو باطل

بيـن أن القصد المخالف للشّرع باطلٌ، فالمحتال إنّما يتوسل بحيلته إلى ارتكاب الحرام                ثم إذا تَ  
أو إسقاط الواجب أو أخذ حقٍّ ليس له، وهذه مناقضةٌ ظاهرةٌ لما قصده الشّارع، فوجـب إبطـال                  

  .3العمل المتحيل به
  :مفسدة فوجب إبطاله الفعل المتحيل به وإن كان مباحا إلا أنّه يؤول إلى ال/2   

 النّظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقةً أو مخالفةً             ((:   قال الشاطبي 
((4.  

                لم يرد المحتال تحصيلها، وإنّما أراد به تحـصيل مفـسدة لمصلحة ل به مشروعيتَحفالفعل الم   
ارا من الزكاة، فإن حكم الهبة في الأصل الجواز، ولـو  محرمة، كالواهب ماله قُبيل تمام الحول فر     

فإذا جمع بينهما على هذا القصد صارت الهبة        ... منع الزكاة بوسيلة أخرى غير الهبة لكان ممنوعا       
  . 5تؤول إلى منع أداء الزكاة، وهو مفسدة فوجب إبطال هذه الهبة

  :انعدام الإرادة في الفعل المتَحيل به/ 3   
 وذلك أن الركن الأساسي في العقود هو الرضا، وجعل الشّارع الحكـيم الصيغة دالَّةً عليه فإذا               

تكلَّم العاقد بالصيغة وهو لا يقصد ما وضعت له، فإن ركن الرضا منعدم في العقد، وذلك منطبِـقٌ         
لمحرم، كمن يقصد الربا بالبيع     على المحتَال، لأنّه لا يقصد بالصيغة ما وضعت له، بل هو يقصد ا            

  .6أو التّحليل بالنّكاح، فانعدام القصد في العقد المتَحيل به يماثل انعدام القصد حالة الإكراه
 7    فالمحتَال والمكره يجمعهما أنّهما لم يقصدا بالسبب حكمه اللاّزم منه، ولم يريدا بالّلفظ معنـاه              

ك اللّفظ وظاهر ذلك السبب إلى شيء آخر غير حكم السبب، ويختلفان فـي   وإنّما قصدا الّتوسل بذل   
أن المكره قصده دفع الضرر عن نفسه، ولهذا يحمد أو يعذَر، والمحتَال قصده إبطال حقٍّ وإحقاق                

  .  8باطلٍ، ولهذا يذَم على ذلك
  :، فلذلك هي باطلةشريع الأحكامارع من تي قصدها الشّالتّ الحيل تُفوت المصلحة الشّرعية /4   

                                                                                                                                                                
  .2/271: الموافقات:     انظر 1
  .2/273نفس المرجع،      2
   .279 ،م1981القاھرة، : لمتنبيحسین حامد حسان، مكتبة ا/ د: ظریة المصلحة في الفقھ الإسلامين:     انظر3 
   .أي مأذونا فیھا أو منھیا عنھا) موافقة أو مخالفة(  قولھو: لشیخ عبد االله دراز في تعلیقھقال ا. 4/160:     الموافقات 4
  .281حسین حامد حسان، / د: نظریة المصلحة في الفقھ الإسلامي:     انظر 5
   .282 حسین حامد حسان،/ د: مينظریة المصلحة في الفقھ الإسلا:     انظر 6
  .ة، أي قیاس المحتال على المكره بجامع عدم القصد ھذا من الأدلّعدّأن ییمكن      7
  .3/96: إعلام الموقعین:    انظر 8
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 وذلك هو مقصود الشّارع فيها، فإن كان فعـل  - كما مر –   شُرعت الأحكام لأجل مصالح العباد      
المكلّف في ظاهره وباطنه موافقًا للشّرع فهو صحيح، وإن كان الفعل موافقًا في الظّاهر ومخالفًـا                

رع من الفعل فهو باطلٌ، لأنّه أهدر المصلحة التّـي          في الباطن ومفَوتًا للمصلحة التّي قصدها الشّا      
  .  قصد الشّارع تحقيقها من تشريع الفعل

    فمثلاً شرع االله تعالى الخُلع للزوجة حتّى تَفتَدي من زوجها الذي لا تستطيع معه إقامة حـدود                 
حـسانٍ، وهـذا     االله تعالى، فتقوم بشراء عصمتها منه حتّى لا تقع في المحرم، ويسرحها زوجها بإ             

الذي يعتبر مصلحةً مقصودةً للشّارع في تشريع الخلع، فإن جرى الخلع على وفق هـذا ظـاهرا                 
وباطنًا فهو صحيح، وإن جرى الخلع في الظّاهر على وفق هذا وفي الباطن على خلافـه، كـأن                  

ر جائزٍ للزوج يضر بها الزوج لأجل الخلع، فهو جائز للمرأة من جهة دفع الضرر عن نفسها، وغي    
  .1لأنّه وضع على غير المشروع

  :العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني/ 5   
  .    فالعبرة في العقود ما قصده المتعاقدون من ألفاظهم لا ظاهرها وصورتها

  خص  أي أن أعمال الشّ((:    قال الأستاذ مصطفى الزرقاء في شرح قاعدة الأمور بمقاصدها
وتصرفاته من قولية أو فعلية، تختلف نتائجها وأحكامها الشّرعية التّي ترتَّبـت عليهـا بـاختلاف                

من قال لآخر خذ هذه الدراهم، فإن نوى التّبرع         ... مقصود الشّخص من تلك الأعمال والتّصرفات     
ذها لنفسه كان غاصبا، ولـو    ومن التقط اللّقطة بقَصد أخ    . كان هبةً، وإلاّ كان قرضا واجب الإعادة      

التقطها بنية حفظها وتعريفها لصاحبها متى ظهر كان أمينًا، فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعـد منـه                  
   2))...عليها أو تقصير في حفظها، وهلم جرا

     وكذلك الحيل المؤدية إلى الربا، فإن الربا محرم لأجل حقيقته لا لأجل صورته، فمتى وجدت               
  يقته حكم بالتّحريم في أي صورة كان، وبأي صيغة عبر في العقد، فلا عبرة للأسماء حق
  

  .3والصور، وإنّما العبرة للمقصود والحقيقة
  

  :من القياس والمعقول:      خامسا
  : قياس الحيلة على تحريم الخلابة والغشّ في البيع/1    

                                                
  .2/327،328: الموافقات:     انظر1
 .3/90الزرقاء، أحمد للأستاذ مصطفى : المدخل الفقھي العام     2
  .3/90: موقعینإعلام ال:  انظر    3
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 خاصةً وفي الدين عامـةً النّـصيحة، وحـرم الخلابـة                 فإن االله تعالى أوجب في المعاملات     
 مر برجلٍ يبيع طعاما فأدخل يده فيه، فـإذا هـو             أن رسول االله     فعن أبي هريرة    ... والغشّ

  .1)) ي فليس منّمن غشّ ((:مبلولٌ فقال
 فالحيل محرمةٌ لأنَّها        والمحتَال الذي يحتَال لأخذ حقِّ غيره، إنَّما هو غاشٌّ للمحتَال عليه، ومنه           

  .   2غشٌّ وخلابةٌ
  :  إلحاق الحيلة بمخادعة االله تعالى/2   

              نطبِق على الحيل ثمل له، وهذا الأمر يعوالخداع هو إظهار قولٍ أو فعلٍ لغير مقصوده الذي ج    
  .   3ن محرمةًإن الصحابة قد سموا هذه الحيل خداعا، وعلية فإن الحيل مخادعةٌ الله تعالى فتكو

   : سد الذرائع يقضي بمنع الحيلة/3  
     قد سبق في المطلب الثالث الكلام على الذّرائع، وكانت النّتيجة أنَ بين الحيل والذّرائع عموما 

  .وخصوصا، فكلّ حيلة ذريعةٌ ولا عكس
ديةً إلى شيء جـائزٍ        وإذا كانت الحيل كذلك فإن حكم الذّرائع يجري عليها، فإن كانت الحيلة مؤ            

  .فهي ذريعةٌ إلى جائزٍ، يجوز فتحها والعمل بها
    وإن كان مآل الحيلة إثبات محرمٍ أو إسقاط واجبٍ أو إبطال حقٍّ، فهو ذريعةٌ إلى المحرم فيجب   

 ـ               رم، سدها والمنع منها، بل هذه الحيل أولى بالتّحريم والمنع من الذّرائع، لأن المحتَال يقصد المح
  .4زيادةً على إفضاء فعله إلى الحرام

  
  
  

  :مناقشة الأدلّة والترجيح: ثانيالمطلب ال    
  :مناقشة أدلّة المذهب الأول:     الفرع الأول

   :مناقشة الأدلّة من الكتاب:     أولا
ــالى /1     ــه تع   قول                        

        ]98النساء[.  
                                                

  .2/90، صحیح مسلم بشرح النووي، ))من غشنا فلیس منا (( كتاب الإیمان، باب قول النبي :  مسلم أخرجھ    1
  .ما بعدھا و6/150: الفتاوى الكبرى:  انظر    2
  .3/123: إعلام الموقعین :     انظر3
 .3/121: إعلام الموقعین .6/173: الفتاوى الكبرى:  انظر    4
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أنّها تدلّ على التّحيل للتّخلّص والفـرار مـن         :     يمكن للمانعين أن يجيبوا على الاستدلال بالآية      
يـل  المشركين، وإقامة واجب االله تعالى في الهجرة، وهذا من قبيل الحيل الحسنة المطلوبة، ولا دل              

  .في الآية على جواز الحيل المؤدية إلى الممنوع، وهذا ظاهر من كلام المفسرين
  قوله تعـالى   /2                                  

      ]76يوسف.[  
 ليست  ية خارجةٌ عن محلّ النّزاع، إذ الحيل الثّابتة في قصة يوسف            أن الآ :    أجاب المانعون 

، وهذا ظاهر في قول 2، وقد سمى ابن القيم هذه الحيل بالحيل المستحسنة   1من جنس الحيل المحرمة   
  .المفسرين

 وفيه جواز التّوصل إلى الأغـراض بالحيـل إذا لـم تخـالف     ((:  قال القرطبي بعد تفسيره للآية  
  .3))يعةً، ولا هدمت أصلاً شر

 وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه االله ويرضاه لما فيـه مـن الحكمـة     ((:   قال ابن كثير  
  .     4))والمصلحة 

    فملخص جواب المانعين على الاستدلال بالآية، أن فيها من الحيل ما لا يمنَع ولا يحرم، لأنهـا           
، وأن الممنوع من الحيل ما أدى إلى الحرام أو إسقاط الواجب أو أخذ              5حيلةٌ لتحصيل أمرٍ محبوبٍ   

  .حقٍّ، والآية ليس فيها شيء من ذلك، أي أن الحيل في الآية ليست من قبيل الحيل المحرمة
  
   قوله تعالى /3                        ]67يوسف[.  

     يعقوب    من  فالآية توجيه              بب في ذلـك فـإنقين، ومهما كان السلأولاده بأن يدخلوا متفر 
مجمل ما ذكره المفسرون فيه يدلّ على أن قصده تحقيق مصلحة، وهذا من قبيل الحيـل التـي لا                   

  .ينكرها عامة الأئمة
   قوله تعالى /4                     ]44ص.[  
  : الاستدلال بالآية وبين أنّها لا تتناول محل النّزاع على النّحو التّاليأجاب ابن تيمية على    

                                                
  .6/125: الفتاوى الكبرى: انظر      1
  .2/127: إغاثة اللھفان:     انظر  2
    .9/191:       الجامع لأحكام القرآن3
  ..2/481: ظیمتفسیر القرآن الع      4
  .333  محمد الطاھر بن عاشور،: الإسلامیةمقاصد الشریعة:     انظر  5
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: منهم من قـال   : إن الفقهاء يختلفون في هذه اليمين إذا أُطلقَت ماذا يجب منها على قولين            :  أولاً  
هو الض قًا، ومنهم من قالالواجبا كان أو مفرق فقط: رب مجموعرب المفر1الواجب هو الض .  

   وعلى كلا القولين فالآية خارجةٌ عن محلّ النّزاع، فعلى القول الأول لا تكون هذه الفتيا حيلـةً                 
اني لأن الضرب المجموع موجب اللّفظ، والحيلة أن تصرف اللّفظ عن غير موجبه، وعلى القول الثَ

                 ق، فـلا يـصحرب المفـرلمن قبلنا، وشرعنا بخلافه يوجب الـض رب المجموع شرعالض فإن
  .الاحتجاج بشرع من قبلنا المخالف لشرعنا

، فإنّها لو كانت عامةً في حقّ كلّ أحد لم يخفّف على نبي             أن هذه الفتيا خاصةٌ بأيوب      :  ثانيا  
تصاصها علينا كبير عبرة، لأنّه إنّما يقص ما خرج عن نظائره           كريمٍ موجب يمينه، ولم يكن في اق      

  .ليعتبر به
أن االله تعالى أفتاه بهذه الفتيا حتّى لا يحنث، وهذا يدلّ على أن كفارة اليمـين لـم تكـن                    : ثالثا   

ل  ضعيفةٌ عن احتمامشروعةً في تلك الشّريعة، وليس له إلا البر أو الحنث، ثم إن امرأة أيوب      
  . 2المائة ضربة، فخفّف االله تعالى عنها برحمته الواجب باليمين، فأفتاه بجمع الضربات مرةً واحدةً

   ومثل هذه الفتيا لا يحتَاج إليها في شرعنا، لأن الحالف يمكنه أن يكفِّر عن يمينه ولا يحتاج إلى                  
  .3تخفيف الضرب بجمعه

  :    ورد المجيزون عن هذا بما يلي
   1 /ا لمن قبلنـا             موجب اليمين عند الإطلاق    أنق لا المجموع، ثم وإن كان شرعرب المفرالض 

شرعنا، بل قد ورد في شرعنا مثلها، وذلك في حديث الشيخ الـذي               يخالف فإنّه شرع لنا، لأنّه لم    
 زنى وأفتى النبيمجموعة، فدلّ ذلك على أنّه لم يخالف شرعنا ب مائة ضربةضر4 بأن ي.   

، فإن للمفسرين أقوالاً متعددةً تفيد أنّها عامة، وليـست           أما بشأن خصوص الآية بأيوب       /2   
ما أنـزل القـرآن إلاّ      : أيعمل بهذا اليوم ؟ قال    :  لما سئِل  5، من ذلك قول عطاء    خاصةً بأيوب   

  .6وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. ليعمل به
 فعن  يفيد أن كفّارة اليمين كانت مشروعةً في شرع أيوب           ما   7 أورد القرطبي في جامعه    /3   

 لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة، وب  نبي االله أيإن ((: قال أن رسول االله     أنس بن مالك    

                                                
  .189-6/188: الفتاوى الكبرى: انظر. ھذا الذي اختاره ابن تیمیة من القولین    و 1
  .189-6/188: الفتاوى الكبرى :     انظر 2
  .3/109: إعلام الموقعین:     انظر  3
  .101صالح بوبشیش، / د: الحیل الفقھیة:    انظر  4
 .15/171: الجامع لأحكام القرآن: انظر.  كقول الإمام مالكي عنھ أیضا أنھا خاصة بأیوب وِرُ    و 5
  .660 -5/659: رد المحتار. 8/183: الأم. 3/382, الجصاص:   أحكام القرآن.المرجع نفسھ:  ر    انظ 6
   .15/172 : الجامع لأحكام القرآن:  انظر   7
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 ، كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه        رجلين من إخوانه   فرفضه القريب والبعيد إلاّ   
 وما ذاك : قال له صاحبه  ف . من العالمين  ا ما أذنبه أحد   وب ذنب  أذنب أي   لقد - واالله –تعلم  : ذات يومٍ 

  . ف ما بهكشَه االله في لم يرحم عشرة سنةًذ ثمانمن: ؟ قال
وب   فلما راحا إلى أي   جل حتّ  لم يصبر الر     وب  ى ذكر ذلك له، فقال أي :   غير  نلا أدري ما تقولا 
علم أنّي ي االله تعالى    أن  ب  كنت أمر ن يتنازعان، فيذكران االله   جليالر   ِّر  فأرجع إلـى بيتـي فـأكف

عنهما كراهي1))...ٍ في حقّر االله إلاّذكَة أن ي   
، ومع ذلك أفتاه االله تعالى بهذه          فالحديث دليلٌ على أن كفارة اليمين ثابتةٌ في شريعة أيوب           

  .الفتيا، وبه يصح ما في الآية أن يكون شرعا لنا
 بغض النّظر عما إذا كانت كفارة اليمين ثابتةً في شـريعة  -ي خصوص هذه الآية        والظّاهر ف 

 حلف من (( االله  رسول قال :قال  هريرة أبي بحديث إذا ما قُورِنَت  - أو غير ثابتة   أيوب  
  .2)) يمينه عن روليكفِّ ،خير هو الذي فليأت منها اخير غيرها فرأى يمينٍ على

 ولا يبقى للحالف إلا البر أو الحنث مع الكفّارة كما هو مصرح بـه فـي                 فإن دلالة الآية تضعف،   
  .الحديث

    ولو سلِّم للمجيزين استدلالهم بالآية على جواز الحيل، فإنّما هي تدلّ على جواز الحيل الحسنة               
  والمشروعة التّي لم يقل المانعون بحرمتها، وأشار الشّوكاني إلى قوله تعـالى                

            ]ه من الحيل الجـائزة   ،]44صعند شرحه لحديث الشّيخ الذي زنى، وعد  
.3  

   تعالىقوله  /5               ]2الطلاق.[  

ا معناها الدعوة إلى التّقوى إذ          أجاب المانعون عن الاستدلال بالآية بألاّ علاقة لها بالحيل، وإنّم         
عام عوبات والمضائق بوجهبل وتذليل الص4أنّه من فضل تقوى االله تيسير الس.   

  .    وبهذا فليس في الآية دلالةٌ خاصةٌ بالحيل
  .    وزاد المانعون اعتراضا آخر، وهي أنّها خاصة بالطّلاق

                                                
رواه أبو یعلى والبزار، ورجال البزار :  قال الھیثمي.29948 من سورة ص، رقم44تفسیر الآیة: ابن جریر في التفسیر رواه     1

صححھ الألباني  و. ،8/208كتاب فیھ ذكر الأنبیاء علیھم السلام، باب ذكر نبي االله أیوب : مجمع الزوائد: انظر. رجال الصحیح
 .54 -1/53، 17السلسلة الصحیحة، رقم: انظر

 .1650 منھا، رقمكتاب الأیمان، باب ندب من حلف یمینا فرأى غیرھا خیرا:   مسلمرواه     2
  .7/134: نیل الأوطار:      انظر 3
  .107: الحیل الفقھیة في المعاملات المالیة :     انظر4
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كر سبب نزولها الذي يدلّ على العموم، وهو    وقد أجاب المجيزون عن هذا بمثل ما تقدم في ذ
 ، ويقوي هذا العموم حديث أبي ذر 1 وغيره من أئمة التّفسيرقولٌ مروي عن ابن عباس 

   همـاس لكفت لو أخذ بها النّي لأعلم آيةًإنّ ((:قال رسول االله : قال       

    ((2ا قوله تعالى في الآية بعدها ، وأيض               ناسبهذا ي فإن 
  .3التّقوى على العموم

  
  :مناقشة الأدلة من السنة:ثانيا    
  :نُوقش الاستدلال به من وجوه:  حديث أبي سعيد وأبي هريرة /1   
إلى الحيلة التًي تُمكِّن منه، وذلك لأن أَمر النبي  لم يكن ليحرم شيئًا ثم يرشد      أن النّبي   : الأول    
عان على الوجه الصحيح جازيحيح، ومتى وجد البه إلى البيع الصفي هذا الحديث يتوج   

  .4 ذلك بلا ريبٍ
 بالبيع المطلق والشّراء المطلق،     أن الحديث ليس عاما في كلّ بيعٍ، وإنّما أمره النّبي           : الثاني    
ي تترتّب عليه آثاره المقصودة منه من التّملك والانتفاع، فإذا كان كذلك فإن هذا البيع لا ينطبِق                 الذ

  .5عليه اسم الحيلة
 يقتضي بيعـا يبتدئـه مـع        )) اراهم جنيب راهم ثم ابتع بالد   بع الجمع بالد))   أن قوله   : الثالث    

 النّبي انقضاء البيع الأول، أي أنين لا يرتبط أحدهما بالآخر أمره بعقد6ن مستقلَّي.  
لو سلِّم أن الحديث عام في أنواع البيع، فإن كلّ بيعٍ فاسد لا يدخل فيه بل يخـرج منـه         : الرابع   

لأن الخاص مقدم على العام، ومن ذلك الحيل، فإنّه قد دلّ على بطلانها ما سبق من أدلّة، فوجـب                   
  . 7سيلةً إلى الربا من هذا العموم للأدلّة الخاصة بهأن يخرج البيع المتَّخَذ و

 نهى عن أخذ صاعٍ بـصاعين     أن هذا الحديث دليلٌ للمانعين لا العكس، وذلك لأنّه          : الخامس   
                النّهي إنّما هو لأجل المفسدة الموجودة في المنهي أو بغيرها، لأن وهذا يقتضي تحريم الأخذ بحيلة

                                                
   .18/125: الجامع لأحكام القرآن:     انظر 1
ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، كتاب التفسیر، تفسیر : والحاكم في المستدرك وقال. 21551    رواه أحمد في المسند، رقم 2

: انظر. إسناده ضعیف لانقطاعھ: ھ، قال الشیخ شعیب الأرنؤوط في تحقیقھ لھوابن حبان في صحیح. 3819سورة الطلاق، رقم
 وضعفھ .15/53كتاب التاریخ، باب ذكر الإخبار عن إخراج الناس أبا ذر الغفاري من المدینة، : الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان

  .3/1460: مشكاة المصابیح: انظر. الألباني أیضًا لانقطاعھ
  .103صالح بوبشیش، / د: یل الفقھیةالح: انظر     3
  .3/167: إعلام الموقعین.  6/139: الفتاوى الكبرى:     انظر 4
  .المرجعین نفسیھما:     انظر 5
 .3/169: إعلام الموقعین:      انظر6
  .6/142: الفتاوى الكبرى:     انظر 7
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 هذه المفسدة، فوجب الحكم بمنع الحيلة كما منع الفعل ذاته، كما أشار النّبـي           عنه، والحيلة لا ترفع   
   بقوله )) صورة البيع لا تُؤثِّر مع              ))ه، عين الربا  أو با، وأنالتحريم كان لوجود حقيقة الر إلى أن 

  .  1قيام حقيقة الربا
ن لفظ البيع في الحـديث مطلـقٌ           وقد ناقش الدكتور البوطي ابن القيم حينما أطال في تقرير أ          

 ولقد تخيل ابن القيم أن خصمه إنّما يستدل بهذا الحديث على صحة بيع العينة،               ((:وليس عاما فقال  
كلمة عامة، فراح يطيل في إثبات أن الأمر هنا         " عبِ"وهو لا يمكن أن يدلّ على ذلك إلا إذا اعتبرنا           

أن الإذن بمطلق البيع ليس إذنًا بكـلّ صـوره وأنواعـه،            بمطلق البيع لا بعموم ما يسمى بيعا، و       
وكلامه في ذلك صحيح لو كان النّقاش حول صحة بيع العينة أو أي بيعٍ معينٍ آخـر والاستـشهاد     
بهذا الحديث على ذلك، ولكن الكلام في مطلق بيعٍ يقصد منه التّوصـل إلـى تبـادل مطعـومين                   

 الإرشاد إليه، وسيأتي في ذلك أن يقع البيع والشراء من رجلٍ واحد             متفاضلَين، والحديث نص في   
  . 2))أم من رجلين مختلفين ما دام القصد هو هذا 

  :    على ضوء كلام المانعين وكلام الدكتور البوطي يمكن استخلاص ما يلي
 التّمـر    أن الحديث يرشد إلى جواز الحيلة لتحصيل أمرٍ حسن، فالمقصود في الحديث هـو              -1   

 عـن ربـا   3إلى ذلك بواسطة تخرج بـلالاً   الجيد والتّخلص من التّمر الرديء فأرشد النّبي   
الفضل، وهي إجراء عقدين، الأول لبيع التّمر الرديء والثاني لشراء التّمر الجيد، فكان الحـديث               

  .لا غيره من العلماءبهذا التقرير دليلاً على جواز الحيلة الحسنة التّي لا ينكرها ابن القيم و
 أن كلام المانعين وكلام الدكتور معا رد على من استدل بالحديث على جواز بيع العينة ومنه          -2   

البيع المطلق لا العام الذي يدخل تحتـه كـل          " بع" جواز الحيل الربوية، وذلك لما يفهم من كلمة         
لى البيع الذي هو مبادلة ثمن بمثمـونٍ        في الحديث تنصرف إ   " بع" أنواع البيوع، وعليه فإن لفظة      

كلاهما حاضر، ولو فُهِم العموم منه فإن الأدلّة الخاصة ببيع العينة والأدلّة الدالة على حرمة الحيل                
  .تتقدم على هذا العموم

  :))خدعةالحرب  (( حديث جابر بن عبد االله / 2   
رب جائز بشرط ألا يكون فيه نقض عهـد      قال غير واحد من شراح الحديث أن الخداع في الح    

، فإن تحقيق مصلحة المسلمين مطلوب، والحرب أحد المواضع التّي أجاز فيها رسول االله              4أو أمانٍ 

                                                
  .175 -3/174: إعلام الموقعین:     انظر 1
  .268 -267: ضوابط المصلحة     2
، ولذلك یطلق على الحدیث حدیث بلال، وجاء في روایات أخرى أن الرجل     جاء في بعض روایات الحدیث أن الرجل ھو بلال  3

  .4/561: فتح الباري: انظر.  على خیبر، فالقصة وقعت متعددة لھما معا عامل النبي ھو سواد بن غزیة 
  .12/39: صحیح مسلم بشرح النووي:     انظر 4
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       العلماء يتّفقون على جـواز         . الكذب، فتكون الحيلة جائزةً من باب أولى وبالإضافة إلى هذا فإن
لأن المقصود فيه دفع الكفار عن المـسلمين وهـو          الخداع في الحرب وأنّه من الحيل المشروعة،        

  . 1مقصود صالح لا يدخل في الحيل المحرمة
حتى انتهى إلى باب المسجد، فأخرج رجله       :... حديث ابن بريدة عن أبيه والذي فيه       حديث   /3    

  ...من أُسكفة المسجد وبقيت الأخرى في المسجد
  :   يمكن للمانعين أن يجيبوا بما يلي

  
  
  
  

 وهمـا  4، وعبد الكريم بن أبـي المخـارق       3 أبي خالد  2 أنّه حديثٌ ضعيفٌ، في سنده يزيد بن       -   
  .5ضعيفان

ما رأيت أتقـن    :    أما يزيد فهو يزيد بن هارون أبو خالد، وهو ثقةٌ متقن، قال عنه ابن أبي شيبة               
  .6المديني وغيرهمووثقه الإمام أحمد وأبو حاتم ويحي بن معين وابن . حفظًا من يزيد بن هاورن

                  وابن عـدي فه الإمام أحمد وابن عيينة وابن عبد البرا عبد الكريم بن أبي المخارق فقد ضعوأم  
 .   7وغيرهم

 أي  – وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيفٌ لـسوء حفظـه، وفيـه                ((:8  وقال الهيثمي 
  . 1)) من لم أعرفهم-الحديث

                                                
  .6/107: الفتاوى الكبرى:     انظر 1
, مقبل بن ھادي الوادعي: تراجم رجال الدارقطني: انظر. زائدة، فیكون اسمھ یزید أبو خالد وھو ابن ھارون] بن[    الظاھر أن  2

492. 
ید الطویل ومالك روى عن إسماعیل بن عیاش وحم,     ھو أبو خالد یزید بن ھارون بن زاذي ویقال بن زاذان السلمي الواسطي 3

: انظر. ھـ206ویحي بن سعید الأنصاري وغیرھم، وروى عنھ أحمد وإسحاق بن راھویھ وعلي ابن المدیني وغیرھم، توفي سنة 
 .4/122: تحریر تقریب التھذیب. 156 -8/154: تھذیب الكمال في أسماء الرجال

یّة المعلِّم البصري، نزل مكة، روى عن أنس بن مالك ونافع مولى     ھو عبد الكریم ین أبي المخارق واسمھ قیس ویقال طارق أبو أم 4
: انظر. ھـ127ھـ وقیل 126ابن عمر وعامر الشعبي وغیرھم، وروى عنھ الثوري وابن عیینة وأبو حنیفة ومالك وغیرھم، توفي سنة 

 .544 -4/542: تھذیب الكمال في أسماء الرجال. 337 -6/335: تھذیب التھذیب
لتعلیق المغني على سنن الدارقطني المطبوع بأسفل سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب الجھر ببسم االله الرحمن الرحیم، ا:     انظر 5

 . 1183رقم
 .4/122: تحریر تقریب التھذیب. 156 -8/154: الكمال في أسماء الرجال:     انظر 6
 .3/543: لتھذیب الكمال في أسماء الرجا. 6/335: تھذیب التھذیب:     انظر 7
، كان عجبا في الدین والتقوى والإقبال )ھـ807 -ھـ735(    ھو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سلیمان، نور الدین الھیثمي الشافعي،  8

الله كثیر الحفظ للمتون والآثار، تتلمذ على الإمام الزین العراقي ولازمھ، كما سمع ابن عبد الھادي المیدومي ومحمد بن عبد ا, على العلم
الضوء اللامع : انظر... مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ترتیب ثقات ابن حبان، غایة المقصد في زوائد أحمد: النعماني وغیرھم، من كتبھ

 .  4/266: الأعلام. 203 -3/200: لأھل القرن التاسع
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  .لحديث ضعيفٌ بعبد الكريم بن أبي المخارق فلا يكون حجة  وعليه يمكن القول بأن ا
 وعلى التّسليم بصحته فإنّه لا يدلّ على أن من فعل بعض المحلوف عليه لا يحنـث، كمـن                   -   

حلف ألاّ يأكل هذا الرغيف فأكله وترك منه لقمةً واحدةً على أساس أنّه لا يحنث حتّى يأكله كلّـه                   
  .  ، لأنّه لم يرد هذه الصورة، بل أراد ترك الأكل من هذا الرغيففإنّه يكون حانثًا في يمينه

   ولو قلنا بأن فاعل بعض المحلوف عليه لا يحنث، فإنّه يلزم منه أن فاعل بعـض المحـرم لا                   
يكون مرتكبا للمحرم، وأنّه يجوز فعل المحرم مع ترك القدر اليسير منه، إذ البـر والحنـث فـي            

  . 2الطّاعة والمعصية في الأمر والنّهيالأَيمان نظير 
  
يمكن للمانعين أن يجيبوا عنـه      :  بين المرأتين   في قضاء سليمان     هريرة    حديث أبي  /4    

، وهذا ما يجعلها  3  حيلةٌ يقصد منها التَّوصل إلى إثبات الحقّ ومعرفة الصدق          بأن فعل سليمان    
  .حيلةً جائزةً ومشروعةً

 بضربه بمائة شـمراخٍ      في الشيخ الذي زنى وأمر رسول االله         ة بن سهل     حديث أمام  /5    
  :مجتمعةً، أجاب عنه المانعون

 أن الحديث رخصةٌ فيمن كان مريضا أو ضعيفًا لا يتحمل الضرب، فإنّه يقَام عليه الحد بهذه -  
  وم من قوله تعالىالطّريقة، ولا يمكن تطبيق ذلك على غير المريــض أو الضعيف، لأن المفه

                  ]ق إلاّ أن ] 2النورتفرد والمرب المتعدالض
  . 4يكون المضروب معذورا

لاً  ولو قلنا بعموم هذه الرخصة لتعطّلت كثير من الحدود الشّرعية، ولأصبحت الحيـل تعطـي               -  
  .5للشّريعة، وهذا كلّه باطلٌ، وما كان من الحيل كذلك لا بد أن يكون باطلاً

  . 6  وأجاب المجيزون بأن الحيل إنّما تستعمل في مثل هذه الحالات فقط، ولا يتعدى بها إلى غيرها
  :  وملَخص مناقشة هذا الحديث أنّه أحد أمرين

                                                                                                                                                                
 .2/109كتاب الصلاة، باب في بسم االله الرحمن الرحیم، :      مجمع الزوائد 1
  .219 -3/218: إعلام الموقعین: نظر     ا 2
  .12/16: صحیح مسلم بشرح النووي:     انظر 3
  .3/159: إعلام الموقعین:      انظر4
 .109: الحیل الفقھیة في المعاملات المالیة:    انظر  5
  .269: ضوابط المصلحة:     انظر 6
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 الحد، فبدلاً من إسقاط الحد بالكلية راعى الـشارع           لا يتحمل   على من  تخفيفٌ أنّه رخصةٌ و   -1   
                 ق، وعلـى هـذا فـإنتفَررب المل الضعيف الذي لا يتحمالحكيم حرمة الحدود، فخفّف عن الض

  .الحديث لا يدلّ على جواز الحيل
ث دلـيلاً   أو يقَال أن الحديث فيه حيلةٌ حسنةٌ جائزةٌ مقيدةٌ بالضرورة، وعلى هذا يكون الحدي              -2   

  .على جواز الحيل المؤدية إلى مقصود شرعي، وهذه الحيل محلُّ وفاق بين العلماء
   

 ن العلماءلِّها بيتَّفق على حفي الحيل الجائزة الم نّة فهي نصوصأما الأدلة الباقية من الس. 
  
  

  :مناقشة الدليل من القياس: ثالثا    
  قياس الحيل على المعاريض، بإبداء الفارق بين المقيس  وقد تعرض المانعون لمناقشة /1    

  .والمقيس عليه
نوع من الحيل في الخطاب، لكنّـه يفـارِق    - أي المعاريض- وهذا الضرب ((:    قال ابن تيمية

الحيل المحرمة من الوجه المحتَال عليه والوجه المحتَال به، أما المحتَال عليه هنا فهو دفع ضـررٍ              
 ار كان يريد أخذ امرأة إبراهيم         غير مالجب قٍّ، فإنستَح          ٌلو علم أنّها امرأتـه، وهـذا معـصية 

وكذلك عامة المعاريض التّي يجوز الاحتجاج بها فإن عامتهـا          ... عظيمةٌ وهو من أعظم الضرر    
ن المعترض إنّما   وأما من جهة المحتَال به، فإ     ... إنّما جاءت حذرا من تَولُّد شر عظيمٍ على الإخبار        

  .  1))تكلّم بحقٍّ ونطق بصـدق فيما بينه وبين االله، لا سيما إن لم ينو باللّفظ خلاف ظاهره في نفسه 
    فافترقت الحيل المحرمة عن المعاريض من جهة المقصود الذي هو في الحيـل أمـر غيـر                 

حيل جائزةٌ بأصلها ممنوعةٌ    مشروعٍ وهو في المعاريض دفع ضررٍ، ومن جهة الوسيلة التّي في ال           
بما أفضت إليه من الحرام وهي في المعاريض جائزةٌ، لأنّها مشروعةٌ بأصلها وبما أفضت إليه من           

  .التّخلّص من الظّلم
    ولو سلّم بصحة القياس، فإن المعاريض تَتَنوع بِتنوع مقصودها، فإن كانت تَتـضمن إسـقاط               

  .، وتلتحق بها الحيل قياسا2 حينئذ محرمةالواجبات وإبطال الحقوق فتكون
   وإن كانت المعاريض تتضمن تخلّصا من ظلمٍ أو دفعا لشر، فحينئذ يحسن مقـصودها وتكـون               

  .  1جائزةً، وتكون الحيل التّي لها نفس المقصود مثلها في الجواز
                                                

 .123 -6/121: الفتاوى الكبرى      1
 .المرجع نفسھ:  انظر. في المعاریض وھو أن كل ما یجب بیانھ فالتعریض فیھ حرام لأنھ كتمان وتدلیس ضابطاابن تیمیة      ذكر 2
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  :    وخلاصة هذه المناقشة
  .ة المقصود ومن جهة الوسيلة أن الحيل تفترِق عن المعاريض من جه-   
 أنّه لو يسلَّم بصحة القياس، فإن المعاريض تدور بين الجواز والمنع بحسب مقصودها فتُقاس               -   

  . عليها الحيل، فتكون دائرةً مثلها بين المنع والجواز بحسب المقصود والمآل
  يـن المقيس والمقيس عليهأجاب المانعون على قياس الحيل على العقـود كذلك بالتّفريق ب /2   

  حيث إن الوصول إلى المقاصد بالطّرق المشروعة إليها ليس من جنس الحيل ولو سـمي حيلـةً        
،  فالعقود مقصودها مشروع ولا تُوصـل إلـى          2والفرق ثابتٌ بينهما من جهة الوسيلة والمقصود      

  .المحظور بخلاف الحيل المحرمة
  . لكانت من جنس الحيل الحسنة التي لا ينكرها العلماء   ولو سلِّم أن العقود حيلٌ

  
  : ة من قواعد الفقهمناقشة الأدلّ:  رابعا  
 أجاب المانعون بأن القاعدة المقررة في العقود بخلاف ما استدلّ به المجيزون، أي أن العبرة      /1   

 عند مناقشة الحـديث الأول      إنّما هي للقصد والحقيقة لا للّفظ والصورة، وسيأتي مزيد تفصيلٍ لهذا          
  .من أدلّة المانعين

أما بخصوص أن المعتبر هو الظّاهر وأن الباطن موكَلٌ إلى االله تعالى، أجاب عنه المانعون               / 2   
  :من وجهين

أن معاملة العبد ربه مبناها على المقصد والنّيات، وأن الأعمال بالنّيات، فمتى أظهر قولاً     :    الأول
  ... ولم يكن قد قصد به حقيقته كان آثما عاصيا، وإن قبل النّاس منه الظّاهرسديدا 

ونحن قصدنا أن نُبين أن الحيلة محرمةٌ عند االله، وفيما بين العبد وربه وإن كان النّاس لا يعلمـون              
  .3أن صاحبها فعل محرما

ر أن باطنه مخالفٌ لظاهره، فإذا ظهر ذلـك   يقبل من الرجل ظاهره وعلانيته إذا لم يظه  :    الثاني
  .  4حكم به، فنكون حاكمين بالظّاهر الدالّ على الباطن لا بمجرد باطنٍ

  
  
  

                                                                                                                                                                
  .3/175: إعلام الموقعین:      انظر 1
  .6/134:  الفتاوى الكبرى:    انظر 2
  .6/190: المرجع نفسھ:     انظر 3
  .6/191: المرجع نفسھ:     انظر 4
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      :مناقشة أدلّة المذهب الثاني: الفرع الثاني     
  : مناقشة الأدلة من الكتاب:       أولا

ــالى/1      ــه تع   قول                     

                                      

     ]163الأعراف.[  
لاستدلال بالآية أنّها خارجةٌ عن محلّ النّزاع، وأنّهم يتّفقون مع المانعين                أجاب المجيزون عن ا   

  . 1في حكمها، وأن حيلة اليهود فيها حيلةٌ محرمةٌ
بأن هذه الآية صريحةٌ في محلّ النّزاع لأنّهم احتالوا بحفر الحياض وهو جائز             :     ورد المانعون 

      ا كان المقصود التّحيـا وهـذا            في الأصل، لكن لممل بـه محرتحيم، صار الفعل المل على المحر
  .2ينطبق تماما على المعنى الخاص للحيلة

  قوله تعالى / 2                                 

      ] 17/18القلم[    

    تعالىقوله و/ 3           ] ]231البقرة.[  
إنّا نُسلِّم لكم ما قلتم إذا ترتب على سلوك الطّرق الخفية، واستعمال الوسـائط              :     قال المجيزون 

الح لا تُنـافي    الشّرعية مفاسد وأضرار تناقض المصالح الشّرعية، أما إذا ترتّب عليها منافع ومص           
مقاصد الشّارع الحكيم، فإن ذلك لا يعد استهزاء بآيات االله تعالى ولا تلاعبا بأحكامه، وإنّمـا هـو                  

غير ظاهرة رةً بطرقعتبلتحقيق مصالح م 3سعي.  

                                                
  .257: ضوابط المصلحة:     انظر 1
  . 461: قواعد الوسائل:     انظر 2
  .170صالح بوبشیش، / د: الحیل الفقھیة:     انظر 3
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   قوله تعالى /5                            

                  ]115النساء.[  
يعتبر التّحايل مشاقَّةً الله ورسوله إذا أُريد به الأقسام المحرمـة مـن الحيلـة               :      قال المجيزون 

     ا الحيلة بالمعنى الخاصأم ،ـ 1بمعناها العام  سلوكها لا يعـد مـشاقَّةً الله ورسـوله إذا تـوفَّرت             ف
  .2ضوابطها

   قوله تعالى / 6                              

 وقوله تعالى ]. 9البقرة[                   ]وقوله تعالى]142النساء ،   

                   ]62الأنفال.[  

   وهنا يمكن للمجيزين أن يجيبوا عن الاستدلال بالآيات في منع الحيل بمثل ما أجابوا عن الآيـة                 
 قُصد به الحرام والباطل، فإذا توفّرت شـروطها       السابقة، أي أن الحيلة تكون مخادعةً الله تعالى إذا        

  .وضوابطها لم تكن من الخداع
  

  :مناقشة الأدلة من السنة: ثانيا    
  .)) اتما الأعمال بالنيإنّ ((   حديث عمر/1   

أن النّيات معتبرةٌ في العبادات دون العقود وسائر المعـاملات، لأن الأولـى             :    أجاب المجيزون 
تقربا إلى االله، والثانية شُرِعت لتحقيق مصالح العباد، ولا دليل للمانعين على أن النية تُؤثِّر               شُرِعت  

في العقود صحةً وفسادا، إذ لم يقل أحد من العلماء أن المشتري إذا قصد استعمال السلعة المشتراة                 
افر أركانـه وشـروطه وانتفـاء    في المحرم فالبيع باطلٌ، بل يتّفقون على أن هذا البيع صحيح لتو         

  .3موانعه
   ورد المانعون بأن القصد الفاسد والباعث غير المشروع يبطل العقد اتّفاقًا بين الفقهـاء، وإنّمـا                
اختلف الفقهاء بعد ذلك في التّوسعة أو التّضييق في إبطال العقود لأجل القصد الفاسـد، فالحنفيـة                 

صد الفاسد في العقد، وفي المقابل يوسع المالكية والحنابلة مجال         والشّافعية يشترطون ظهور هذا الق    

                                                
 .سیأتينھ المثبتون لا یحرمھ المانعون، وھذا نكتة المسألة، فما یدافع ع    و 1
  .170صالح بوبشیش، / د: الحیل الفقھیة:    انظر  2
 .262: ضوابط المصلحة:     انظر 3
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إبطال التّصرفات لفساد القصد، ولا يشترطون ذكر القصد المحرم في صلبِ العقد، بل يقتصرون              
  .1على الوقوف عند علم الطّرف الآخر بهذا الباعث المحرم أو القصد غير المشروع

  : الحديث ما يلي    والخلاصة من هذه المناقشة لهذا
  .  أن الفقهاء يتّفقون على أن النّيات تُؤثِّر في العقود ديانةً، أي بين العبد وربه-1    
، 2 أما قضاء فقد اتّفقوا على تأثير النّية في العقد على خلاف في التّوسيع والتّضييق في ذلك         -2    

  . وهذا هو المطلوب في الاستدلال على منع الحيل
وإذا كانت النّية تُؤثَّر في العقود صحةً وفسادا، فإنّه لابد من الإشارة إلـى أن التّـصرفات     -3    

  :والأقوال إما أن تُحمل على الظّاهر من اللّفظ، وإما أن تُحمل على النّية والقصد، وفي ذلك حالتان
ظهر ما يدلّ على أنّـه قـصد    إذا ظهر أن المتكلِّم أو العاقد قصد معنى كلامه، أو لم ي           : الأولى    

إذا لم يظهر قـصد     : ، ففي المثال السابق   3خلاف الظّاهر من كلامه، فإن كلامه يحمل على ظاهره        
المشتري في استعمال المبيع في المحرم، أو ظهر قصده في استعماله في المباح، فإن كلامه يحمل                

  . على الظّاهر ويصح البيع
  .4 نزاع فيه، والنّزاع إنّما هو في غيرهوهذا حقٌّ لا: قال ابن القيم

يحمل كلام المتكلّم أو العاقد على غير ظاهره إذا ظهر أنّه قصد غير الظّـاهر، وهـذه         : الثانية   
الحالة هي محل النّزاع بين الفقهاء، وليس النّزاع في أصلها، وإنّما النزاع في التّوسعة والتّـضييق             

ر، فالحنفية والشافعية يشترطون ظهور ذلك في العقـد، بخـلاف           في حمل الكلام على غير الظّاه     
  . 5المالكية والحنابلة فإنّهم يتوسعون أكثر، فمتى ظهرت المخالفة للظّاهر من الكلام حكموا بها

  .6    وهذا الذي اشترطه المانعون في إبطال الحيل، أي أن إبطالها مشروطٌ بظهور قصد التّحيل
  .))ل لهالمحلِّلعن االله المحلِّل و ((النبي  حديث/ 2    

أن هذا الحديث لا يحمل على عمومه بالاتّفاق، وإلاّ للزم أن يدخل فيه البائع              :     أجاب المجيزون 
لأن هؤلاء كلّهم محلِّلون لشيء كـان       ... والمشتري، والواهب والموهوب له، والمتزوج والمزوج     

                                                
  .291 -290حسین حامد، / د:  المصلحةنظریة:     انظر 1
  .295حسین حامد، / د: نظریة المصلحة:     انظر 2
  .3/86: إعلام الموقعین:     انظر 3
  .3/87: المرجع نفسھ:    انظر  4
 نظریة .218 -217القاھرة، ص: الشیخ محمد أبو زھرة، دار الفكر العربي: نظریة العقدالملكیة و: وانظر. المرجع نفسھ:     انظر 5

 .291حسین حامد، / د: المصلحة
  .324: مقاصد الشریعة الإسلامیة:     انظر 6
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الخصوص، والمحلِّل الملعون بنص الحديث هو الذي يتزوج المـرأة      حراما، فالحديث عام أُريد به      
  . 1ليحلَّها للذي طلّقها ثلاثًا، ويظهِران ذلك في صلب العقد

 إنّما أراد أمرا خاصا وهو تحليل النّكاح لأجل البينونة، ولـيس            بأن النّبي   :      وأُجيب عن هذا  
 في حـديث التَّـيس      خول البائع والواهب، وقد بينه النّبي       المراد العموم حتّى يلزم ما ذكر من د       

: ألا أخبركم بالتّيس المستعار ؟ قالوا      ((:قال رسول االله    :  قال ، عن عقبة بن عامر      2المستعار
    3)) هو المحلِّل، لعن االله المحلِّل والمحلِّل له: قال. بلى يا رسول االله

ا أن يكون التحليل بزواج دائم أو مؤقت     ومسألة التحليل هذه لها صورفإم ، :  
  .5، على تفاوت في بعض الشروط4     أما الزواج الدائم فهو جائز اتفاقا بين العلماء

  :      وأما الزواج المؤقت ففيه حالتان
  . أن يشترطا التحليل في العقد، فالعقد باطل عند الجمهور، فاسد نافذ عند الحنفية-1    
  يتواطأ العاقدان على التحليل ولا يظهران القصد في العقد، فالعقد باطل عند المالكية  أن -2    

  . 6والحنابلة، صحيح عند الحنفية والشافعية والظاهرية
، فأدخلها المالكية والحنابلة، وأخرجهـا   7    وسبب الخلاف هل هذه الصورة داخلة في اللّعن أم لا         

  .الحنفية والشافعية
  .  كلام عن هذه المسألة عند الترجيح    وسيأتي مزيد

  .))لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعٍ خشية الصدقة (( حديث أنس  /3    
 بأن الحيلة في إسقاط الزكاة ممنوعةٌ على قول أكثر العلماء، إلاّ ما روِي              ن الجواب عليه  مكي و   

تمام الحول، ومع ذلك فهي في نظره سـقوط الـسبب لا            عن أبي حنيفة من جواز هبة المال قبل         
إلاّ " دقةخشية الـص  " سقوط الحكم، لأن الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول ولا يتوجه إليه معنى قوله               

  .8حينئذ
                                                

عبد الغفار سلیمان البنداري، دار الكتب : أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي، تحقیق: المحلى بالآثار:     انظر 1
 .277ص: ضوابط المصلحة . 433 -9/432م، 2001/ھـ1422بیروت، : العلمیة

  .215م، 1983/ ھـ1403الریاض، الطبعة الأولى، : عبد الرحمن شمیلة الأھدل، المكتبة الدولیة: الأنكحة الفاسدة:    انظر  2
. ھذا الحدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه: والحاكم وقال. 1/623كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل لھ، :    أخرجھ ابن ماجة في سننھ 3

  .1897، رقم6/310وحسنھ الألباني في إرواء الغلیل، .  2804، رقم2/217الطلاق، كتاب : المستدرك
 . 77ابن حزم، : مراتب الإجماع:    انظر 4
دمشق، :  دار الفكروھبة الزحیلي،/ د: الفقھ الإسلامي و أدلتھ : انظر.لا محرمةأن یطأھا وطئا صحیحا غیر معتدة و كشرط    5

  . وما بعدھا2/193م، 2005/ھـ1426دمشق:  دار الكلم الطیبوھبة الزحیلي،/ د: مالكي المیسرالفقھ ال. 7/144، 1989/ھـ1049
بدائع الصناع . 6/206: الأم. 5/121الحطاب، : مواھب الجلیل. 582 -4/581ابن أبي زید القیرواني، : النوادر والزیادات:     انظر 6

معونة أولي النھى شرح . 152 -6/151ابن مفلح، : مبدع شرح المقنعال. 9/433: المحلى. 3/296الكاساني، : في ترتیب الشرائع
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    وينسب هذا القول أيضا للإمام أبي يوسف، ويبدو أنّه قد رجع عنه، وذلك لأنّه قال في كتـاب                  
 ولا يحلّ لرجلٍ يؤمن باالله واليوم الآخـر منـع الـصدقة، ولا            ((:ذكر هذا الحديث  الخراج بعد أن    

                دقة عنها؛ بأن يصير لكلّ واحدقها بذلك فتبطل الصفرغيره؛ لي إخراجها عن ملكه إلى ملك جماعة
                 دقة بوجهحتال في إبطال الصدقة، ولا يجب فيه الصبٍ  منهم من الإبل والبقر والغنم ما لا يولا سب

((1  .  
والخلاصة أن المجيزين لا يقولون بجوازها في إسقاط الزكاة، لأنّها حينئذ يكـون مقـصودها                    

  .إسقاط حكمٍ شرعي، وهذا ما يجعلها حيلةً باطلةً
يـا رسـول االله   : أس فقـال  ثائر الرجاء إلى رسول االله  ا أعرابي أن )) حديث طلحة    /4    

   ...؟ لاة علي من الصأخبرني بما فرض االله
    يمكن للمجيزين أن يجيبوا على الاستدلال بهذا الحديث بمثل ما أجابوا به على الحديث السابق،               
أي أن الفلاح منفي عمن تحيل لإسقاط أحكام الشّرع كما قال ابن حجر، وأن الحيل الحسنة ليـست      

   .من هذا القبيل حتّى ينفَى الفلاح عن سالكها
  

     ))...لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود (( حديث أبي هريرة / 5   
   نُوقش الاستدلال بهذا الحديث بمثل ما نُوقش الاستدلال بقولـه تعـالى                   

      ... ]163الأعراف.[  
م ا حر  لم قاتل االله اليهود إن االله       ((:ول رسول االله    وفيه ق   جابر بن عبد االله      حديث /6   

  .))  فأكلوا ثمنه، باعوهجملوه ثمأ ،عليهم شحومها
:    أجاب المجيزون عن الاستدلال بالحديث تقريبا كنفس الجواب على حيلة أصحاب السبت فقالوا            

  . 2ا محرمةنتفق وإياكم أن هذه الحيلة من الحيل المحرمة، وذلك لأن الواسطة فيه
، 3   ورد المانعون أن التّحريم هنا لأن القصد إباحة المحرم لا لأن الوسيلة محرمةٌ، بل هي مباحةٌ               

  . وبه يصح الاستدلال على منع الحيل التّي يقصد بها المحرم مهما كانت الوسيلة
ات بنـي سـليم    على صدق رجلاً استعمل رسول االله     ((: قال أبي حميد الساعدي    حديث  / 7  

  ...يدعى ابن اللتبية

                                                
  .80الإمام أبو یوسف، دار المعرفة بیروت، :    كتاب الخراج  1
  .265: ضوابط المصلحة للبوطي: ر    انظ 2
  .461: قواعد الوسائل:     انظر 3
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أن الحديث دليلٌ على منع الحيل التي يكون المقصود فيهـا           :   يمكن للمجيزين أن يجيبوا على هذا     
خبيثًا، كالقصد بالهدية الطّمع في وضع الساعي من المستَحقّ من الزكاة، ولا توجـد دلالـةٌ فـي                  

    .  باالحديث على ذم الحيل التي يكون مقصودها طي
   ))... البيعان بالخيار((: قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي حديث /8  
 بعت مـن  ((:  قالمجيزون عن هذا الحديث بما رواه البخاري عن عبد االله بن عمر        أجاب ال    

 خرجت   مالاً بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتّى           أمير المؤمنين عثمان    
  .1))من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنّة أن المتبايعينِ بالخيار حتّى يتفرقا 

  .2وفيه جواز التّحيل في إبطال الخيار:     قال ابن حجر
 لأنّه خشي أن     يخبِر بأن هذا هو مذهب الصحابة وعملهم، ومذهب عثمان              فهذا ابن عمر    

 التّفرق، فسلك طريقًا خفيا وهو الخروج من محلّ العقد بخُفية، فكان ذلك منه حيلةً               يراده البيع قبل  
  .3لإنفاذ البيع

 ومن   أنّه فعل صحابي في مقابلة قول النّبي            ويمكن للمانعين أن يردوا على فعل ابن عمر         
 في حديث عمرو بـن      أجل هذا حمل بعض العلماء فعل ابن عمر على أنّه لم يبلغه النّهي عن ذلك              

  .4شعيب عن أبيه عن جده
، لأنّه لم يـرِد فـي        هو مذهب عثمان        وأيضا ليس في الحديث ما يدلّ أن فعل ابن عمر           

  .5، حتى يقَال إنّه مذهبه كان يدري بفعل ابن عمر  الحديث ما يوحي بأن عثمان
  
   

  :يث الدالة على حرمة بيع العينةادمناقشة الأح/ 9   
  ... إذا تبايعتم بالعينة ((ابن عمر حديث - أ  

  :   نوقش الحديث من جهة سنده ومن جهة متنه
  : من جهة السند    * 

وعد الذهبي هذا الحـديث     . 2 لا يحتَج به   1 أن فيه إسحاق بن أسيد أبا عبد الرحمن الخراساني         -   
  .3من مناكيره

                                                
  .2116: كتاب البیوع، باب إذا اشترى شیئا فوھب من ساعتھ قبل أب یتفرقا، رقم:     البخاري 1
  .4/387:     فتح الباري 2
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   -ا عطاء الخراسانيقال4 و فيه أيضوفيه م  .  
   -     ل أن يكون فيه تدليسحتمل          :  يحتمذكُر سماعه من عطاء، وعطاء يولم ي ،دلِّسالأعمش م لأن

  .5أن يكون هو عطاء الخرساني فيكون فيه تدليس التّسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر
  :من جهة المتن   * 

ل بالزرع مع أن هـذه المـذكورات فـي           بيع العينة بالأخذ بأذناب البقر والاشتغا      6 أن اقتران  -   
  .7الحديث ليست محرمةً فيدلّ على أن بيع العينة ليس محرما

  .  8 أن التّوعد بالذلّ لا يقتضي تحريما-   
  :   وأُجيب عن هذا

حدثنا عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي           :  أن الحديث رواه أحمد في المسند      -   
  إذا ضـن النّـاس بالدينـار والـدرهم ((سمعت رسول االله :  قالمر رباح عن ابن ع
، ورواه أيضا أبو داود بإسناده إلى حيوة بن شُريح المصري عن إسحاق بـن               ...وتبايعوا بالعينة 

:  قـال أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابـن عمـر                
  ...إذا تبايعتم بالعينة (( يقول سمعت رسول االله
 وهذان إسنادان يشد أحدهما الآخر، فأما رجال الأول فأئمةٌ مـشاهير، وإنّمـا              ((:    قال ابن القيم  

يخَاف ألاّ يكون الأعمش سمعه من عطاء، أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر، والإسناد الثـاني                  
 عمر، فإن عطاء الخراساني ثقةٌ مشهور وحيوة كذلك وأما          يبين أن للحديث أصلاً محفوظًا عن ابن      

  ...إسحاق أبو عبد الرحمن فشيخٌ روى عنه أئمة المصريين
    وله طريقٌ ثالثٌ رواه السري بن سهل حدثنا عبد االله بن رشيد حدثنا عبد الرحمن بـن محمـد      

  .  1))ث أصلاً وأنّه محفوظٌ وهذا يبين أن للحدي... عن ليث عن عطاء عن ابن عمر
                                                                                                                                                                

     ھو أبو عبد الرحمان ویقال أبو محمد إسحاق بن أسید الأنصاري الخراساني، نزیل مصر، روى عن حماد بن أبي سلیمان ورجاء  1
م بن رشید ونافع مولى ابن عمر وأبي إسحاق السبیعي وغیرھم، وروى عنھ عقبة بن نافع واللیث بن سعد ویحي بن بن حیوة وعبد الكری

 .  1/184: میزان الاعتدال........ یوسف المزي، : تھذیب الكمال في أسماء الرجال: انظر. أیوب وغیرھم
  .5/249: نیل الأوطار:     انظر  2
  .4/547, للذھبي:  الاعتدالمیزان:     انظر 3
     ھو أبو أیّوب ویقال أبو عثمان عطاء بن أبي مسلم الخراساني، روى عن الصحابة مرسلا كابن عباس وأبي ھریرة والمغیرة بن  4

شعبة وغیرھم، وروى عن سعید بن المسیب وعبد االله بن بریدة ونافع مولى ابن عمر وغیرھم، وروى عنھ ابن جریج والأوزاعي 
میزان الاعتدال في نقد . 3/16: تحریر تقریب التھذیب. 191 -7/190: تھذیب التھذیب: انظر. ھـ135 توفي سنةومالك وغیرھم،

 .الرجال
  .3/41: سبل السلام:    انظر  5
ر، أن یدخل حرف الواو بین جملتین تامتین، كل منھما مبتدأ وخب:    وھذا الاستدلال یعرف عند الأصولیین بدلالة الاقتران، وصورتھا 6

. أو فعل وفاعل، بلفظ یقتضي الوجوب في الجمیع أو العموم في الجمیع، ولا مشاركة بینھما في العلة، ولم یدل الدلیل على التسویة بینھما
 . 4/397: البحر المحیط: انظر

  .5/251: نیل الأوطار:      انظر 7
  .المرجع نفسھ:      انظر 8
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 مرفوعا، وهذه الطّـرق          وروِي من وجه ضعيف أيضا عن عبد االله بن عمرو بن العاص             
  .2تقوي بعضها بعضا

   ثم إن عطاء الخراساني وثّقه البخاري وأبو حاتم الرازي والدارقطني وابن سعد وغيرهم، فقـد               
  . 3 إلا أن روايته عن الصحابة مرسلةٌ لكونه لم يسمع منهمروى عنه الثّقات كالإمام مالك ومعمر،

  وأما إسحاق بن أُسيد الخراساني فمنهم من ضعفَّه كابن حجر، ومنهم من قبل روايتـه كالـذّهبي            
  .  4وهو جائز الحديث: فإنّه قال فيه

 ـ           -   ي الـنّظم لا يـستلزم       أما القول بدلالة الاقتران، فإنّها ضعيفةٌ عند الأصوليين، إذ الاقتران ف
  .5الاقتران في الحكم، وهو قول الجمهور

 أن التّوعد بالذلّ لا يدلّ على التّحريم أمر غير مسلَّمٍ به، فطلب العزة في الدّين والبعـد عـن                    -  
  على كلّ مؤمن، والتّوعد من الشّارع الحكيم بإنزال الذلّ لا يكون إلاّ على كبيرة أسباب الذلَّة واجب

  .6نبٍ شديدوذ
  
  

   ...    حديث يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنَّها دخلت على عائشة -   ب
  :   وهذا الحديث أيضا نُوقش من جهة سنده ومتنه

  : من جهة السند*  
 وولدها يونس والحديث قد 8، إذ لم يرو عنها غير زوجها 7 أن امرأة أبي إسحاق مجهولة الحال      -   

  .  9الشافعي لأجل امرأة أبي إسحاقرده 
، ويدلّ على ذلك أن زوجهـا أبـا         فامرأة أبي إسحاق لم تسمعه من عائشة        :  أن فيه تدليسا   -   

 ولا جواب عائشة إسحاق وكذا ولدها لم يذكرا أن امرأة أبي إسحاق سمعت سؤال المرأة لعائشة 

                                                                                                                                                                
  .244 -9/243القاھرة، : ، مطبوع بأسفل عون المعبود، المكتبة التوفیقیةللإمام ابن القیم: شرح سنن أبي داود     1
  .5/250: نیل الأوطار:    انظر  2
 .  3/17: تحریر تقریب التھذیب. 191 -7/190: تھذیب التھذیب:     انظر 3
 .1/116: تحریر تقریب التھذیب. 6/50: ثقات ابن حبان: وانظر. 1/184:     میزان الاعتدال 4
  .4/397: البحر المحیط:   انظر   5
  .5/251: نیل الأوطار: انظر     6
  .3/478: سنن الدارقطني:     انظر 7
 كان     ھو أبو إسحاق عمرو بن عبد االله بن علي بن أحمد السبیعي الكوفي، من أعیان التابعین، ولد لسنتین بقیتا من خلاف عثمان  8

 والبراء بن عازب وغیرھم، وروى عنھ الأعمش وشعبة والثوري وغیرھم، مات سنة كثیر الروایة، روى عن ابن عباس وابن عمر
  .  434 -5/431: تھذیب الكمال في أسماء الرجال. 3/459: وفیات الأعیان: انظر. ھـ وقیل غیر ذلك128 وقیل 127

  .7/550: المحلى:  وانظر.4/160للإمام محمد بن إدریس الشافعي، : الأم:      انظر 9
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 من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثّوري عـن          1ملها، وذلك بين في الرواية التي ذكرها ابن حز        
فبـين سـفيان    ... سألت عائـشة    : سمعت امرأة أبي السفر تقول    : أبي إسحاق عن امرأته قالت    

      فر وهـي أشـدامرأة أبي إسحاق لم تسمعه من عائشة وإنّما روته عن امرأة أبي الـس الثّوري أن
  . 2جهالةً من امرأة أبي إسحاق

  : من جهة المتن*
 في أمرٍ اجتهد فيـه، وكيـف         لا يمكن أن تحكم ببطلان جهاد زيد بن أرقم            أن عائشة    -   

  . 3 إلاّ غزوتا بدرٍ وأحد وهو الذي لم يفُتْه مع النّبي  جهاده تُبطل عائشة 
  :وعلى فرض التسليم بصحته فلا يكون حجة* 

، وقولهـا لـيس   ، ولا دليل على رفعه إلى النّبي     لأن غاية ما فيه أنّه اجتهاد من عائشة          -   
  . أرجح، لأن القياس معه، بل قوله 4بأولى من قول زيد بن أرقم 

   في شيء، فقال بعضهم فيه شيـئًا، وقـال لو اختلف أصحاب النّبي ((:    قال الإمام الشافعي
  

القياس، والذي معه القياس زيد      بعضهم بخلافه، كان أصل ما نذهب إليه أن نأخذ بقول الذي معه             
  .  ((5بن أرقم 

  . عابت البيع إلى العطاء لجهالة الأجل إليهويحتمل أن تكون عائشة  -
 عابت البيع إلى العطـاء، لأنّـه         ولو كان هذا ثابتًا فقد تكون عائشة         ((:     قال الإمام الشافعي  

  . 6))أجلٌ غير معلومٍ 
  :    وأُجيب عن هذا

  .7رأة أبي إسحاق معروفةٌ ذكرها ابن سعد في الطّبقات أن ام-    
  بل هي امرأةٌ معروفةٌ جليلة القدر ذكرها ابن سعد قي الطّبقـات فقـال              ((:1    قال ابن الجوزي  :

  . 2))العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق، سمعت من عائشة 

                                                
عرف بسرعة الحفظ والذكاء، كان حافظا ) ھـ456 -384( ھو أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي الظاھري،      1

المحلى، : للحدیث وفقھھ، ولھ في الشعر والأدب باع طویل، نفى القیاس والرأي واعتمد على ظاھر النص ثم البراءة الأصلیة، من تآلیفھ
 .212 -18/184: سیر أعلام النبلاء:  انظر...، طوق الحمامةإحكام الفصول في أحكام الأصول

  .7/550: المحلى:     انظر 2
  .7/551 :المرجع نفسھ:     انظر 3
  .7/552: المرجع نفسھ:      انظر 4
   .4/160:     الأم 5
  .4/253: شرح السنة للبغوي:  وانظر.    المرجع نفسھ 6
 .6/327، لابن سعد: الطبقات الكبرى:     انظر 7
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  .3ان في الثّقات من التّابعين    وروى عنها زوجها وابنها وهما إمامان، وذكرها ابن حب
 أن الحديث اشتهر عنها ولم يعرف من أنكره عنها من التّابعين، وأن للحديث قصةً تدلّ علـى           -   

  .4أنّه محفوظ
، وذلك كون العمـل      لا تقوله إلا بعلمٍ عن رسول االله          أن هذا القطع بالتّحريم من عائشة        -  

  .5مبطلاً للجهاد لا يعلم بالاجتهاد
 لا يدلّ على أنّه قوله، وأن هذا البيع حلالٌ عنده، وذلك لأنّه لم يـرو                 أن فعل زيد بن أرقم       -  

 عليه، وقد يكون فعله هذا ذهولاً منه، وخاصـة أن أم  عنه أنّه أصر على ذلك بعد إنكار عائشة   
 كل ذلك يـدلّ علـى       ولده دخلت على عائشة تستفتيها، ثم رجوعها عن البيع وأخذها رأس مالها،           

  . 6أنّهما لم يكونا على بصيرة، وأن العقد لم يتم بينهما
   عابت البيع لأنّه ربا لا لأن الأجل غير معلومٍ، وذلك لقول السائلة لعائشة أن عائشة -    
 : لى تعاأرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي، وجواب عائشة لها بقوله            

                 ]تغليظها في الإنكار كان ] 275البقرة دليلٌ على أن
  .7لأجل أنّه ربا، لا لجهالة الأجل

أن الحديثين يصح الاستدلال بهما على منع العينة كما هو مذهب           : وبهذه المناقشة يمكن القول      * 
  .ور، ومنه منع الحيل المؤدية إلى الحرامالجمه

  
  :مناقشة الإجماع: ثالثا   

نتّفق وإياكم أن الإجماع متحقِّق، ولكن محلَّه الحيل المحرمة الهادمة للمقاصد           :    أجاب المجيزون 
  .8الشّرعية والمخالفة للأحكام الثّابتة، وليس محلّه الحيل الحسنة التي نقول بجوازها

  
  :قواعد الفقه مناقشة المقاصد و:رابعا    

                                                                                                                                                                
الواعظ الفقیھ ) ھـ597 -510 أو 508(    ھو أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي البكري البغدادي، المعروف بابن الجوزي،  1

سیر أعلام : انظر... زاد المسیر في علم التفسیر، الموضوعات، تلبیس إبلیس: الحنبلي، كان إمام وقتھ في الحدیث والوعظ، من تآلیفھ
 .142 -3/140: وفیات الأعیان. 384 -21/365: ءالنبلا

   .3/478 للإمام محمد شمس الحق،: التعلیق المغني على سنن الدارقطني     2
 . 5/330: لابن التركماني: الجوھر النقي. 5/289: ثقات ابن حبان:      انظر3
  .3/127: إعلام الموقعین:     انظر 4
  .6/48: الفتاوى الكبرى:     انظر 5
  .المرجع نفسھ:     انظر 6
 .6/49: لفتاوى الكبرىا :      انظر7
  .112صالح بوبشیش، / د: الحیل الفقھیة:     انظر 8
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كلّ ما ذُكر في هذا الاستدلال فيمكن للمجيزين أن يجيبوا عنه بأن كلّ ذلك ينطبِق على الحيـل                     
  .الهادمة لمقاصد الشّرع، وليس على الحيل الحسنة المؤدية إلى الخروج من المضايق

مـا  إنّ (( عند مناقشة حـديث عمـر          وأما قاعدة العبرة في العقود للمعاني فقد مرت مناقشتها        
اتالإعمال بالني((.  

  
  :مناقشة القياس:  خامسا  

أن قياس الحيل على مخادعة االله تعالى قياس مع الفارق، وذلك أن مخادعـة              :    أجاب المجيزون 
                ى خـداعـسمن أن يمكمن الحيل ي االله المنافقين والمرائين، وهذا نوع مةٌ ولذلك ذما، ولا  االله محر

يصح أن ينطبق الخداع على سائر أنواع الحيل، لأن من الحيل ما ترمي إلى تحقيق مقاصد الشّرع                 
وتعين على جلب المصالح ودفع المفاسد، فإذا كانت الحيل كذلك فلا ينطبق عليها اسم الخداع، ولا                

  .1يمكن أن تُلحق به
     

  :الترجيح وسبب الخلاف:     الفرع الثالث
    د علـى محـلٍّ                  إنن لم تتواريأدلّة المذهب ن وردود كلٍّ منهما، يجد أنيل في أدلّة المذهبالمتأم 

واحد، فما يدافع عنه المجيزون لا يحرمه المانعون، وما يحرمه المانعون لا يقول بحلِّه المجيزون،               
إنّما هذه حيلٌ حـسنة،     : عين يقولون وقد مر في مناقشة أدلّة المجيزين في غير ما موضعٍ، أن المان           

 بـين   في قضاء سـليمان   وحديث أبي هريرة    نتّفق معكم على جوازها كقصة يوسف       
: وقد مر أيضا في مناقشة أدلّة المانعين في غير ما موضعٍ كذلك، أن المجيزين يقولـون           . المرأتين

ب السبت وحيلـة اليهـود فـي الـشّحم     إن هذه حيلٌ محرمةٌ نتَّفق وإياكم على منعها كحيلة أصحا        
  .المذاب

     فنتج من ذلك أن الأدلّة لم تتوارد على محلٍّ واحد وأن العلماء في العموم يتّفقون على حكـم                  
الحيل، وأن منها ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو محرم ممنوع، ويؤيد هذه النّتيجة عدة أقـوالٍ                  

  : لأهل العلم
 فإن الحيل فـي الأحكـام       ((: السرخسي معلِّقًا على الحيل المروِية عن الإمام أبي حنيفة         قول/ 1   

  .2))المخرجة عن الإمام جائزةٌ عند جمهور العلماء 

                                                
  .    المرجع نفسھ 1
  .30/209: المبسوط     2
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 والضابط ما تقدمت الإشارة إليـه إن        ((:قول ابن حجر وما نقله عن مذهب الشّافعي في هذا         / 2   
مطلوب، وإن كان فيه فوات حقٍّ فهو مذموم، ونـص الـشافعي            كان فيه خلاص مظلومٍ مثلاً فهو       

هي كراهة تنزيه، وقال كثيـر      : على كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق، فقال بعض أصحابه         
  .2)) هي كراهة تحريمٍ ويأثَم بقصده 1من محققيهم كالغزالي

 الحيل إن فـسدت الأغـراض        ويحرم التّساهل في الفتوى، واتّباع     ((:قول ابن نجيم الحنفي   / 3   
  .  3))وسؤال من عرِف بذلك 

 ىَـتفْستَي أن زجي لم بذلك فرِع ومن ،فتواه في ليتساه أن للمفتي يجوز ولا ((:قول النّووي / 4   
   المكروهة مةالمحر الحيل عتبتَ على فاسدةٌ أغراض تحمله بأن تساهله يكون وقد، ...
 فعـل  ومن ،هضر يروم من على غليظالتّ أو ،نفعه يروم من على رخيصتّلل طلباً بهةبالشّ كمسوالتّ
 مفـسدة  إلى تجر ولا ،فيها شبهة لا حيلة طلب في فاحتسب قصده صح إذا اوأم ،به وقثُو فلا هذا
بها صخلِّلي الممن يستفت ورفذلك ،ونحوها يمينٍ طةي هيوعل ،حسن يبعض عن جاء ما لحم لفالس 

  .4)) هذا من
 فلا يخالِف أبو حنيفة فـي أن قـصد إبطـال            ((:قول الشّاطبي في تقرير مذهب أبي حنيفة      / 5   

  ا ممنوعراحا            ...الأحكام صة باطلٌ على الجملة نظرل على الأحكام الشّرعيالتّحي وبهذا يظهر أن ،
  . 5))إلى المآل 

ز هذه الحيل التّي هي محرمةٌ بالاتّفـاق أو        ولا يجوز أن ينسب الأمر بجوا      ((:قول ابن تيمية  / 6   
  . 6))هي كفر إلى أحد من الأئمة 

 إن الدراسة الفاحصة ((:قول الشيخ محمد أبو زهرة في تقرير مذهب الحنفية في الحيل/ 7   
  العميقة لكتاب الحيل والمخارج للخصاف ولكتاب الحيــل لمحمد، تنتهي بأن حيل أئمة المذهب 

ي من النّوع الثاني لا من النّوع الأول، فهي من القسم الثالث في الأقسام التي ذكرها ابن الحنف
القيم، وبينَّاها آنفًا، يحتَال بها على التَوصل إلى الحقّ أو على دفع الظّلمِ بطريق مباحة لم تُوضع 

  . 1))موصلةً لذلك، ولكن قُصد بها ذلك التّوصيل 
                                                

، برع في حجة الإسلام، لازم إمام الحرمین) ھـ505 -450(   ھو زین الدین أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي،   1
سیر أعلام . 308 -307: طبقات الشافعیة: انظر... إحیاء علوم الدین، المستصفى: الفقھ ومھر في الكلام والجدل، لھ تآلیف كثیرة منھا

 .346 -19/322: النبلاء
  .12/378: فتح الباري     2
الشیخ : وف بابن نجیم الحنفي المصري، ضبطھالإمام زین الدین بن إبراھیم بن محمد المعر:    البحر الرائق بشرح كنز الدقائق 3

  .6/450م، 1997/ھـ1418: بیروت، الطبعة الأولى: زكریاء عمیرات، دار الكتب العلمیة
محي الدین أبو زكریاء یحي بن شرف النووي، إشراف مكتب البحوث والدراسات، دار الإمام : عمدة المفتین    روضة الطالبین و 4

  .9/277م، 1995/ھـ1415بیروت، : الفكر
  .166 -4/165: الموافقات     5
  .3/135:  إعلام الموقعینولابن القیم كلام قریب منھ،. 6/85:     الفتاوى الكبرى 6
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 أخذ بمبدأ الحيل أبو حنيفة، وأكثر ما روِي عنه منهـا       ((:مد مصطفى شلبي  قول الأستاذ مح  / 8    
في الأيمان والطّلاق، ولم ينقَل عن الأئمة الثّلاثة شيء من ذلك بعنـوان الحيـل، وإن كـان فـي      
فروعهم ما ينطبق عليه حد الحيلة، ولا شك في أن ما أجازه أبو حنيفة ليس مـن النّـوع الثـاني                     

  .  2))قاصد الشّرع المنافي لم
 أن غالب أدلّة المانعين والمجوزين لا تلتقي        ((:قول الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التّركي       / 9   

  واحد مـه الـشّرع والخـروج عـن                ...على محزل على ما حرد المكلِّف التّحايقصوأنّه حينما ي ،
     3. ))شريعته، فإن ذلك ممنوع لدى جميع علماء الأمة

     فالخلاصة أن العلماء يتّفقون في حكم الحيل، وأن ما أدى منها إلى المحرم فهو محرم، ومـا                 
ى إلى الجائز فهو جائزأد.  

أن الخلاف فيها خـلاف     :    وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يختلفون في كثيرٍ من المسائل؟ والجواب          
لة تَحقُّقَ مناط الحيلة الحسنة قال بالجواز ومـنهم    في تحقيق المناط، فمن العلماء من رأى في المسأ        

  .من رأى في المسألة ذاتها تحقق مناط الحيل المحرمة فحكم بالتّحريم
  .    فالخلاف في المسألة كونها مترددةٌ بين الجائز من الحيل والمحرم، لا خلافٌ في تأصيل الحيل

ى الأحكام الشّرعية باطلٌ على الجملة نظـرا إلـى           وبهذا يظهر أن التّحيل عل     ((:    قال الشّاطبي 
  .))المآل، والخلاف إنّما وقع في أمرٍ آخر
  .4وهو تحقيق المناط:    قال الشيخ عبد االله دراز في تعليقه

  .   ويحسن هنا إيراد تقسيم الشاطبي للحيلة وذلك باعتبار نظر العلماء إلى آحاد مسائلها
  :مر فيها إلى أنّها ثلاثة أقسام ومرجِع الأ((:   قال الشاطبي

  .لا خلاف في بطلانه، كحيل المنافقين والمرائين: أحدها   
  ...لا خلاف في جوازه كالنّطق بكلمة الكفر إكراها عليها: الثاني   
فهو محلّ الإشكال والغموض، وفيه اضطربت أنظار النّظار من جهة أنّه لم يتبين فيـه               : الثالث   

 قطعي لَحاقُه بالقسم الأول أو الثاني، ولا تّبين فيه للشّارع مقصد يتّفـق علـى أنّـه                  بدليلٍ واضحٍ 
مقصود له، ولا ظهر أنّه على خلاف المصلحة التّي وضـعت لهـا الـشَريعة بحـسب المـسألة            

  ـه غيرالمفروضة فيه، فصار هذا القسم من هذا الوجه متَنازعا فيه، شهادةً من المتَنَازِعين، بأنّ

                                                                                                                                                                
  .368للشیخ محمد أبو زھرة، : أبو حنیفة     1
  .309للأستاذ محمد مصطفى شلبي، : المدخل إلى التعریف بالفقھ الإسلامي     2
 .537م، 1990/ھـ1410عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، / د: أحمدأصول مذھب الإمام      3
  .4/166:     الموافقات 4
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 مخالِف للمصلحة فالتّحيل جائز، أو مخالِفٌ فالتّحيل ممنوع، ولا يصح أن يقّال إن من أجاز التّحيل       
في بعض المسائل مقر بأنّه خالف في ذلك قصد الشّارع، بل إنّما أجازه بناء على تحـري قـصده         

الشّارع إليه، لأن مصادمة الشّارع صـراحا   وأن مسألته لاحقةٌ بقسم التّحيل الجائز الذي علم قصد          
علما أو ظنا لا تصدر من عوام المسلمين فضلاً عن أئمة الهدى وعلماء الدين، كما أن المانع إنّما                  

  . 1))منع بناء على أن ذلك مخالفٌ لقصد الشّارع ولما وضع في الأحكام من المصالح 
  ا بالجواز إنّما رأى أن قصد الشّارع في جوازها من لم شمل    فمسألة التّحليل مثلاً من قال فيه

 الأسرة والمحافظة على تماسكها، ومن قال بالتّحريم إنّما رأى أن المحلِّل أو المحلِّل لـه يخـالِف                 
بعمله قصد الشارع فأبطلها، فمن أجازها إذن أجازها نظرا إلى مقصد من مقاصد الشّرع لا قـولاً              

  .واالله أعلم. حيل المسقط للأحكاممنه بجواز التّ
  

  :سبب هذا الخلافو    
أن أصول بعض المذاهب لا تُبطل الحيلة وِفْقَها وتكون نافذةً، فظَن من ظن أن من يجعـل                 / 1    

  .الحيلة نافذةً يجِيزها
في ذلـك جاهـلٌ      فهو مخطئٌ    - أي الفقهاء  - ومن ينسب ذلك إلى أحد منهم        ((:     قال ابن تيمية  

                 بأصول الفقهاء، وإن كانت الحيلة قد تنفذ على أصل بعضهم بحيث لا يبطلها على صاحبها، فـإن
الأمر بالحيلة شيء، وعدم إبطالها بمن يفعلها شيء آخر، ولا يلزم من كون الفقيـه لا يبطلهـا أن            

  . 2)).. .يبيحها، فإن كثيرا من العقود يحرمها الفقيه ثم لا يبطلها
تجويز بعض الحيل كالتّحليل والعينة في بعض المذاهب، فظن مخالفوهم أنّهـم يجيـزون              / 2    

  . التّحيل على الأحكام
 وخاصة من جانب المنكرين، حتى ظُن بهم أنّهم 3عدم تحرير المقصود بالحيلة بوضوحٍ/ 3    

سب إلى بعض الفقهاء إجازتها من غير يحرمون الحيل مطلقًا من غير تفريق، وفي المقابل أيضا نُ
تفريق.  
  وجود بعض التآليف في الحيل وانتساب أصحابها إلى الحنفية أو الشافعية، جعل البعض/ 4    

  .من غيرهم ينسبون جوازها لهم
  

                                                
  .2/329: الموافقات     1
  .6/85: الفتاوى الكبرى     2
  .255: ضوابط المصلحة     3
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  :ضوابط جواز الحيل:  الثانيالمبحث    
  .مشروعةٌ، وغير مشروعة:  قسمين     سبق في آخر المبحث السابق أن الحيلة عند العلماء على

 .    وقد وضع العلماء للحيل المشروعة ضوابط تُميزها وتبعدها عن الحيل المحرمة

  :       ضوابط جواز الحيل في الفقه: المطلب الأول    
  :       ا شرعيأصلاً الحيلة هدمألا ت: الفرع الأول    

أخرى     والمقصود بهذا ألاّ تعارض الحيلة حكم نّة أو الإجماع، وبعبارةا ثابتًا في الكتاب أو الس
 فإن فرضنا أن ((:وهذا معنى قول الشّاطبي. ألاّ تُؤدي الحيلة إلى إسقاط واجبٍ أو إباحة محرمٍ

  1))الحيلة لا تهدم أصلاً شرعيا ولا تناقض مصلحةً شرعيةً؛ فغير داخلة في النّهي ولا هي باطلةٌ
 وقد عرِفَ بما ذكرنا الفرقُ بين الحيل التّي تُخلِّص من الظّلم والبغي ((: القيم    وقال ابن

والعدوان، والحيل التّي يحتَال بها على إباحة المحرم وإسقاط الواجبات وإن جمعهما اسم الحيلة 
  .2))والوسيلة 

  .خرج يباح سلوكه    فالحيلة إن كانت لا تؤدي إلى إبطال حكمٍ شرعي، فهي حيلةٌ جائزةٌ، وم
 ولهذا أدلَّةٌ كثيرةٌ من كتاب االله تعالى وسنّة النّبي   :  

 قوله تعالى :  فمن القرآن-                               

             ]قوله تعالىو،  ]49المائدة         

 ]وقوله تعالى]231البقرة ،                           

      ]وقوله تعالى]59النساء            ]وقوله تعالى] 80النساء  
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                             

]105النساء.[  
ضحةً على وجوب اتّبـاع الكتـاب والـسنّة، وتطبيـق               فهذه الآيات مما يدلّ دلالةً ظاهرةً ووا      

  .أحكامهما، كما تدلّ الآيات أيضا على الوعيد الشّديد لمن يخَالفهما
تركت فيكم أمرين لن تـضلّوا مـا إن    ((  قال رسول االله    ومن السنة حديث أبي هريرة       -   

  .1))حوض تمسكتم بهما، كتاب االله وسنّتي، ولن يفترقا حتّى يردا على ال
  .    فالحديث حثٌّ على التّمسك بالكتاب والسنة، ووجوب العمل بهما، والنّهي عن مخالفتهما

    فحتّى تكون الحيلة جائزةً لابد ألا تعارض الكتاب والسنّة، وإلاّ فإن الحيلة تكون ضلالاً حـال                
  .المخالفة كما هو ظاهر من الحديث
رع الثابتة فقد ناقض الشّريعة، وأسقط ما أثبته الشّارع، وأثبت ما              فمن راح يتحيل في أحكام الشّ     

  .أسقطه الشّارع، واستحقّ الوعيد على المخالفة
      ية إلى سقوط حكمٍ ثابتيد في الإحرام، وذلك بنصب الشّباك أو        :      ومثال الحيلة المؤدحيلةُ الص

وهذه : رام بعد التّحلل منه، قال ابن تيمية      المصيدة قبل الإحرام ليأخذ المحرِم ما وقع فيها زمن الإح         
  .2عينها حيلة أصحاب السبت

     فهذه الحيلة باطلةٌ لأنّها هدمت أصلاّ شرعيا، وأبطلت حكما ثابتًا في الكتاب، قـال االله تعالى 

               ]96المائدة .[  
ن الحيلة إن لم تُؤَد إلى سقوط حكمٍ ثابت بالكتاب أو السنّة أو الإجماع؛ فهي مخرج         والخلاصة أ 

  .شرعي يباح سلوكه
  :ألاّ يعارِض قصد المحتال قصد الشارع: ثانيالفرع ال    

    ا           الشارع الحكيم  إنا شرع الأحكام، جعل من وراء كل حكمٍ غايةً ومقصديتحقّق من خلال    3 لم 
 بهذا الحكم، والمطلوب من المكلّف أن يوافق في قصده قصد الشّارع، وألاّ يناقض بنيته في                العمل

  .سائر أعماله قصد الشّارع
   قصد الشّـارع من المكلّـف أن يكـون قصده في العمل موافقًا لقصده في((:     قال الشّاطبي

                                                
وصححھ .  1/172كتاب العلم، : والحاكم في المستدرك. 471كتاب الجامع، باب النھي عن القدر، : الك بلاغًا في الموطأ    أخرجھ م 1

  .1/566صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ، : انظر: الألباني
  .6/31: الفتاوى الكبرى:     انظر 2
  .ما بعدھا و2/6:  الموافقات:انظر والكلام علیھا رفة معنى المقاصد وأقسامھاع لم    3
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          من وضع الشّريعة، إذ قد مر ليل على ذلك ظاهرأنّها موضوعةٌ لمـصالح العبـاد        التّشريع، والد 
على الإطلاق والعموم، والمطلوب من المكلّف أن يجري على ذلك في أفعاله، وألا يقصد خلاف ما 

  .  1))قصده الشّارع 
  

  .2    فإذا قصد المكلّف بعمله مناقَضة الشّرع ومنافاة أحكامه، فإن عمله باطلٌ غير معتد به
  : لى ذلك منها   وأقام الشّاطبي أدلّةً ع

قصد ما يخالف الشّرع، فقد جعل ما رآه الشّارع حسنًا ليس عنده بحسن، وجعل ما    أن المكلّف  -   
  .لم يره الشّارع حسنًا حسنّا عنده، وهذه مناقَضة ظاهرةٌ

    أن المخالِف بقصده لقصد الشّارع مستهزِئٌ بآيات االله تعالى، وقد قال سـبحانه       -   

     ] 3]231البقرة  .  
 العبرة في العقـود للمقاصـد والمعـاني، لا للألفـاظ            :"    ومما يؤكِّد ذلك أيضا القاعدة الفقهية     

، فإذا كان قصد العاقد أو المتصرف مخالفٌ لقصد الشّارع، اعتُبِر هذا القـصد وأُلغـي       "4المبانيو
  .الظاهر عملاً بالقاعدة

أن يقصد الموصي بوصيته إضرار الورثة، أو أن يقصد الدائن بالسلف      :   ومن الأمثلة على ذلك     
  .النّفع، أو أن يقصد بالنّكاح التّحليل وغير ذلك

 خالِف لقصد الشّارع مشروطٌ بظهور القصد كما مرإبطال العمل الم وتنبغي الإشارة إلى أن   
وهذا النّوع لا : ذكر الحيل التي تُفوت المقصد الشّرعي كلّهوفيه يقول الشّيخ ابن عاشور عند 

  .  5ينبغي الشّك في ذمه وبطلانه، ووجوب المعاملة بنقيض قصد صاحبه إن اطُّلع عليه
   كما أن إعمال هذا الضابط في الحيل تصحيحا وإبطالاً، ينبغي فيه مراعاةُ تقسيم الشيخ ابن 

ه جاء باعتبار تَفْويت المقصد الشرعي وعدم تفويته، وهذا هو معنى هذا ، فإن تقسيم6عاشور للحيل
  .     الضابط

      وعليه فإن الحيلة حتّى تكـون مخرجا شرعيا جائـزا؛ لابد ألاّ يكون قصد المحتَال مصادما
  . لمقاصد الشّرع، وإلا كانت الحيلة غير مشروعة

                                                
  .2/281:     نفس المرجع 1
  .2/284:     الموافقات 2
 .   نفس المرجع  3
 .2/980:    المدخل الفقھي العام 4
  .324: مقاصد الشریعة الإسلامیة     5
  .     راجع تقسیم الشیخ في تقسیم الحیلة باعتبار ما تفوتھ من المقصد الشرعي  6
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لحول؛ إن كان قد قصد الواهب بهبته أمرا حسنًا غير إسقاط الزكاة            هبة المال عند تمام ا    :     فمثلاً
كانت الهبة جائزةً، وإن كان قصده فيها إسقاط الزكاة؛ فهو قصد يعارض قصد االله تعـالى فيجـب     

  .الحكم بتحريم هبته، ولكن الحكم بالتّحريم مشروطٌ بظهور قصد الإسقاط
تصرف صاحب المال في ماله قرب حلول الحول إنّمـا        وما أجازه الفقهاء من      ((:    قال القرطبي 

  .  2)) عنه غير ساقط 1ما لم يرِد بذلك الهرب من الزكاة، ومن نوى ذلك فالإثم
  :ألا تسقط الحيلة حقا ثابتا للغير: ثالثالفرع ال    
 لزوجـة أو ميـراث    الجائزة ألاّ تُسقط حقا ثابتًا للغير، كنفقـة  من شرط الحيلة   أن ذلكمعنى  و    

  ...لوارث، أو تصرف في عينٍ لمبتَاعها
 ولا ذلـك،  في الحيل من شيء يجوز لا ((:    قال الإمام أحمد لما سئِل عن الحيلة لإسقاط الشّفعة        

   .3)) مسلمٍ حقِّ إبطال في
 لأجل أنّها   4بِها   وقريب من ذلك كراهة الإمام محمد بن الحسن الحيلة في إسقاط الشّفعة قبل وجو             

  .5تُؤدي إلى إسقاط الحقّ وإبطاله
 ومثل الاحتيال على إزالة ملك مسلمٍ من نكاحٍ أو مالٍ أو          ((:    قال ابن تيمية ممثِّلاً للحيل المحرمة     

  .  6))نحوهما 
قـة      وهذا الضابط قد يلْحق بالضابط الأول؛ لأن الحقوق منها ما يثبت بـالنّص مباشـرةً، كالنف        

ومخالفةٌ لأصلٍ شرعي ،ل في إسقاطها إسقاط لحكمٍ ثابتوجة، ففي التّحيللز.  
      ومن الحقوق ما يثبت بالاتّفاق؛ والشّرع قد أمر بالوفاء، قال االله تعالى          

      ]مالك بن أنس، وعن ]1المائدة  االله رسول قال: قال : )) عند المسلمون 
  . 7)) ذلك من الحقّ وافق ما شروطهم

                                                
انظر فتح . سقوط خلافا للحنفیةالب الزكاة علیھ؛ فالجمھور على عدم وجقط، ولكن اختلفوا في سقوط و    الإثم بالاتفاق غیر سا 1

  .12/383: الباري
  .9/193: الجامع لأحكام القرآن     2
 .5/460ابن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي، بیروت، للإمام :  المغني مع الشرح الكبیر    3
 الحیلة لإسقاط الشفعة، فإن كانت الحیلة بعد وجوب الشفعة فھي مكروھة بلا خلاف، وإن كانت قبل وجوب     یفرق الحنفیة في حكم 4

: البحر الرائق شرح كنز الدقائق. 4/143: بدائع الصنائع: انظر. تكره: لا تكره، وقال محمد: قال أبو یوسف: الشفعة فعندھم قولان
 -8/262م، 1998/ھـ1418رات، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة الأولى محمد بن حسین الطوري القادري، ضبط زكریاء عمی

263. 
 . 4/143: بدائع الصنائع:     انظر 5
 .6/118:     الفتاوى الكبرى 6
كتاب البیوع، باب الصلح، : والدارقطني في سننھ. 4/581: كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة، فتح الباري:     أخرجھ البخاري تعلیقا 7

صحیح بمجموع : قال الألباني. 2310كتاب البیوع، رقم : رواة ھذا مدنیون ولم یخرجاه :  وقالالمستدركوالحاكم في . 2894رقم
  .2915رقم: السلسلة الصحیحة: طرقھ، انظر
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  .1"المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا: "    وقد تثبت الحقوق بالعرف، والقاعدة أن
  

زيادة توضيحٍ وتبسيط د ما تثبت به الحقوق كان إفرادها بضابطفلتَعد     .  
  :    ومن الأمثلة على ذلك

 ـ   حلّولا ي  ((يب عن أبيه عن جـده، وفيـه        حديث عمرو بن شع    -   ارقه خـشية أن    ـ له أن يف
  . عن المفارقة بقصد إسقاط الإقالة التّي هي حقٌّ للعاقد، فنهى النّبي 2)) يستقيله

لأنّه قصد بالتّفرق   ...  أن يقصد المفارِق منع الآخر من الاستقالة        حرم النّبي    ((:   قال ابن تيمية  
  .  3))لتّفرق في العرف له من إسقاط حقِّ مسلمٍ غير ما جعل ا

، ففـي   4 التَّحيل على إسقاط الشّفعة للشّريك، والشّفعة إنّما وجدت لدفع الضرر عن الـشَريك             -  
  .  التّحيل لإسقاطها إسقاط حقٍّ لمسلمٍ، وذلك غير جائزٍ

من مـن رد الـسلعة عليـه مـن           أن يريد البائع أن يبيع سلعة بالبراءة من كلّ عيبٍ، ولم يأ            -  
المشتري، فيوكِّل رجلاً غريبا لا يعرف، فيبيعها، ويضمن للمشتري درك المبيع، فإذا باع الـسلعة               

، فهذه الحيلة باطلةٌ لأنّها تؤول      5قبض صاحبها الثّمن، وحينئذ لا يجد المشتري من يرد عليه السلعة          
إلى إبطال حقٍّ ثابت  .  

  : ألاّ تلحق الحيلة ضررا بالغير: بعراالفرع ال    
 ينـتج  6    وحتّى تكون الحيلة مخرجا شرعيا يباح سلوكه؛ يجب ألا يلحق المحتَال بغيره ضـررا       

  .عن سلوك هذه الحيلة
   ودليل هذا الضابط النّصوص العامة الدالّة على حرمة الظّلم وإلحاق الـضرر بـالغير، ولعـلّ         

  . 8، والحديث قاعدةٌ فقهيةٌ في الضرر7))ضرار لا ضرر ولا ((: أشهرها قوله 

                                                
 .2/888: المدخل الفقھي العام:    انظر  1
  .54:   سبق تخریجھ ص   2

  .6/33:     الفتاوى الكبرى 3
 .5/462: لمغني مع الشرح الكبیرا:     انظر 4
 .3/240: إعلام الموقعین:    انظر  5
   .483 -4/482: لسان العرب:  انظر.ة في البدن والمرضالفقر، والشدوضد النفع، ویطلق على سوء الحال، :  في اللغةرالضُّر     6

التعویض .  جسم معصوم، أو عرض مصونحترم، أوكل أذى یَلحقُ الشخص، سواء أكان في مال متقوم م: والضرر في الاصطلاح
  .28, م1999/ھـ1419، دار إشبیلیا، الریاض، الطبعة الأولى،  بوساق بن المدني  محمد:سلاميعن الضرر في الفقھ الإ

ھ كتاب الأحكام، باب من بنى في حق: وابن ماجة في سننھ. 225كتاب الأقضیة، باب القضاء في المرفق، : أخرجھ مالك في الموطأ     7
. ھذا حدیث صحیح الإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه: ، وقال2/66كتاب البیوع، : والحاكم في المستدرك. 2/784ما یُضِّر بجاره، 

 .1/498: حدیث صحیح، السلسلة الصحیحة: وقال الألباني
أن : أحسنھا...  الفرق على أقوالاختلف فيو...  بینھما فرقا،المشھور أن: الضرارشیخ أحمد الزرقاء في شرح الضرر وقال ال     8

الشیخ أحمد الزرقاء، : شرح القواعد الفقھیة.  الثاني إلحاق مفسدة بالغیر على وجھ المقابلةول إلحاق مفسدة بالغیر مطلقا، ومعنى الأ
  .113م، 1983/ھـ1403بیروت، الطبعة الأولى، : عبد الستار أبو غدة، دار الغرب الإسلامي/ د: راجعھ
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  :   ومن أمثلة الحيلة الملحقة للضرر
  

  .2 فإنّه منع لما يلحق المشتري من ضررٍ من جراء إغلاء السلعة عليه1 بيع النّجش-   
لوقت تؤدي   وكذلك الحيلة في إسقاط الشّفعة للشّريك تؤدي إلى إسقاط حقٍّ لمسلمٍ، وفي نفس ا              -   

   ولأن الشفعة وجدت لدفع الضرر عن الشريك؛ فلو ((:إلى تضرر الشريك، قال ابن قدامة
  .3))سقطت بالتّحيل لَلَحق الضرر 

   :أن يترتب على العمل بالحيلة مصلحةٌ راجحةٌ: خامسالفرع ال    
          أن يهدف إلى تحقيق مصلحة ل في سلوكه للحيلة لابديتَحالم ا          إنما؛ فحتّى تكون الحيلة مخرج 

         أن تكون متوجهةً لتحقيق مصلحة باح سلوكه، لا بدا يومن باب أولى       4شرعي ،لا مرجوحة راجحة 
ملغاة ةً لتحقيق مصلحةهألا تكون متوج.  

   وتحقيق المصلحة إما مراعاتها تحصيلاً أي إيجادها، وإما بالمحافظة على المصالح الموجـودة             
  . المفاسد عنها حتّى لا تَنغَمر فيهابدرء

كمن أراد أن يوصي بجميع أمواله في أبواب البر ولا وارث له، وخاف أن يبطل               :    مثال الأولى 
 بدين يحيط بجميع ماله، ثم يوصيه إذا أخذ         - يثق بدينه وأمانته   –ذلك حاكم، فالحيلة أن يقر لإنسانٍ       
؛ فالحيلة جائزةٌ؛ لأن فيها تحقيـق مـصلحة راجحـة           5ي يريد ذلك المال أن يضعه في الجهات التّ      

  .معتبرة للشّارع الحكيم
  لما خرق سفينة المساكين؛ ليحافظ عليها من غـصب الملـك           حيلة الخضر   :    ومثال الثّانية 

بل خرقها لها؛ فإنّه توصل بفعله هذا إلى دفع مفسدة محقّقة، والتّي يعتبر دفعها مصلحةً راجحةً، مقا              
  .         الذي يعتبر مفسدةً؛ دفعها مصلحةٌ مرجوحةٌ

   :أن تكون الوسيلة مشروعةً في الأصل: سادسالفرع ال   
   وهذا الضابط للتّأكيد؛ لأنّه قد مر عند تعريف الحيلة أن الوسائل المحرمة مهما كان القصد مـن   

       ى الحيل، وذلك ظاهرفالحيلـة   6 فـي تعريـف الفقهـاء للحيلـة        سلوكها؛ فإنّها خارجةٌ عن مسم ،
المشروعة هي سلوك الجائز توصلاً به إلى الجائز، بل وحتّى الحيلة الممنوعة لا يقصد بهـا مـا                  

                                                
أن تُحضَر السلعة تباع، فیعطي بھا الشيء وھو لا یرید شراءھا لیقتدي : وفي الاصطلاح. تنفیر الصید واستثارتھ:  في اللغة   النجش 1

  .5/202: نیل الأوطار. بھ السوَّام، فیعطون أكثر مما كانوا یعطون لو لم یسمعوا سومھ
  .صاحبھ في ثمن السلعةیكذب البائع ول بھا محرمة إذ قد قد یلحقھا التحریم من كون الوسیلة المتحی   و 2
 .8/263: البحر الرائق: وانظر .5/462 :المغني مع الشرح الكبیر     3
م وأنفسھم وعقولھم  ھي المنفعة التي قصدھا الشارع الحكیم لعباده لیحفظ علیھم دینھ:المنفعة، وفي الشرع:    المصلحة في اللغة 4

  .2/756وھبة الزحیلي، / د: أصول الفقھ الإسلامي. ونسلھم ومالھم
  .5/442بتحقیق مشھور حسن سلمان، : لام الموقعینإع:   انظر  5
 .12/376: فتح الباري... وھي عند العلماء بحسب الحامل علیھا؛ فإن توصل بھا بطریق مباح إلى تحقیق: كابن حجر؛ فإنھ قال    6
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كانت الوسيلة فيه غير مشروعة؛ بل هي سلوك الجائز تَوصلاً به إلى المحظور، فالوسـيلة فـي                 
  .1نوع صارت ممنوعةًالأصل مشروعة؛ لكن لما لابسها القصد إلى المم

 لأنّها أدت إلى الوقوع في المحـرم، وقـد          - كما سبق  –   فمثلاً حيلة أصحاب السبت إنّما منعت       
  .كانت الوسيلة فيها مباحةً في الأصل ألا وهي حفر الحياض وإشراع الجداول إليها

  :ألا يتعدى مجال العمل بها إلى العبادات: سابعالفرع ال   
بط ذكره بعض المعاصرين ممن كتب في الحيل، ومعناه أن الحيلة لتكـون مخرجـا                 وهذا الضا  

جائزا يباح سلوكه؛ لابد أن تكون بعيدةً عن العبادات، مستدلا على ذلك باسـتقراء أمثلـة الحيـل                  
 الجائزة الواردة عمن سبق، وأنّها متعلقةُ بالمعاملات دون أن تتعدى إلى العبادات، واستدلّ علـى              

  .2ذلك أيضا بأن العبادات تكون بين العبد وربه بخلاف المعاملات التّي هي بين النّاس فيما بينهم
  :   وضبط الحيلة بهذا الضابط غير مسلَّمٍ به؛ وذلك لأمور

  :ورود بعض الحيل الجائزة وهي متعلقةٌ بالعبادات؛ منها: الأول   
إذا أحدث أحدكم في صـلاته، فليأخـذ بأنفـه ثـم             ((:قال النّبي   :  قالت  حديث عائشة    -   

  .3)) لينصرف
  .4)) إنّما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم بأنّه رعافٌ ((:    قال الخطابي

 أن كلّ من أفتى من العلماء بالحيل، إنّما أخذه من هذا            5   وقد روِي عن الإمام أبي بكر الصيرفي      
  .  6الحديث

  .زةٌ بالنّص، وهي متعلِّقةٌ ببابٍ من العبادات هو الطّهارة   فهذه حيلةٌ جائ
 إذا خاف الرجل من أن يحرِم بالحج؛ فيفُوتَه فيلزمه القضاء ودم الفوات؛ فالحيلة في ذلك أن                  -   

يحرِم إحراما مطلَقًا غير معينٍ، فإن اتّسع الوقت له جعله حجا، وإن ضاق عليه الوقت جعله عمرةً                 
  .7يلزمه القضاءولا 

                                                
 .270لرحمن بن معمر السنوسي، عبد ا/ أ: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات:    انظر 1
صالح / د: الحیل الفقھیة. 53-52إھاب أحمد سلیمان أبو الھیجاء، دار النفائس، / د: الحیل وأثرھا في الأحوال الشخصیة:  انظر    2

 .139 -138 -137بوبشیش، 
  .17: سبق تخریجھ ص    3
  .3/332: عون المعبود بشرح سنن أبي داود      4
ر محمد بن عبد االله، المعروف بالصیرفي، الفقیھ الشافعي، كان إماما في الفقھ والأصول، تفقھ على أبي العباس بن      ھو أبو بك 5

وفیات . 256الأسنوي، : طبقات الشافعیة: انظر. ھـ330شرح الرسالة، وكتاب في الشروط، توفي سنة : سریج، لھ تصانیف منھا
 . 4/199: الأعیان

 .1/294كتاب الطھارة، : ى الصحیحینالمستدرك عل:       انظر6
  .3/259: إعلام الموقعین:     انظر 7
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 إذا جاوز الميقات وهو غير محرِمٍ لزمه الدم، فالحيلة لسقوطه ألاّ يحرِم من موضـعه بـل                   -   
يرجع إلى الميقات فيحرِم منه، فإن أحرم من موضعه لزمه الـدم، ولا يـسقط عنـه بـالرجوع                   

  . 1للميقات
في وقت أرفق به، وهذه الحيلة في  من اشتد الصيام عليه ينـشئ سفرا؛ لينتقل إلى قضائه -    

  .2مقام التَّرخّص عند لَحاق المشقّة بالحكم
 من أصابه السلس وأكثر عليه، فالحيلة أن يبلل اللّباس في الموضع الذي يصيبه البول، ولا -    

  . يهِمه خروجه لأنّه قد استعمل الماء
يلة عن العبادات؛ لا تدلّ على ذلك، و إنّما تـدلّ           أن الأدلّة التّي استُدل بها في إبعاد الح       : الثاني   

على أن من قصد بعبادته مقاصد خبيثةّ كالرياء والنّفاق، أو قصد إسقاط عبادة عن نفـسه، فهـذه                  
  .المقاصد الباطلة في نفسها تُفْسد الحيلةَ إذا اقترنت بها؛ ولا تدلّ على إبعاد الحيلة عن العبادات

  :لةما ذُكر من أمث: الثالث  
 أن يدخل وقت الصلاة على المكلّف في الحضر؛ فيشرب دواء يفقده عقله مدةً من الزمان أو                 -   

  .كلّ ذلك ليسقط الصلاة عنه كليا أو جزئيا... يحدث سفرا
 من يظلّه شهر رمضان؛ ولا يرغب في الصوم، فيحدث سفرا ليأكـل، أو يريـد أن يجـامع           -   

ضان دون أن تجب عليه الكفّارة؛ فيأكل أولاً ثم يجـامع حتّـى تـسقط عليـه        زوجته في نهار رم   
  .3الكفّارة

    فهذا المثالان وما شباههما، منعت الحيلة فيها لأنّها مناقضةٌ لقصد الامتثال في العبادات ولأنّها              
اقتران الحيلة بعبادة دلا لمجر ،طَةٌ لحكمٍ شرعيسقم.  

  : ألاّ يتعدى العمل بها قدر تلبية الحاجة: ثامنالفرع ال  
 والظّاهر  4   ومما ضبط به بعض المعاصرين الحيل، ألاّ يتجاوز المتَحيل بحيلته قدر تلبية الحاجة            

أن المقصود بالحاجة في ذلك دفع الحرج والمشقّة، ولم يقصد بـه الحاجـة التّـي هـي قـسيمة                    
  . الضرورات والتّحسينيات

  
ا كان المقصود بالحاجة فإن ضبط الحيلة ومنعها إذا تجاوزت الحاجة أمر غير مسلَّمٍ به،                   ومهم

فإن كان المقصود بالحاجة هي التّي بين الضروريات والتّحسينيات، فإن كثيرا من الحيل الجـائزة               
                                                

 ..3/259: إعلام الموقعین:    انظر  1
  .327: مقاصد الشریعة الإسلامیة:    انظر  2
  .137صالح بوبشیش، / د: الحیل الفقھیة:  انظر     3
 .144: المرجع نفسھ:      انظر 4
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وام وردت في رتبة التّحسينيات، كجواز الكذب على المرأة تطييبا لخاطرهـا ومحافظـةً علـى د               
  ...العشرة

 - كما هو ظاهر عند من ضبط الحيلة بهـذا      –    وإن كان المقصود بالحاجة دفع الحرج والمشقّة        
فهذا مما يجعل الحيلة أشبه بالرخصة، وليس الأمر كذلك؛ فالحيلة أوسع من ذلك، لأنّها قد تُـسلَك                 

لى كثيرٍ من الأمثلة الواردة، لم يوجد حال الضيق والمشقّة، وقد تُسلَك في حالات عادية، بالإضافة إ    
 السابق فإن فيـه  فيها حرج ولا مشقّةٌ؛ ومع ذلك فهي جائزةٌ عند العلماء، كما في حديث عائشة         

حيلةً لستر ما لا يستحسن إظهاره، وليس فيها حرج ولا مشقَّةٌ، وكذا حيل الزوج مع زوجته كمـا                  
  .  حرجٍ ولا مشقَّةسبقت الإشارة إليه، ليست مقيدةّ ب

   ومن ذكر هذا الضابط ذكر له مثالاً عن الإمام أبي حنيفة أنّه جاءه شاب رغـب فـي الـزواج      
وليس له مهر، فأمره أبو حنيفة بالاقتراض ليدفع المهر، فإذا طالبه المدين بدينه أو قـرب موعـد               

 وأوليائـها فيدفعوا عنه الدين؛ ولكـن  السداد؛ أظهر أنّه يريد السفر بزوجته فيشتد ذلك على المرأة   
  .هذا الشّاب أراد أن يطلب المزيد من المال ما يفُوق الدين، نهاه الإمام عن ذلك

   ويظهر في المثال أن الإمام أبا حنيفة نهى الشّاب عن أخذ الزيادة لما ترتّب على ذلك أكل مـال   
  .   واالله أعلمالنّاس بالباطل، لا لمجرد تجاوز الحاجة، 

     
 الحيلة تكون جائزةً وفق الضوابط التالية:  وخلاصة هذا المطلب أن:  
  .ألا تعارض الحيلة أصلاً شرعيا/ 1   
  .ألا يعارض قصد المحتال قصد الشارع/ 2   
  .ألا تسقط الحيلة حقا ثابتًا للغير/ 3   
  .ألا تلحق الحيلة ضررا بالغير/ 4   
  .على العمل بالحيلة مصلحةٌ راجحةٌأن يترتَّب / 5   
  .أن تكون الوسيلة مشروعةً/ 6   
   
  

  :ضوابط جواز الحيل في المعاملات المالية: ثانيالمطلب ال     
     وهذا المطلب محاولةٌ لإسقاط ضوابط الحيل السابقة على المعاملات المالية، حتّى تكون الحيل             

  . وضوحا، وأقرب إلى التّصورأو المخارج الجائزة في المعاملات أكثر



99 
 

أن الأصل في المعاملات المالية الإباحة والجواز، ولا يحـرم          :     إنّه من المقرر في قواعد الفقه     
  .منها شيء حتّى يرد الدليل المانع

 فأصل البيوع كلّها مباح إذا كان برضا المتبايعين الجائزي الأمر إلا مـا             ((:    قال الإمام الشافعي  
 محرم بإذنـه داخـلٌ فـي        ، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول االله           ى عنه رسول االله     نه

  . 1))المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب االله تعالى 
هـم أن يـأكلوا        فللنَّاس أن يتبايعوا ويستأجِروا ويهبوا كيف شاءوا، ما لم يحرمه الشّارع، كما ل            

  .  2ويشربوا كيف شاءوا ما لم يحرمه الشّارع
  وكذلك ما استحدثه النّاس من عقود أو معاملات جديدة فإنّها تكون بهذه الصفة أي تبقـى علـى                  

ممةً أو في معنى ما هو محرأصل الإباحة، إلا أن تكون محر.  
     ومن أدلّة ذلك قوله تعالى                     

              ] 59يونس.[  

   وقوله تعالى                      ]33الأعراف.[  
 حلالٌ فهو كتابه في االله أحلّ ما ((:قال رسول االله :  قال ء   ومنها أيضا حديث أبي الدردا

   عافيته االله من فاقبلوا ،عفو فهو عنه سكت وما ،حرام فهو محر وما          

        .3))]64مريم[
  رع، وقد أرجع العلماء المحرمات من المعاملات إلى   فالمعاملات كلّها مباحةٌ إلاّ ما حرمه الش

إلاّ إذا اشتملت: ثلاثة أو معاملة حكَم بتحريم عقدبا وأكل أموال النّاس بالباطل، فلا يالغرر والر  
  
  

  .4 على غررٍ أو ربا أو أكل المال بالباطل
  :لتَّحيل إليه أسلوبان    وأكثر ما يكون من هذه المحرمات مقصودا من الحيلة هو الربا، ول

  . التّركيب بين عقدين فأكثر، كما هو الحال في بيع العينة أو عند اشتراط عقد بيعٍ في قرضٍ-   
                                                

  .6 -4/5، 2005/ھـ1426المنصورة، : رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء: یس الشافعي، تحقیقالإمام محمد بن إدر:  الأم    1
  .29/18الرباط، : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مكتبة المعارف: مجموع فتاوى ابن تیمیة، جمع وترتیب:    انظر  2
ھذا حدیث صحیح الإسناد : والحاكم وقال. 2066قة، رقمكتاب الزكاة، باب الحث على إخراج الصد:  الدراقطني في سننھأخرجھ     3

:  في السلسلة الصحیحة: انظر. وصححھ الألباني. 3419كتاب التفسیر، باب تفسیر سورة مریم، رقم: ولم یخرجاه، المستدرك
  .5/325، 2256رقم

ي، دار ابن حزم بیروت، الطبعة الأولى، الصادق بن عبد الرحمن الغریان: المعاملات في الفقھ المالكي أحكام وأدلة:       انظر 4
 .180, م2007/ھـ1428
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 أن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، مثل أن يبيع ربويا بجنـسه ومعهمـا أو مـع                    -   
1أحدهما ما ليس من جنسه وليس بمقصود.  

ة إلى أن صورة البيع أو القرض، أو أي صورة من المعاملات الجائزة، لا تُـؤثِّر         وتنبغي الإشار 
  . 2في صحة العقد مادام معنى الربا موجودا أو كان مقصودا، إذ العبرة للحقائق والمعاني

  :ألا تؤدي الحيلة إلى الغرر: الفرع الأول   
 ونفسه تَغْرِيرا عرضهما للهلَكَة من غير أن يعرِف،         غَرر بماله : الخطر، يقَال : في اللّغة :  الغرر  

  .3والاسم الغرر
للغرر تعريفاتٌ مختلفةٌ عند الفقهاء، يجمعها تعريف الإمام السرخسي الـذي           :    وفي الاصطلاح 

، وهو مستخلَص من كلام الإمـام  5 وبهذا عرفه ابن تيمية.4الغرر ما يكون مستور العاقبة  : قال فيه 
  . 6ك في الغررمال

 عن بيع الحصاة، وعـن  نهى رسول االله :  قال   وأصل النّهي عن الغرر حديث أبي هريرة   
  . 7بيع الغرر

   والحديث أصلٌ في البيوع والعقود، ويدخُل تحت معناه صور كثيرةٌ، منها المنـصوص عليهـا               
  .ه لاشتماله على معنى الغرر، ومنها ما يلتحق بالمنصوص علي8كالنّهي عن شراء السمك في الماء

 من أصول كتاب البيوع((:   قال النّووي ا النّهي عن الغرر فهو أصلٌ عظيمويـدخُل فيـه   ...  وأم
 ةرنحص9))مسائل كثيرةٌ غير م.  

            منهم ابن رشد الجد ،ة تقسيماتة بالغرر عنايةً بالغةً؛ حيث أوردوا له عد10   واعتنى فقهاء المالكي 
  :، ويرجِع الغرر في الجملة إلى قسمين2 والقرافي والباجي وغيرهم1الحفيدوابن رشد 

                                                
الریاض، : عبد االله بن محمد العمراني، دار كنوز إشبیلیا/ د:  العقود المالیة المركبة.29/27: مجموع فتاوى ابن تیمیة:      انظر  1

  . وما بعدھا163م، 2006/ھـ1467
 .6/118: الفتاوى الكبرى:      انظر  2

 .5/13مادة غرر، : لسان العرب: رانظ      3
  ..12/194، 1993/ھـ1414بیروت، : الإمام السرخسي، دار الكتب العلمیة:     المبسوط 4
  .29/22: مجموع فتاوى ابن تیمیة:     انظر  5
اب، لأنѧھ لا یѧدري أیخѧرج    والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النѧّساء والѧدّو  :((     قال الإمام مالك     6

كتѧاب البیѧوع،   : الموطأ بالروایات الثمانیѧة )). أم لا یخرج ؟ فإن خرج لم یدر أیكون حسنًا أم قبیحًا ؟ أم تامّا أم ناقصًا ؟ أم ذكرًا أم أنثى ؟     
ة صѧѧالح كامѧѧل فѧѧي الѧѧصدیق محمѧѧد الأمѧѧین الѧѧضریر، سلѧѧسل/ د: الغѧѧرر وأثѧѧره فѧѧي العقѧѧود: وانظѧѧر.  3/435بѧѧاب بیѧѧع الغѧѧرر والمخѧѧاطرة، 

 .54م، 1995/ھـ1416: الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الثانیة
  .10/127: صحیح مسلم بشرح النووي. كتب البیوع، باب بیع الحصاة والبیع الذي فیھ غرر: أخرجھ مسلم     7
  .5/180: نیل الأوطار     8
  .10/127: م بشرح النووي صحیح مسل    9

حمد بن أحمد بن رشد القرطبي المعروف بابن رشد الجد، العѧالم المحقѧق المعتѧرف لѧھ بѧصحة النظѧر وجѧودة         الإمام أبو الولید م  ھو     10
البیѧان  : ھѧـ ، مѧن تآلیفѧھ   520ھѧـ ، لѧھ شѧیوخ كثیѧرون، وتѧوفي سѧنة       455ولѧد سѧنة    التألیف، زعیم الفقھاء، إلیھ المرجع في حل المشكلات،    

 .1/190: انظر شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة.....  نة من الأحكاموالتحصیل، والمقدمات الممھدات لما اقتضتھ المدو
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  :ويدخل فيه: الغرر في صيغة العقد :القسم الأول   
  .بيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة -
 .بيع العربان -
 .بيع الحصاة -
 .بيع المنابذة -
 .بيع الملامسة -
 .العقد المعلق -
 .العقد المضاف -

   :ويدخل فيه: حلّ العقد الغرر في م:القسم الثاني
  .الجهل بذات المحلّ -
 .الجهل بجنس المحلّ -
 .الجهل بنوع المحلّ -
 .الجهل بصفة المحلّ -
 .الجهل بمقدار المحلّ -
 .الجهل بأجل المحلّ -
 .عدم القدرة على تسليم المحلّ -
 .التّعاقد على المعدوم -
 .3عدم رؤية المحلّ -

  :      ويستثنى من الغرر الممنوع أمران
  .ي المبِيع تبعا؛ بحيث لو أُفرِد لم يصح بيعه، كأساس البناء فإنّه تابع للبناءما يدخل ف -
 . 4ما يتَسامح بمثله؛ إما لحقارته أو للمشقّة في تعيينه أو تمييزه -

                                                                                                                                                                
ھѧـ، ونѧشأ بھѧا    520ھو القاضي أبو الولید محمѧد بѧن أحمѧد بѧن رشѧد القرطبѧي المѧالكي الѧشھیر بѧابن رشѧد الحفیѧد، ولѧد بقرطبѧة سѧنة                      1

تھافت التھافѧت، المقѧولات،   : ھـ، لھ تآلیف كثیرة منھا595ودرس الفقھ وبرع، وسمع الحدیث، وأقبل على علم الكلام والفلسفة، توفي سنة 
  .  .379: الدیباج المذھب... وبدایة المجتھد

بدایѧѧة   . ومѧѧا بعѧѧدھا5/464القѧѧاھرة، :  المطبѧѧوع بѧѧآخر المدونѧѧة الكبѧѧرى، مكتبѧѧة الثقافѧѧة الدینیѧѧة   ابѧѧن رشѧѧد الجѧѧد :المقѧѧدمات الممھѧѧدات     2
المنتقѧѧى شѧѧرح موطѧѧأ . 3/221بیѧѧروت، : عبѧѧد الحمیѧѧد ھنѧداوي، المكتبѧѧة العѧѧصریة / تحقیѧѧق دالقرافѧѧي، : الفѧѧروق .120 -2/119: المجتھѧد 

 . وما بعدھا6/354القاھرة، : مكتبة الثقافة الدینیةالباجي، : مالك
  .98 -97: الغرر وأثره في العقود:    انظر 3 
  .5/180: نیل الأوطار:     انظر 4
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     فحتّى تكون الحيلة مخرجا جائزا؛ لابد ألا تؤدي إلى الغرر وما يدخل فيه من الممنوعات كما                
إلى الغرر وما في معناه، فقد عارضت ما هو ثابتٌ في الكتاب والـسنّة وعندئـذ                سبق، فإن أدت    

  . تكون باطلةً
  : ألا تؤدي الحيلة إلى الربا: ثانيالفرع ال    

  .1ربا الشّيء يربو ربوا ورِباء، زاد ونَما، وأَربيتُه نميتُه: الزيادة والنّمو، يقال: في اللّغة:     الربا
الصورة الأولى متَعلِّقَةٌ   : ، وله ثلاث صورٍ   2هو الزيادة في أشياء مخصوصة    :     وفي الاصطلاح 

  .3 وهي الصورة الأصلية للربا، والصورة الثّانية والثّالثة متَعلِّقتان بالبيوعبالقروض،
   ته     : ربا القرض : ورة الأولى الصديادة في القرض بحسب مبلغه وما ربـا  وهو الزى أيضسموي ،

  .4أَنظرني أزِدك: الجاهلية وربا النّسيئة وربا الديون، ويعبر عنها بـ
  ربا النّسيئة : انيةورة الثّّ الص :     وصةخـصم با الحاصل بالتّأخير أو التّأجيل في مبـادلاتوهو الر

  .كمبادلة الذّهب بالذّهب، ومبادلة الذّهب بالفضة
    ن على الآخر في مبادلة الـشّيء          : ربا التّفاضل : الثةورة الث الصلَيعجن الموهو زيادة أحد البدلَي

  .5بجنسه، كالذّهب بالذّهب أو القمح بالقمح
 أما ربا القرض فأصل منعه قوله تعالى  *                    

                                     

  ... ]275البقرة " .[   " 6الألف واللام هنا للعهد، أي ما كانت العرب تفعله.  
يين: نها قالت للغريمفكانت العرب إذا حلّ دا أن تُربِي، أي تزيد في الدا أن تقضي وإم7إم  .  

 وقوله تعالى                        1 ] 130آل عمران  [
 .2فالآية نهي عن ربا الجاهلية كما بين المفسرون

                                                
 .14/304مادة ربا، :  لسان العرب:    انظر 1
ولم یرتض . 4/668وھبة الزحیلي، / د: الفقھ الإسلامي وأدلتھ. 4/122: المغني مع الشرح الكبیر. 12/109: المبسوط:     انظر 2

الربا : انظر. بعض المعاصرین ھذا التعریف لأنھ لا یصدق على صور الربا كلھا، واختاروا تعریف كل صورة وحدھا على حدا
  .11م، 2000/ھـ1420دمشق، : رفیق یونس المصري، دار المكتبي/ د: ميوالحسم الزمني في الاقتصاد الإسلا

 .105 -2/104: بدایة المجتھد:     انظر 3
ویذكر الفقھاء بجانب ھذه الصورة مسألة ضع وتعجل، أي أن یضع الدائن من دینھ مقابل تعجیل وقت الدفع، وھذه المسألة اختلف      4

  .2/116: یة المجتھدابد: انظر. جمھور وروي عن الشافعي وزفر من الحنفیة إجازتھافمنعھا ال: فیھا العلماء إلى مذھبین
رفیق یونس / د:  الجامع في أصول الربا.1/465الإمام أبو بكر أحمد الرازي الجصاص، دار الفكر، : أحكام القرآن:    انظر 5

  .11 -10 -9م، 1991/ھـ1412: دمشق، الطبعة الأولى: المصري، دار القلم
   .3/313: الجامع لأحكام القرآن:     انظر  6

  . 1/290: أحكام القرآن لابن العربي: انظر      7
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 ربـا  ل ربا أضع ربانا أو وإن،موضوعالجاهلية ربا و(( : بقولهالذي عناه النّبي   وهذا الربا هو    
عب     ومعنى موضوع . 3)) ه كلُّ اس بن عبد المطلب، فإنه موضوع : باطلٌ ومردود .   قـال النّـووي :

  .4والمراد بالوضع الرد والإبطال
  : 5  ومن صور ربا القرض

ا لسلعة، بأن يتأخَّر المشتري عن الدفع، فيلزم بدفع زيـادة           الزيادة التّي ثَبتت في الذّمة ثمنً      -
  .مقابل هذا التّأخير

 .مبادلة الصك بنقد يدفَع في الحال، بحيث يكون النّقد أقلّ من قيمة الصك -
 . اشتراط منفعة مادية زيادةً على مبلغ الدين -
  :قال رسول االله :  قال بن الصامت وأما ربا البيوع بصورتَيه فأصل منعه حديث عبادة  * 

مر، والملح بالملح، مر بالتّعير، والتّعير بالشّ، والشّر بالبرة، والبة بالفضهب، والفضهب بالذّالذّ ((
 ا بيـد  م إذا كان يد   ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتُ       ا بيد ، يد  بسواء ، سواء  بمثلٍ مثلاً

((6.  
  وحديث أبي سعيد   الخدري  قال رسول االله  :  قال:)) ّهب بالذّالذهب، والفضـة بالفض  ة، والبر 

بالببمثلٍ مر، والملح بالملح، مثلاً   مر بالتّ عير، والتّ عير بالشّ ، والشّ ر  سواء ، بسواء  يد ، فمـن  ،  ا بيد
  . 7))ٌ زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء

الفئة الأولـى   : ى أن الأصناف الستّة المذكور في الحديثَين منقسمةٌ إلى فئَتَين             واتّفق العلماء عل  
      فئة الذّهب والفضة، والفئة الثّانية فئة الأطعمة الأربعة، وأن مبادلة أي صنف من الفئة الأولى مع               

كمبادلة الـذّهب بـالقمح أو   أي صنف من الفئة الثّانية لا محظُور فيه من ربا فضلٍ أونَساء، وذلك  
  .  8فيجوز في هذه المبادلة وأمثالها التّفاضل والنَّساء... الفضة بالتّمر

                                                                                                                                                                
        قولھ تعالى 1        الربا الذي كان یضعِّفھ العرب في الجاھلیة، فكانوا یقولون إذا حل أجل الدین إما :  معناه

 زاده في المدة مقابل الزیادة في الدین، فربما تضاعف القلیل حتى یصبح كثیرا، فالقید خرج أن تربي، وإما أن تقضي، فإن قضاه وإلا
  . 1/413: عمدة التفاسیر. 4/178: الجامع لأحكام القرآن:  انظر. مخرج الغالب لا مخرج التقیید

 .1/413: عمدة التفاسیر. 4/178: الجامع لأحكام القرآن:      انظر 2
  .1218رقم، كتاب الحج، باب حجة النبي : ، أخرجھ مسلم في وصف حج النبي جابر جزء من حدیث       3
 .8/145: مسلم بشرح النوويصحیح  :     انظر 4
  .84م، 1980/ھـ1400نور الدین عتر، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الرابعة، / د:  والربویةالمعاملات المصرفیة:     انظر  5
  .1587نقدًا، رقم ھب بالورق ب المساقاة، باب الصرف وبیع الذّكتا:  أخرجھ مسلم     6
كتاب البیوع، باب الفضة بالفضة، : روأخرجھ البخاري بلفظ آخ. 1584:نفس الكتاب والباب والصفحة، رقم: لمأخرجھ مس       7

  .2177:رقم
 .125 -4/124:  مع الشرح الكبیرالمغني:    انظر  8
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    كما اتّفق العلماء على جريان الربا في هذه الأصناف الستّة، فيحرم التّفاضل والنَّسيئة في مبادلة    
          ن منهـا       الجنس الواحد منها بنفسه كذهبٍ بذهبٍ أو تمرٍ بتمرٍ، كما تَحيم النَّسيئة في مبادلة الجنسر

  . 1من الفئة الواحدة، كذهبٍ بفضة أو قمحٍ بتمرٍ
   وبعد ذلك يختلف العلماء في جريان ربا الفضل والنّسيئة في غير هذه الأصناف الستّة، وسـبب          

  : الخلاف؛ اختلافهم في علّة الربا في الأصناف الستّة المنصوصة
وظاهر مذهب أحمد أن العلّة في ربا الفضل هي وحدة الجنس مع الكيل أو                  فمذهب أبي حنيفة    

  .2الوزن، وعلّة ربا النّسيئة أحد وصفي علّة ربا الفضل أي إما اتّحاد الجنس وإما الكيل أو الوزن
   واتّفق مذهب مالك والشّافعي على أن علّة ربا الفضل في الذّهب والفضة، هي الثّمنية مع وحدة                

  .نس، وأن علّة ربا النّسيئة في الذهب والفضة الثّمنية فقطالج
   وأما الأصناف الأربعة الأخرى فالمشهور من مذهب مالك؛ أن علّة ربا الفضل وحدة الجنس مع    
الاقتيات والادخار، وعلّة ربا النّسيئة هي المطعومية على غير وجه التّداوي، وعند الشّافعي علّـة               

  .3الجنس مع المطعومية، وعلّة ربا النَّسيئة المطعومية فقطربا الفضل وحدة 
   

  :   ويلتحق بالربا كل ما كان في معناه مثل
  .بيع العينة عند الجمهور المانعين منه، لأنّه يؤدي إلى الربا، وما أدى إلى الحرام فهو مثله -
  .4عشرة بمائتَيناشتراط عقد بيعٍ في قرضٍ، كأن يقرضه ألفًا ويبيعه سلعةً تساوي  -

    فحتّى تكون الحيلة جائزةً لابد ألا تؤدي إلى الربا وما كان في معناه، لأنّها إن أدت إليه كانـت             
  .مصادمةً لنصوص الشّرع، فتكون حيلةً باطلةً

    : ألاّ تؤدي الحيلة إلى أكل الأموال بالباطل: ثالثالفرع ال   
رع مما لم يكن غررا وما في معناه، أو ربا وما في معناه،              ما نهى عنه الشّ    5   والمقصود بالباطل 

  ... ويشمل الباطل ما نهى عنه الشّرع لذاته كالنّهي عن ثمن الكلب وبيع الخمر والخنزير

                                                
 .93 -92 ابن حزم،: مراتب الإجماع:    انظر  1
 وما 4/190: معونة أولي النھى. 12-11/ 5: الإنصاف.  6/207: البحر الرائق. 4/400: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع:     انظر 2

 .بعدھا
 وما 4/30: الأم. 6/197الحطاب، :  مواھب الجلیل. وما بعدھا3/304: الجامع لأحكام القرآن. 2/105: بدایة المجتھد:    انظر  3

.  وما بعدھا4/675وھبة الزحیلي، / د:  الفقھ الإسلامي وأدلتھ:وانظر المذاھب في المسألة مجموعة في. 3/98: روضة الطالبین. بعدھا
  .108 -107رفیق یونس المصري، / الجامع في أصول الربا، د

الریاض، : عبد االله بن محمد العمراني، دار إشبیلیا/ د: ركبةمالعقود المالیة ال.  وما بعدھا29/27: مجوع فتاوى ابن تیمیة:      انظر 4
  .165 -164م، 2006/ھـ1426

: أحكام القرآن. 2/305: الجامع لأحكام القرآن: انظر. معنى الباطل عند كثیر من المفسرین یشمل الغرر والربا وسائر المحرمات     5
 .1/124ابن العربي، 
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حلّ مـال امـرئ   لا ي ((:كما يشمل الباطل أيضا أخذ المال بغير رضا صاحبه؛ لقول رسول االله         
  .2))... دماءكم وأموالكم عليكم حرامألا إن ((:، وقوله 1)) همسلمٍ إلا بطيب نفس

  :3 وأكل المال بالباطل على وجهين((:   قال الجصاص
  .أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى مجراه: أحدهما   
 ـ       4أخذه من جهة محظورة نحو القمار     : الآخر    ن ، وأجرة الغناء والقيان والملاهي والنّائحـة وثم

  .))الكلب والخنزير والحر، وما لا يجوز أن يتملَّكه ولو بطيب نفس مالكه 
حيلة اليهود في إذابة الشّحم وأكل ثمنه، فهم أذابوه ليزول عنه اسم   :     مثال الحيلة في بيع المحرم    

  .الشحم؛ وبذلك في زعمهم يخرج عن المحرم
  روِي عن الإمام أبي حنيفة في الشّاب الذيما :     ومثال الحيلة في أكل المال بغير إذن صاحبه

   أراد الزواج وليس له مالٌ يقدمه مهرا، فأمره الإمام بالاقتراض؛ فإذا حان أجل السداد أظهر 
الشّاب أنّه يريد السفر بالمرأة، فيشتد ذلك على المرأة وأوليائها فيدفعوا عنه الدّين، ولكن هذا الشّاب 

إن رضـيت بهـذا وإلاّ     : ن أهل المرأة أكثر من دينه، فنهاه الإمام وقال له         طمع وأراد أن يطلب م    
باالله لا يـسمع  : أقرت المرأة أن عليها دينًا على رجلٍ، فلا يمكنك إخراجها حتَّى توفيه، فقال الشّاب 

  .5أهل المرأة ذلك منك، أنا أرضى بالذي أعطيتهم
  .ة بغير حقٍّ؛ نهاه الإمام    فلما أراد الشاب أن يأكل مال أهل المرأ

    :ألا يقصد المحتال بحيلته الغرر أو الربا أو أكل المال بالباطل: الفرع الرابع   
    لما كانت المعاملات في الشّرع مبنيةً على أصل الإباحة، وأن المحرم منها ما كان غررا أو 

أن يقصد ما يشاء، مع العلم أنّه لا يقع له ربا أو أكل الأموال بالباطل، فإن المتصرف أو العاقد له 
من تَصرفه أو عقده إلا ما قصد ونوى، فمن وهب هبةً واشترط فيها عوضا؛ فإن الهبة بهذا تنقلب 
بيعا، لأنّه بشرطه العوض تبين أنّه يريد البيع لا الهبة، ولا يكون له إلا ما قصده؛ فتنقلب هبته 

فالة عدم مطالبة الدائن للمدين المكفول، انقلبت الكفالة حوالةً وأخذت بيعا، وكذلك إذا اشترط في الك
  . 6أحكامها

                                                
كتاب الغصب، باب من : والبیھقي في السنن الكبرى. 2885، كتاب البیوع، رقمالك  الدارقطني في سننھ عن أنس بن مأخرجھ     1

وھو جزء من حدیث طویل أخرجھ الإمام أحمد عن عمّ أبي حرة الرقاشي . 6/100غصب لوحا فأدخلھ في سفینة أو بنى علیھ جدارا، 
5/279:  الغلیلإرواء. صحیح، رُوِي عن عن جماعة من الصحابة: وقال الألباني. 20695، رقم.  

   .1218رقم، كتاب الحج، باب حجة النبي : ، أخرجھ مسلم في وصف حج النبي جزء من حدیث جابر      2
 .251 -1/250الجصاص، :     أحكام القرآن 3
/ د: أثره في العقودالغرر و: انظر.     القمار یقوم على المراھنة في اللعب؛ وھذا ما یجعل القمار یندرج تحت الغرر لأنّھ في معناه 4

 .60الصدیق محمد الأمین الضریر، 
 .5/414تحقیق مشھور حسن سلمان، : إعلام الموقعین:      انظر 5
 .2/981مصطفى الزرقاء، : المدخل الفقھي العام: انظر      6
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ليس من عمله إلاّ أن العامل " وإنما لكل امرئ ما نوى "((:    قال ابن القيم في شرح حديث النّية
   .1))ما نواه، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنّذور وسائر العقود والأفعال 

   فحتّى تكون الحيلة مخرجا جائزا لابد ألا يقصد المحتال الغرر أو الربا أو أكل المال بالباطل 
لأنّه إن قصد بمعاملته أحد هذه المحرمات؛ فقد ناقض الشّرع، ومناقضة قصد الشّرع باطلةٌ كما 

من الإثم صورة الفعل سبق، وأيضا من قصد المحرم بالجائز لا يكون له إلا ما قصده، ولا يخلِّصه 
الجائزة، ويدلّ على هذا المعنى حديث النّية، وعليه فمن نوى بالبيع الربا كان مرابيا ولا تخلّصه 

  . 2صورة البيع الظّاهرة
  :   ومن الأمثلة على ذلك

وهي أن يبيع ربويا بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه : مسألة مد عجوة -
  . 3مبادلة الربوي بجنسه، كألف درهمٍ فضي معه منديلٌ بألفي درهمٍويكون القصد 

وذلك بأن يحدث المشتري الذي اشترى السلعة في البيع الأول عيبا : التَّحيل على بيع العينة -
في السلعة فتنقُص به قيمتها، وحينئذ يشتريها بائعها بأقلَّ مما باعها به، أو أن تكون السلعة 

 .4زئة؛ فيبقي عنده جزءا ويبيع الباقيقابلةً للتّج
     فهذه الحيلة باطلةٌ عند الجمهور المانعين من بيع العينة؛ لأن البائع والمشتري قصدا المحرم 

  .  فكان بيعهما كذلك
  

  : والخلاصة      * 
  :       أن الحيلة في المعاملات تكون مخرجا يباح سلوكه وِفْق الضوابط التّالية

  .ألا تؤدي الحيلة إلى الغرر/ 1      
  .ألا تؤدي الحيلة إلى الربا/ 2      
  .ألا تؤدي الحيلة إلى أكل مال الغير بغير حقٍّ/ 3      
  .ألا يقصد المحتال بحيلته الغرر أو الربا أو أكل مال الغير بغير حقٍّ/ 4      
  .5ألا تسقط الحيلة حقا ثابتًا للغير/ 5      
  .ألا تلحق الحيلة ضررا بالغير / 6      

                                                
  .3/88:  إعلام الموقعین     1
 . نفسھالمرجع:     انظر  2
 .29/27: مجموع فتاوى ابن تیمیة:     انظر  3
  .3/239:  إعلام الموقعین:      انظر 4
 . بما ذكر في المطلب الأول اكتفاءً؛ في ھذا المطلب الأربعة الباقیة ر الضوابطرَّكَ لم تُ 5
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  .أن يترتَّب على العمل بالحيلة مصلحةٌ راجحةٌ/ 7      
  . أن تكون الوسيلة مشروعةً/ 8      
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  ل الثالـثفصــال 
تطبيق على المرابحة للآمر بالشراء والإجارة المنتهية 

  بالتمليك
  :ويتضمن المبحثان التاليان

  : وفيه مطلبان:المرابحة للآمر بالشراء: المبحث الأول         
  . حقيقة المرابحة ومشروعيتها:             المطلب الأول
  .تطبيق على المرابحة المطبقة في بنك البركة :             المطلب الثاني

  : وفيه مطلبان:الإجارة المنتهية بالتمليك: المبحث الثاني         
  .حقيقة الإجارة المنتهية بالتمليك ومشروعيتها:   المطلب الأول          

  .تطبيق على الإجارة المطبقة في بنك البركة :             المطلب الثاني
                   

  

  

  

  

  

   :ة للآمر بالشراءـالمرابحبيـع : المبحث الأول    
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لات البنوك الإسـلامية، إذ قـد وصـل              إن بيع المرابحة للآمر بالشّراء هو الغالب على تعام        
، ويحاوِل هذا المبحث الإجابة عن تساؤلٍ كثيرا ما طُرِح     %90التّعامل به في بعضها إلى أكثر من        

   بيع المرابحة للآمر بالشّراء حيلةً على أخذ الربا ؟ هل يعتبر: ألا وهو
  :اهـتومشروعيللآمر بالشراء ة ـ المرابححقيقة:  المطلب الأول    
   :ف المرابحةيتعر: الفرع الأول    
    : في اللغـة المرابحة : أولا    

بعت السلعة مرابحةً على كلّ عشرة دراهم       : يقَال.     المرابحة من الربح، وهو النّماء في التّجارة      
  .1درهم، وكذلك اشتريته مرابحةً، ولا بد من تسمية الربح

  :يـفقه في الاصطلاح الالمرابحة: ثانيـا   
 وجـه  علـى  منـه  بـأكثر  ويبيعها بثمنٍ سلعةً جلالر يشتري أن ((: عند الفقهاء  المرابحةبيع  و    

  .2))ٍ مخصوص
  .3)) معلومٍ وربحٍ المال برأس البيع هو ((:     وقيل

 ـ         ذي     فالمرابحة عند الفقهاء هي عقد بيعٍ بين بائعٍ ومشترٍ، إلا أن البائع يخبِر المشتري بالثّمن ال
اشتريتها بعـشرة فـأربحني فيهـا       : اشترى به السلعة ويأخذ منه ربحا، إما على الجملة كأن يقول          

، والبائع يكـون مؤتَمنًـا فـي        4تُربحني لكلّ دينارٍ درهما   : دينارين، وإما على التّفصيل كأن يقول     
  .5إخباره بالثّمن والربح، ولهذا صنَّف الفقهاء هذا البيع ضمن بيوع الأمانة

 الاتّفاق فيها، فإنّـه   6    والمرابحة بهذا التّعريف جائزةٌ عند جمهور الفقهاء، بل لقد حكى الكاساني    
  رـسائ في اتـالبياع هذه وارثواـت اسالنّ وكذا ((:بعد أن ذكر المرابحة وغيرها من البيوع قال

  
  
 وذلك ،نكيرٍ غير من ارالأعص 7)) جوازها على إجماع.  

                                                
  .443 -2/442مادة ربح، : لسان العرب:       انظر 1
  . 2/116:       الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني2
  .238 -3/237: روضة الطالبین. 6/177: لبحر الرائق وانظر ا.4/259: يالمغن      3
 .505: المقدمات الممھدات:      انظر 4
  .5/461: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع:      انظر  5

 أحمد السمرقندي، توفي      ھو علاء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، من فقھاء الحنفیة، تفقھ على الإمام علاء محمد بن 6
 . 329 -327: تاج التراجم: انظر... بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، السلطان المبین في أصول الدین: ھـ، من تصانیفھ587سنة 

 .2/70: الأعلام
  .4/461:       بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع 7
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  .1)) كراهةً أحد عند فيه نعلم ولا ته،صح في خلاف لا جائز فهذا ((:امة     وقال ابن قد
     والمالكية على رغم إجازتهم له إلاّ أنّه عندهم جائز جوازا مرجوحا، أي أنّه خلاف الأولى

  .2 وذلك لاحتياجه إلى الصدق
 عـشرة  كـل  فـي  وأربح مائة، وهو فيه مالي برأس بعتك:  البائع  قال بأن   وإن تمت المرابحة    

ا على أصله في منع الشروط التّي لـم يـرد بهـا نـص                قد منع هذه   ف ،ادرهم3ها ابن حزم تخريج  
  .  5، خلافً لجوازها عند الجمهور4وكرهها الإمام أحمد كراهةً تنزيهيةً

  :  تعريف المرابحة للآمر بالشراء:لثـاثا    
  : ة منها    عرفها الباحثون المعاصرون بتعاريف متقارب

 قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه، على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنّقد الـذي                 ((/1    
 وذلك في مقابل التزام الطّالب بشراء ما أَمر بـه، وحـسب الـربح    - كليا أو جزئيا –يدفعه البنك   

  .6))المتّفق عليه عند الابتداء 
في شراء سلعة إلى المصرف، لأنّه لا يملك المال الكافي لسداد ثمنهـا              أن يتقدم الراغب     ((/2    

نقدا، ولأن البائع لا يبيعها له إلى أجلٍ، إما لعدم مزاولتـه للبيـوع المؤجلـة، أو لعـدم معرفتـه           
بالمشتري، فيشتريها المصرف بثمنٍ نقدي ويبيعها إلى عميله بثمنٍ مؤجل أعلى، ويتم ذلـك علـى         

  . 7))مرحلة المواعدة على المرابحة، ثم مرحلة إبرام المرابحة : ينمرحلت
 علـى  دهايحـد  يالتّ بالمواصفات نةمعي سلعة شراء منه اطالب البنك إلى العميل ميتقد أن ((/3    

 منثّال ويدفع عليها، فقانيتّ يالتّ بالنسبة مرابحةً فعلاً له زمةاللاّ لعةالس تلك بشراء منه الوعد أساس
قَمحسب اطًس 8)) اتهإمكاني .  
  

  :    والملاحظ في هذه التّعاريف أنّها تدور حول ما يلي

                                                
  .4/259:      المغني 1
  .3/134: الشرح الصغیر للدردیر مع بلغة السالك. 2/116: الفواكھ الدواني:     انظر 2
 .500 -7/499: المحلى:     انظر 3
  . 4/259: المغني:      انظر 4
  .3/238:  روضة الطالبین.4/462: بدائع الصنائع. المرجع نفسھ:  انظر    5
: ، مجلة المجمع الفقھي بجدة، العدد الخامسسامي حسن حمود، بحث مقدم لمجمع الفقھ الإسلامي:     بیع المرابحة للآمر بالشراء 6
2/1092.  
  .13م، 1996/ھـ1416: بیروت، الطبعة الأولى: رفیق یونس المصري، مؤسسة الرسالة:      بیع المرابحة للآمر بالشراء7
جمع الفقھ الإسلامي، الصدیق محمد الأمین الضریر، بحث مقدم لمؤتمر مجمع الفقھ الإسلامي، مجلة م:     المرابحة للآمر بالشراء 8

  .2/994: العدد الخامس
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الآمر بالشّراء البنك،   : أن بيع المرابحة للآمر بالشّراء ثلاثي الأطراف، إذ فيه ثلاثة متعاقدين          / أ   
  .والبائع

  :ات التّاليةأن بيع المرابحة للآمر بالشّراء يمر وفق الخطو/  ب 
  . يتقدم به للبنك لشراء سلعة موصوفة- الآمر بالشّراء- طلب من العيمل  -1
 . قبول البنك لشراء السلعة الموصوفة -2
 . وعد العميل بشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد أن يتملَّكها المصرف -3

 .ر ملزم وعد من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل، وعدا ملزما أو غي -4
 . شراء البنك السلعة الموصوفة نقدا -5

 .  1 بيع المصرف للسلعة الموصوفة للعميل بأجلٍ مع زيادة ربحٍ متّفق عليه -6
  :  أن بيع المرابحة للآمر بالشّراء مركَّب من ثلاثة وعود وعقدين/ ج  

  . وعد من المصرف بشراء السلعة -1
 . وقد يكون الوعد ملزما أو غير ملزمٍ  وعد من المصرف ببيع السلعة للآمر، -2
 . وعد من العميل بشراء السلع من البنك، وقد يكون الوعد ملزما أو غير ملزمٍ -3

 . عقد بيعٍ بين صاحب السلعة والبنك -4
 .2 عقد بيعٍ لأجلٍ بين البنك والآمر بالشّراء -5

  :  صور المرابحة للآمر بالشّراء:بعـاار     
  :حة المتَعامل في البنوك بها إلى صورتَين اثنتَين     ترجع صور المراب

وهي المبنية على المواعدة الملزمة بالاتّفاق بين الطّرفين، وتفصيلها أن          : المرابحة الملزمة / 1    
يذهب العميل إلى البنك طالبا منه شراء سلعة معينة بالوصف، ويتّفقان على أن يقـوم المـصرف                 

سلعة، ويلتزِم العميل بشرائها من البنك، ويلتزِم المصرف ببيعها للعميل بثمنٍ اتّفقا            ملتزما بشراء ال  
  .3عليه مقدارا وأجلاً وربحا، وهذا إلزام بالوعد لكلا الطّرفين

     وقد يكون الإلزام بالوعد لطرف واحد فقط، إذ قد طبقت بعض البنوك إلزام نفسها ببيع السلعة           
  .4لعميل كبعض البنوك السودانيةمن دون إلزام ا

                                                
 .31م، 2000/ھـ1421: الخلیل فلسطین، الطبعة الأولى: حسام الدین عفانة، مكتبة دندنیس: بیع المرابحة للآمر بالشراء:     انظر 1
  .265عبد االله بن محمد العمراني، : العقود المالیة المركبة:     انظر 2
مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد : بكر بن عبد االله أبو زید، بحث مقدم لمؤتمر مجمع الفقھ الإسلامي: لشراء    بیع المرابحة للآمر با 3

  .977-2/976: الخامس
 .34 -33رفیق یونس المصري، : بیع المرابحة:     انظر 4
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وهي القائمة على أن الوعد بين الطّرفين غير ملزمٍ، وتفـصيلها أن  : المرابحة غير الملزمة  / 2    
يرغب العميل في شراء سلعة معينة، فيتقدم إلى المصرف ليطلب منه شرائها له، فيحصل بينهمـا                

  .الشّراء، وهذا الوعد غير ملزمٍ لكلٍّ من الطّرفينتواعد، البنك يعد بالبيع والعميل يعد ب
  :    وقد قسم بعض الباحثين هذه الصورة إلى قسمين

  . المواعدة غير الملزمة مع عدم ذكرٍ مسبق لمقدار الربح-أ    
  .1 المواعدة غير الملزمة مع ذكر مقدار ما سيبذله العميل للبنك من ربح-ب   

   : للآمر بالشراء المرابحةوعيةمشر: الفرع الثاني        
  : محل الخلاف والأقوال في المسألة: أولا   

   اتّفق العلماء والباحثون المعاصرون على جواز المرابحة غير الملزمة، وأنّهـا حيلـةٌ جـائزةٌ               
 لا أعلم خلافًـا معتبـرا بـين الفقهـاء      ((:، قال الدكتور الصديق الضرير    2ومخرج يبعد عن الربا   

  . 3))اصرين في جواز بيع المرابحة إذا جعل للطّرفين أو لأحدهما الخيار المع
  :   ثم اختلفوا بعد ذلك في المرابحة الملزمة على قولين

أن هذه المعاملة حيلةٌ جائزةٌ ومخرج عن الوقوع في الربا، وبهـذا قـال الـشيخ                : القول الأول    
  .7، وغيرهم6وهبة الزحيلي، والدكتور 5، والدكتور سامي حمود4القرضاوي

  أن هذه المعاملة غير جائزة وما حقيقتها إلاّ حيلةٌ ربويةٌ، وبهذا قال الدكتور بكر :  القول الثاني  
  

  . 11 وغيرهم10، والدكتور رفيق يونس المصري9، والدكتور محمد سليمان الأشقر8أبو زيد
  : ولـ قلّـة كأدلّ: ثانيا    

                                                
عبد االله العمراني، : ظر العقود المالیة المركبةوان. 2/977: بكر أبو زید، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس:      بیع المرابحة 1

259. 
: بیروت، الطبعة الأولى: أحمد سعید حوى، دار ابن حزم: صور التحایل على الربا وحكمھا في الشریعة الإسلامیة:      انظر 2

بحوث فقھیة في : كتابمحمد سلیمان الأشقر، مطبوع ضمن : كما تجریھ المصارف الإسلامیة بیع المرابحة. 222م، 2007/ھـ1428
بیع المرابحة للواعد الملزم بالشراء . 103م، 1998/ھـ1418عمَّان الأردن، الطبعة الأولى، : قضایا اقتصادیة معاصرة، دار النفائس

  .23م، 1991/ھـ1411مكة المكرمة، : ربیع محمود الروبي، مركز بحوث الدراسات الإسلامیة: والدور التموي للمصارف الإسلامیة
  .2/998: الصدیق الضریر،  مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس:     المرابحة للآمربالشراء  3
یوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة / د: بیع المرابحة للآمر بالشراء كما تجریھ المصارف الإسلامیة:      انظر 4

  .28 -27، 2001/ھـ1421الأولى،
 .  وما بعدھا2/1095: سامي حسن حمود، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، العدد الخامس: بحة للآمر بالشراءبیع المرا:      انظر 5
 . 68م، 2006/ھـ1427: دمشق، الطبعة الثالثة: وھبة الزحیلي، دار الفكر المعاصر: المعاملات المالیة المعاصرة:      انظر 6
 .38 -37لدین عفانة، حسام ا: بیع المرابحة للآمر بالشراء:      انظر 7
  . وما بعدھا2/978: بكر أبو زید، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس:  بیع المرابحة:      انظر 8
 .72محمد سلیمان الأشقر، : بیع المرابحة:      انظر 9

  . 31رفیق یونس المصري، : بیع المرابحة:    انظر 10
  . 56 -55حسام الدین عفانة، :  بیع المرابحة.  220الغریاني، : المعاملات في الفقھ المالكي:    انظر 11
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  : أدلّة المجيزين  
ولا يحرم منها إلا ما نص الدليل على منعه، وليس في : ن الأصل في المعاملات الإباحةأ/ 1  

  الكتاب والسنّة دليلٌ على حرمة المرابحة للآمر بالشّراء، فهي باقيةٌ على أصل الإباحة، وخاصةً 
   إذا كانت المعاملة من قبيل البيع الذي ورد في شأنه قوله تعالى              

    .1، وهذا ما يفيد حلّ كلّ بيعٍ لا يتضمن محرما]275البقرة[
   :الاعتماد على بعض النّصوص والفتاوى المنقولة عن العلماء منها/ 2  
 كذا فيها حكربِوأُ هذه اشتر :فقال علةالس جلَالر جلُالر ىرأَ وإذا ((: نص الإمام الشّافعي-أ   

 شاء وإن ،ابيع فيها أحدث شاء إن بالخيار فيها كحربِأُ :قال والذي جائز راءفالشّ ،جلالر فاشتراها
 هذا فكلّ فيه حكربِأُ وأنا شئت متاعٍ أي امتاع أو له ووصفه امتاع لي ترِِِِاشْ :قال إن وهكذا ،تركه
ياربالخ نفسه من أعطى فيما هذا ويكون الأول البيع يجوز سواء، إن وصفت ما هذا في وسواء 
 فإن ،الآخر البيع في بالخيار ويكونان الأول البيع يجوز نٍيد أو بنقد منك وأشتريه أبتاعه :قال كان
قبل من مفسوخٌ فهو الأول الأمر أنفسهما ألزما أن على به تبايعا وإن جاز داهجد أحدهما :نشيئي 
 كذا فيه كحربِأُ كذا على اشتريته إن كأنّ مخاطرة على هأنّ انيوالث ،البائع يملكه  أنقبل تبايعاه هأنّ
((2.    
 رجلٌ أمر رجلاً أن يشتري دارا بألف درهمٍ وأخبره ((: نص الإمام محمد بن الحسن الشّيباني-ب  

أنّه إن فعل اشتراها الآمر منه بألف ومائة، فخاف المأْمور إن اشتراها أن لا يرغب الآمـر فـي                   
قد أخذتها منك : يشتري الدار على أنّه بالخيار ثلاثة أيامٍ فيها، ثم يأتيه الآمر فيقول له       :  قال شرائها،

  وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكَّن... هي لك بذلك: بألف ومائة فيقول المأْمور
  

  .3)) من ردها بشرط الخيار فيندفع عنه الضرر بذلك 

  . 4ن نص الإمام الشّيباني ولابن القيم نص قريب م-ج  
  : فقد ورد إلي فضيلته السؤال التّالي: - رحمه االله– فتوى الشّيخ عبد العزيز بن باز -د  

 ريال سعودي، وأراهـا البنـك   1000  إذا رغب عميلٌ للبنك الإسلامي بشراء بضاعة ما تكلفتها    
 ريـال   100دة سنة، بربحٍ قدره     الإسلامي، أو وصفها له، ووعده بشرائها منه مرابحةً بالأجل، لم         

                                                
  . وما بعدھا41حسام الدین عفانة، / د: وانظر بیع المرابحة.  وما بعدھا15یوسف القرضاوي، : بیع المرابحة:     انظر 1
  .4/75:     الأم 2
: وانظر. 133القاھرة، : مكتبة الثقافة الدینیة:  السرخسيالإمام محمد بن الحسن الشیباني، من روایة الإمام:     المخارج في الحیل 3

  .238-30/237: المبسوط
  . 5/430بتحقیق حسن مشھور سلمان، : إعلام الموقعین:   انظر  4
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 ريال سعودي، وذلك بعد أن يشتريها البنك من مالكها، بـدون           1100سعودي، لتكون القيمة الكلية     
  . إلزام العميل بتنفيذ وعده الملْفوظ أو المكتُوب

     فما رأيكم في هذه المعاملة ؟ جزاكم االله خيرا
  :    فكان الجواب

ع ما ذُكر في السؤال فلا حرج في المعاملة المذكورة إذا استقر المبِيع في وبعده إذا كان الواق   ... 
وفّـق االله الجميـع لمـا       . ملك البنك الإسلامي وحازه إليه من ملك بائعه، لعموم الأدلّة الـشّرعية           

  .1يرضيه
لمرابحـة  وإلزام الوعد في ا: المعاملات مبنيةٌ على مراعاة العلل وترمي إلى تحقيق المصالح        / 3  

  2....يحقِّق مصلحة ضبط المعاملات واستقرار التّعامل
فالشّرع المطهر قد جاء برفع الحرج : القول بجواز المرابحة الملزمة فيه تيسير على النّاس/ 4  

 والمشقّة عن النّاس، قال تعالى                    ]185البقرة[ ،  
وخاصة في عصرنا فإن النّاس أحوج ما  وغيرها من الآيات والأحاديث الدالّة على رفع الحرج،

 والقول 3...يكون إلى التّيسير رعايةً لظروفهم وما غلب على أكثرهم من رقّة الدين وضعف اليقين
  .بجواز المرابحة يحقِّق هذا المقصود

  ى به على الواعـد مطلـقًا إن أخـلف، وهـذا قول ابنويقْض: الوعد لازم ويحرم إخلافه/ 5  
  
  

، وهو قول كثيرٍ من السلف، وقد ذهب المالكية إلى مثل هذا ولكنّهم قيـدوه بـأن يـدخل         4 شُبرمة
، وهذا ينطبـق في الوعـد بالـمرابحة فـأمكن        5الموعود بسبب الوعد في شيء ويحصل له كلفة       

  .6قيقًا لاستقرار المعاملاتالإلزام به حفظًا للمصلحة وتح
  .7)) وهذا رأي له ما يبرره من ناحية الوفاء بالعهود ((: سامي حمود/    قال د

                                                
  .108 -107محمد سلیمان الأشقر، : المرابحة:     انظر 1
 . وما بعدھا 20القرضاوي، / بیع المرابحة، د:     انظر 2
 .26 -25: جع نفسھالمر:     انظر 3

   ھو أبو شبرمة عبد االله بن أبي شبرمة، قاضي الكوفة وفقیھ العراق، حدث عن أنس بن مالك وعامر الشعبي وأبي سلمة بن عبد   4
سیر أعلام : ھـ، انظر144الرحمن وغیرھم، وروى عنھ الثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وغیرھم، توفي بخراسان سنة 

  .6/278: وقولھ ھذا في الوعد نقلھ ابن حزم في المحلى. 349 -6/347: النبلاء
الإمام أبو عبد االله محمد بن محمد الحطاب، تحقیق عبد السلام محمد الشریف، دار الغرب : تحریر الكلام في مسائل الالتزام:     انظر 5

مجلة : انظر. لفقھ الإسلامي في مسألة الوعدوھذا القول اختاره مجمع ا. 154م، 1984/ھـ1404الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى، 
  .2/1599: مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس

  .  64 -63القرضاوي، / بیع المرابحة، د:     انظر 6
  .2/1102: سامي حسن حمود، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس/ د:      بیع المرابحة للآمر بالشراء 7
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  :ـة المانعيـنأدلّ   
فالتّواعد الملزِم للطّرفين حتّى وإن كُتب في الأوراق أنّه        : الوعد بالمرابحة الملزم هو عقد بيع     / 1  

بعتـك  : بيعٍ، لأن له نفس القوة، إذ لا فرق في أن يقول شخص لآخر            وعد إلاّ أنّه في الحقيقة عقد       
اشتر سلعة كذا وأنا ملتـزِم   : سلعة كذا بمبلغ كذا والسلعة ليست عنده، وبين أن يقول شخص لآخر           

بشرائها منك بمبلغ كذا، فتبين ألاّ فرق، وعليه فإنّه ما يشترط في البيع يشترط هنا كالوجود عنـد                  
  : ، و بهذا التّقرير فإن المعاملة فيها جملةٌ من المحاذير الشّرعية1...يع والقدرة على التّسليمالب
  :  الوقوع في النّهي عن بيع ما لا يملك أو بيع الإنسان ما ليس عنده-أ   

           ة أحاديث عن النّبيوقد جاء النّهي عن ذلك في عد    حديث حكيم بن حـزام      :  منها  قـال  :
قـال  . رسول االله يأتيني الرجل فيسألني المبيع ليس عندي فأبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق   يا  : قلت
:)) 2))لا تبع ما ليس عندك .  

 عن ذلك الغرر النّاشئ عن عدم القدرة على التّسليم وقت العقد، وما قد يترتّب             والعلّة في نهيه    
  .   3على ذلك من النّزاع

يفهم منه أن البيع وقع وليـست الـسلعة         . ليس عندي فأبيعه منه   ... :     فقول حكيم بن حزام     
        المطلوبة عنده ولا في ملكه، فنهاه النّبي          لزِم مانطَبِقٌ في المرابحة، فالوعد المعن ذلك، وهذا م 

  .4هو إلا بيع كما سبق، فهو داخلٌ في النّهي، لأن البنك قد باع ما لا ليس عنده
  :ة تدخل في النّهي عن بيعتَين في بيعة أن المرابح-ب   

 من باع بيعتين في بيعـة:))  قال:  قال   وأصل النّهي عن بيعتين في بيعة حديث أبي هريرة      
5))با فله أوكسهما أو الر  .  

                                                
أحمد ریان، المعھد الإسلامي للبحوث والتدریب :  المنھي عنھا مع تطبیقاتھا الحدیثة في المصارف الإسلامیةفقھ البیوع:     انظر 1

بكر أبو زید، مجلة مجمع الفقھ : بیع المرابحة للآمر بالشراء. 44م، 1998/ھـ1419: جدة، الطبعة الثانیة: التابع للبنك الإسلامي للتنمیة
  .221الغریاني، : المعاملات في الفقھ المالكي. 72محمد سلیمان الأشقر، :  بیع المرابحة.2/984: الإسلامي، العدد الخامس

كتاب : وابن ماجة. 1232كتاب البیوع، باب ما جاء في كراھیة بیع ما لیس عندك، رقم. حدیث حسن:     أخرجھ الترمذي وقال 2
كتاب الإجارة، باب في الرجل یبیع ما لیس : وأبو داود. 2187التجارات، باب النھي عن بیع ما لیس عندك وعن ربح ما لم یضمن، رقم

إرواء : انظر. وصححھ الألباني. 6206كتاب البیوع، باب بیع ما لیس عند البائع، رقم: والنسائي في السنن الكبرى. 3503عنده، رقم
  . 5/132، 1292رقم:الغلیل

  .338: الغرر وأثره في العقود:     انظر 3
محمد : بیع المرابحة. 2/1000: الصدیق الضریر،  مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس: حة للآمر بالشراءالمراب:     انظر 4

  .سلیمان الأشقر، نفس الصفحة
 عن بیعتین نھى النبي :(( والترمذي بلفظ. 3457كتاب الإجارة، باب في من باع بیعتین في بیعة، رقم:      أخرجھ أبوداود في سننھ 5

والنسائي في . 1231كتاب البیوع، باب ما جاء في النھي عن بیعتین في بیعة، رقم: سنن الترمذي. حدیث حسن صحیح: وقال)) ةفي بیع
صحیح على شرط مسلم ولم : والحاكم وقال. 9584رقم: والإمام أحمد في المسند. 7/295كتاب البیوع، باب بیعتین في بیعة، : سننھ

وحسن سنده . 4974وابن حبان في صحیحھ، كتاب البیوع، باب البیع المنھي عنھ، رقم. 2292 رقمكتاب البیوع،: المستدرك. یخرجاه
 .2326السلسلة الصحیحة، رقم: انظر. الألباني
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   وذلك لأن المواعدة الملزِمة كما سبق هي بيع، وهنا نكون أمام بيعتين في بيعة، البيعة الأولـى                 
، والبيعة الثّانية بـين المـصرِف والبـائع         - التّي هي المواعدة الملزِمة    –صرف والعميل   بين الم 

  . 1صاحب السلعة
أن هذه المعاملة حيلةٌ ربويةٌ للتّحايل على الإقراض بفائدة، فصورة العقد بيع المرابحة / 2  

  : ، وهذا لما يلي2وحقيقته نقد بنقد أكثر منه إلى أجل، بينهما سلعة
 .هيوفستَي ىحتّ اطعام جلالر يبيع أن نهى  االله رسول أن : اسعب ابن عن طاوس عن - أ  

  .3"أرجم عاموالطّ ،بدراهم دراهم ذاك:" لقا  ؟ذاك كيف :اسعب لابن قلت
 ابن فأجابه ،هيالنّ هذا سبب عن مفهاستَ هأنّ معناه ((:   قال ابن حجر شارحا قول ابن عباس 

4))بدراهم دراهم باعه هفكأنّ ،البائع يد في المبيع روتأخّ القبض قبل المشتري باعه إذا هنّبأ اسعب.  
 أن هذه الصورة ذكرها بعض الفقهاء ضمن الحيل الربوية أو ضمن بيوع العينة، وهذا ما -ب  

  : ، من ذلك5يدلّ على أنّهم اعتبروها حيلةً ممنوعة
  فمعناه أنّه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر وأما بيع العينة ((: قول ابن عبد البر القرطبي   * 

أن يطلب رجلٌ من آخر سلعةً ليبيعها منه بنسيئة، : مثال ذلك...  منها إلى أجل، بينهما سلعةٌ محلِّلة
اشترها من مالكها هذا بعشرة، وهي علي باثني عشرة أو : وهو يعلم أنّها ليست عنده، ويقول له

  .6))لى أجل كذا، فهذا لا يجوز لما ذكرنا بخمسة عشر إ
 لطالبها عنده، وليس راءللشّ سلعةً منه طلبت من  بيع وهي -: العينة ((:7قول الشيخ الدردير  * 
 إلى عشر باثني منك آخذها وأنا ا،نقد بعشرة اشترها: البالطّ يقول أن إلاّ ...جائزة – شرائها بعد
 الأجل بعد عنها يأخذ لعةالس ثمن سلفه هكأنّ هلأنّ ؛) انفع جر سلف  (تهمة من فيه لما عمنَفي ،أجلٍ
  . 8))عشر اثني

                                                
: العقود المالیة المركبة .2/1000: الصدیق الضریر،  مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس:  المرابحة للآمر بالشراء:      انظر 1

  .280االله العمراني،عبد 
  .2/989: بكر أبو زید، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس: بیع المرابحة للآمر بالشراء:      انظر 2
 .2132:ة، رقموالحكرما یذكر في بیع الطعام كتاب البیوع، باب :     أخرجھ البخاري 3
 .4/403:     فتح الباري 4
  .73لیمان الأشقر، محمد س: بیع المرابحة:     انظر 5
  . 325ابن عبد البر القرطبي المالكي، دار الكتب العلمیة، بیروت، :     الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي 6
، عالم فاضل من فقھاء المالكیة، )ھـ1201 -ھـ1127(    ھو أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي الأزھري الشھیر بالدردیر،  7

أقرب : تھ، تفقھ بالشیخ الصعیدي والشیخ أحمد الصباغ وغیرھما، لھ مؤلفات نفیسة رزق في غالبھا القبول منھامفتي مصر في وق
 .1/244: الأعلام. 1/516: شجرة النور الزكیة: انظر... المسالك لمذھب الإمام مالك، الشرح الصغیر والشرح الكبیر،

  .3/77:     الشرح الصغیر مع بلغة السالك 8
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وكذا توجيه الإمام محمد بن الحسن وابن القيم إلى مخرج الخيار يدلّ على أنّهما اعتبرا إلزام                   * 
  .1الوعد حيلةً ممنوعة

   :مناقشة الأدلة: ثالثا    
  : مناقشة أدلة المجيزين    
نُوقش الاستدلال بالقاعدة أن هذا الأمر مسلَّم به، ولكنّه قـد           : الأصل في المعاملات الإباحة   / 1   

  .2وجد الدليل الرافع لهذا الأصل الذي يمنَع هذه المعاملة، كما سبق في أدلّة المانعين
  :الاستدلال بنصوص الفقهاء/ 2   
  : ا يلينُوقش الاستدلال به بم:  نص الإمام الشّافعي-أ   

                 الإمام الشّافعي يدلّ على جواز المعاملة في حالة الوعد غير الملزِم، كما يدلّ الـنّص نص أن    
على منع المرابحة حال الإلزام بالوعد، وما توجيه الإمام الشّافعي إلى مخرج الخيار إلا دليلٌ على                

ص الإمام ما يدلّ علـى جـواز        ، وليس في ن   )) ويكونان بالخيار في البيع الآخر     ((:ذلك، حيث قال  
 وإن تبايعا على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفـسوخٌ            ((:الإلزام، بل إنّه صرح بفسخها فقال     

أنّه علـى مخـاطرة أنّـك إن        : أنّهما تبايعاه قبل أن يملكه البائع، والثاني      : أحدهما: من قبل شيئَين  
  .))اشتريته على كذا أربحك فيه 

  
  .3ظلّ الخيار فإن وعد المرابحة يكون منفصلاً عن البيع الثّاني، وبه تجوز المعاملة   وأما في 

  :   وأجاب المجيزون عن هذا
ليس في عبارة الإمام الشّافعي ما يدلّ على أن الخيار شرطٌ في صحة المعاملة، وذكر الخيار                  * 

 تقرير حكمٍ وليس مـن بـاب تَبيـين    لأنّه لا يرى لزوم الوعد قضاء، أي أنّه ذكر الخيار من باب         
  . 4شروط صحة المعاملة

إبطال الإمام الشّافعي لهذه المعاملة ليس لاقترانها بإلزام الوعد، بل هي باطلةٌ عنده إذا      : وأيضا  * 
اقتصر فيها على العقد الأول، فإن جددا عقدا آخر بعد تملك المأمور للسلعة، فهذا جائز عنده ويدلّ                 

، ))ٌ  فإن جدداه جاز وإن تبايعا على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفـسوخ              ((:ا عبارته على هذ 
  .5فمفهوم كلامه أنّهما ألزما أنفسهما الأمر الأول ولم يجددا العقد

                                                
 . 33رفیق یونس المصري، : بیع المرابحة. 272عبد االله العمراني، : العقود المالیة المركبة: ر    انظ 1
 .268عبد االله العمراني، : العقود المالیة المركبة: انظر     2
  . 16ربیع محمد الروبي، : بیع المرابحة:     انظر 3
  .225 أحمد سعید حوى،: صور التحایل على الربا:     انظر 4
  .226:   المرجع نفسھ   5
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  :ونُوقش الاستدلال به بما يلي:  نص الإمام الشّيباني-ب  
ر النّاجمة عن كفالة حقِّ الخيار للواعد، ولو          أن جواب الإمام الشّيباني يدور حول تفادي الأضرا       

كان في إلزام الوعد حلٌّ فقهي لأفتى به، لكن قوله جاء محافظًا على الخيار، غير متخذ من الإلزام                  
لا1ح   .  
  .2نُوقش بمثل مناقشة نص الإمام الشّيباني:  نص الأمام ابن القيم-ج   
  : - رحمه االله-از  مناقشة فتوى الشّيخ ابن ب-د   

  ونُوقشت فتواه أنّه ليس المقصود بها جواز المرابحة حال الإلزام بالوعد بل الجواز حال الخيار                
 فـإن العميـل لا    ...((:ويدلّ على ذلك فتواه بعدها لما استفتاه الدكتور محمد سليمان الأشقر، وفيها     

        نه وبيالبيع بي ل شيئًا من النّفقة حتّى يتما قبـل           يتحملعة وحيازته لها، أمن البنك بعد تملك البنك للس
ذلك فالبيع باطلٌ، والعميل لا يتحمل شيئًا، والوعد لا يلزِمه بشيء من المصاريف التّي يبذلها البنك                

               .3))...لشراء السلعة، بل ذلك كلّه على البنك
  : نُوقش بـ: حة يحقِّق المصلحةقول المجيزين أن الإلزام في وعد المراب/ 3   

 علـى المـصلحة     - مصلحة البنـك   –   أن القول بإلزام الوعد غلَّب جانبا من المصلحة الخاصة          
العامة، فإن الإلزام جعل بيع المرابحة فارغًا من محتواه الاقتصادي، وجعل المعاملة خاليـةً مـن                

يق العملي وظائف مكتبيةً ووساطةً ماليةً، وبـذلك        معظم المهام الإنتاجية للتّجارة، وصار في التّطب      
حرم المجتمع والعملاء من دور المرابحة الحقيقية، وألقى بالأعباء والمسؤوليات والمخاطر علـى             

  . 4العميل وحده
  :نُوقش هذا الاستدلال بـ: قول المجيزين حاجة عصرنا إلى التّيسير/ 4   
لأخذ بالقول الأقوى دليلاً، لأنّه الأقرب لتنفيذ أمر االله تعالى، كمـا             إن الواجب عند الاختلاف ا     -  

  .5أن الاختلاف أيضا ليس دليلاً على الجواز
 إن المجيزين لم يلتزموا بالتّيسير الذي دعوا إليه، فهم قد اختاروا التّشديد على العميل بمنعـه                 -  

  .6حقّ الخيار، وقد كان التّيسير في منحه له
  :ونُوقش هذا بما يلي: ول المجيزين الوعد لازم ويحرم إخلافه ويقضى بهق/ 5   
   أن الوعد الذي أجاز المالكية لُزومه قضاء، هو الوعد بالمعروف، ويدلّ على هذا تعريفهم له-  

                                                
 .21ربیع محمد الروبي، : بیع المرابحة:     انظر 1
  .276عبد االله العمراني، : العقود المالیة المركبة:     انظر 2
 .108،109: محمد سلیمان الأشقر:    المرابحة 3
  .55ربیع محمد الروبي، : بیع المرابحة:    انظر 4
  .89شقر، محمد سلیمان الأ: المرابحة:     انظر 5
 .276عبد االله العمراني، : العقود المالیة المركبة:    انظر 6
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  .1)) الوعد إخبار عن إنشاء المخبِر معروفًا في المستقبل ((: قال ابن عرفة
  .2ند المالكية إنّما هو في التّبرعات لا في المعاوضات  فالوعد المقصود ع

 أن المالكية بالرغم من إجازتهم لزوم الوعد قضاء، إلاَّ أنّهم اعتبروا هذه المعاملة محرمةً، وقد                - 
سبق في أدلّة المانعين قول الإمام ابن عبد البر القرطبي والشّيخ الدردير، وكذلك الإمام ابن رشـد                 

  .، وغيرهم من المالكية ممن منع المعاملة3عتبرها من العينة المحظورةالجد ا
                  لهم تبعة كـلامٍ عـامهم في المسألة بذاتها، ثم نحمك نصترة، كيف يفمع هذا الحكم عند المالكي   

  . 4قالوه في التّبرعات
  
 ولهم فيها قاعـدةٌ     5"مواعدةً" ا   أن المالكية لا يسمون مثل هذه المعاملة وعدا، بل يطلقون عليه           -  

      6..."الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حمايةً:" نصها
  وبناء على ما قاله المالكية في الوعد والمواعدة، فإن ما ألزموا به من الوعد لا ينطبِق على وعد                  

  .  المرابحة
  :انعينة الممناقشة أدلّ   
  :ونُوقش هذا بما يلي: ن الوعد اللاّزم عقد بيعقول المانعين أ/ 1  

    أن المصرف لا يعرض أن يبيع شيئًا، وغايـة ما في الأمـر أنّه يتلقى أمرا بالشّراء، ثم هو لا 
يبيع حتّى يملك ما هو مطلوب، وبعدها يعرض السلعة علـى العميـل ليـرى مـدى مطابقتهـا                   

زما فهو ليس بيعا، لأنّه يفيد الإجبار على إبرام العقد وقد           للمواصفات وعليه فإن الوعد وإن كان لا      
 العميـل أو    –يتحقَّق وقد لا يتحقَّق، فإن تَحقُّقَ البيع فبه، وإلاّ كان للمتضرر من أحـد الطّـرفَين                 

  . 7 المطالبة بجبر الضرر الواقع عليه-المصرف
  :   وأُجيب عن هذا

                                                
أبو عبد االله محمد الأنصاري الرصاع التونسي، تحقیق محمد أبو الأجفان والطاھر المعموري، دار الغرب :     شرح حدود ابن عرفة 1

  .153: تحریر الكلام: وانظر. 2/560م، 1993الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى، 
المصرفیة الإسلامیة الأزمة والمخرج، یوسف كمال محمد، دار النشر للجامعات، . 88محمد سلیمان الأشقر، : المرابحة:     انظر 2

  .118, 1998/ھـ1418مصر، الطبعة الثالثة، 
  . وما بعدھا453ابن رشد، : المقدمات الممھدات:    انظر 3
  .46ن، أحمد ریا: فقھ البیوع المنھي عنھا:    انظر 4
  . 2/1002الصدیق الضریر،  مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس، : المرابحة للآمر بالشراء:    انظر 5
الإمام أبو العباس أحمد بن یحي الونشریسي، تحقیق أبو طاھر الخطابي، اللجنة المشتركة لنشر :     إیضاح السالك إلى قواعد مالك6

 .278، 1980/ھـ1400التراث الإسلامي، الرباط، 
حسام : بیع المرابحة. 2/1004: سامي حسن حمود، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس: بیع المرابحة للآمر بالشراء:    انظر 7

  .68الدین عفانة، 
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ا هو إلا تحصيل حاصلٍ، والعميل ليس أمامه إلا إبرام العقد أو   إن عقد البيع بعد وصول السلعة م  
              نا إلـى أنله إذن من إبرام العقد الذي وعد به، وهذا ما يرد رر الواقع على البنك، فلا بددفع الض

ا فإنّه بيعوعد يم1الوعد الأول اللاّزم وإن س.  
  :ونُوقش هذا بما يلي: ك قول المانعين الوقوع في النّهي عن بيع ما لا يمل-أ  
  . أن الوعد اللاّزم ليس بيعا كما سبق، وعليه فإن المرابحة لا تدخُل ضمن هذا النّهي- 
 أن معنى الحديث لا يتناول بيع المرابحة، فالنّهي في الحديث إنّما هو في شيء معينٍ لا يملكـه              - 

عة موصوفة غير معينة، فأين المرابحة مـن         هو وعد بسل   - حتى ولو سلِّم أنّه بيع     –والوعد اللاّزم   
  .2هذا

 أن علّة النّهي في الحديث هي سد الذّرائع إلى التّنازع، فقد يتورط الرجل في الاتّفاق على بيـعٍ   - 
                  عجِز عن تسليمه للبائع، وهنا يحدث النّزاع، ولا سيما وأنوق، ويلا يجده في الس ما ليس عنده، ثم

انت جد محدودة، وفي عصرنا هذا اختلف الوضع كثيرا، حيث يمكـن للتّـاجر أن               سوق المدينة ك  
يتّصل بأي سوق في العالم في وقت يسيرٍ ويشتري ما يريده، فنجد أن مقصود النّهي هنـا غيـر                   

  .  3 مأمون- وهو العجز عن التّسليم أو النزاع-متحقِّق، وأن الشّيء المحذور 
   :يب عن هذاجِ وأُ 
  -                    نٍ غير مملـوكعيأي لا تبع ما لا تملك، وليس المقصود به بيع م النّهي عند الجمهور عام أن 

، وقد سبق أن الوعد اللاّزم بيع، فعندئـذ نكون أمام بيـع            4واستثنى الجمهور السلم من هذا العموم     
  .الإنسان ما ليس عنده

سليم ليس عليها من دليل، أو على الأقـلّ لا دليـل      أن علّة النّهي منع النّزاع أو العجز عن التّ         -  
  . 5على حصرها في هاتين العلَّتين

 أن المصلحة في ألا يبيع التّجار ما ليس عندهم، حتّى لا يستغّل التّجار أموال النّاس مدةً مـن                   -  
  .6الزمن ثم يدعون العجز عن التّسليم

                                                
  .277عبد االله العمراني، : العقود المالیة المركبة:     انظر 1
علي محي الدین علي القره داغي، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، الطبعة : معاصرةبحوث في فقھ المعاملات المالیة ال:     انظر 2

 .102م، 2001/ھـ1422الأولى، 
  . 20یوسف القرضاوي، : بیع المرابحة:    انظر 3
 مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، الإمام أبو عبد االله محمد بن محمد المغربي المعروف بالحطاب، ضبط زكریاء:    انظر 4

  .6/259: البحر الرائق. 6/476م، 1995/ھـ1418عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
  .278عبد االله العمراني، : العقود المالیة المركبة :   انظر 5
 .المرجع نفسھ:    انظر 6
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ق في عصرنا غير مسلَّمٍ بها، لأن الواقع يشهد بخلاف           أن دعوى العجز عن التّسليم غير متَحقِّ       -  
  .1ذلك، وكثير من الحالات تَؤُول إلى المنازعة

  :أُجيب عنه بما يلي:  قول المانعين أن المرابحة تَدخُل في بيعتَين في بيعة-ب  
 بمائة إلى سنة علـى  أبيعكَها: أن يقول" بيعتين في بيعة "    أن الراجح من أقوال العلماء في معنى        

  .2أن أشتريها منك بثمانين حالَّة
  وهذا المعنى لا يتحقَّق في المرابحة للآمر بالشّراء، والصورة المطبقَة في المصارف بعيدةٌ عنـه    

  .3لأنّها مواعدةٌ على بيع حقيقي لسلعة مطلوبة بالفعل
أبيعك هذا نقدا بكذا، ونـسيئةً بكـذا        : يقولأن  : فهو" بيعتين في بيعة  "    وأما تفسير الجمهور لـ     

  .4ويفترقان عليه
  وبهذا المعنى أيضا لا تدخل المرابحة في النّهي، لأن من شروط جوازها العلم بـالثّمن والـربح                
وتحديد مواصفات السلعة المطلوبة، فليس فيها ثمنان معروضان، وإنّما هو ثمن واحد معلوم ومتّفقٌ        

  .5عليه
وهذا المعنى أيضا غير متحقِّق فـي     . 6أبيعك على أن تبيعني   : ك قولٌ آخر في تفسيرها وهو       وهنا

  .7المرابحة، فالسلعة المطلوبة لا ترتبط بسلعة أخرى
  :ونُوقش هذا بما يلي: قول المانعين أن المرابحة للآمر بالشّراء حيلةٌ ربويةٌ/ 2 
يل الربوية، فالمرابحة بيع حقيقي المقـصود منـه تَملُّـك     أن هناك فرقًا بين المرابحة وبين الح     - 

السلعة، فالبنك كأي تاجرٍ يشتري ليبيع، ومن حقِّه كأي بائعٍ أن يربح، بخلاف الحيل الربوية التّـي                
يكون المقصود منها القرض بفائدة، والبيع يكون فيها صوريا فلا يمكن أن تكون المرابحـة حيلـةً      

  .8تلاف المقصود فيهماربويةً لاخ
أن هذا مسلَّم في المرابحة غير الملزمة، أما حال الإلزام فإن الأمر يختلف وأن المعاملة               :   وأُجِيب

  . 9حينئذ تكون حيلةً ربويةً
                                                

 .278عبد االله العمراني، : العقود المالیة المركبة:    انظر 1
: المنصورة، الطبعة الأولى: جمعھ یسري السید محمد، دار الوفاء: جامع فقھ ابن القیم: انظر. لقیم   وھذا اختیار ابن ا 2

 .217 -4/216م، 2000/ھـ1421
  .53القرضاوي، / د: بیع المرابحة:    انظر 3
:  الطالبینروضة. 238 -9/237: عون المعبود. 240 -5/238ابن العربي، : عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي:     انظر 4
 . 5/186: نیل الأوطار. 11/323الكاندھلوي،: أوجز المسالك إلى موطأ مالك. 3/117
  .220أحمد سعید حوى، : صور التحایل على الربا:    انظر 5
 . 13/16: المبسوط:     انظر6
  . 54 -53یوسف القرضاوي، : بیع المرابحة: وانظر. المرجع نفسھ:     انظر7
  .70وھبة الزحیلي، : المعاملات المالیة المعاصرة.  31-30القرضاوي، / د: ابحةبیع المر:    انظر 8
 .279عبد االله العمراني، : العقود المالیة المركبة.  221الغریاني، : المعاملات في الفقھ المالكي:    انظر 9
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 ولا يمكن تفسيره به على التّصريح إلاّ إذا شارطه عليه،           ((:1  ويدعم هذه الإجابة قول ابن العربي     
ا، ولكنّه من باب                 والْتزا محضده عليه، فليس يكون حرامعه فيه وأَوا إذا فَاوضم له ما يشتري، وأم

  . 2))شبهة الحرام والذّريعة به 
  
 ((  أن تغيير الصورة قد يؤدي إلى تغير الحكم ولو كانت النتيجة واحدة، وهذا لحديث بلال                 -  

  بع الجمع بالد  ا راهم، واشتر بالد3)) راهم جنيب   فالنّبي ،    ًأمر بلالا      ورة من مبادلةبتغيير الص 
الجمع بالجنيب إلى صورة أخرى، بأن يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيبا فانتقل الحكم               
من المنع لأجل الربا، إلى الجواز مع أن النّتيجة من الصورتين واحدةٌ وهي الحصول على التّمـر                 

  . 4الجنيب
  : جِيب عن هذا   وأُ

   غير مسلَّمٍ، لأن الذي باع الجمع بالدراهم قد يشتري من البائع    أن الاستدلال بحديث بلالٍ 
أن الفرق في : نفسه وقد يشتري من غيره، ولو كان ملزما بالشراء من المشتري نفسه لأمكن القول    

  ا في شراءه، افترقت الصا كان مختارورة فقط، ولكنّه لمالحكـم   الص ورتان عن بعـضهما، أي أن
  .5اختلف لاختلاف الحقيقة لا لاختلاف الصورة فقط

  : التّرجيح :رابعا   
   قبل اختيار واحد من القولين، علينا أن نفهم أن الدافع إلى القول بالإلزام هـو الحـرص علـى          

لربا والفائدة المضمونة، أموال المصارف من المخاطر، خاصةً في ظلّ أنظمةً اقتصادية تقوم على ا
وكذلك علينا أن نفهم أن الدافع إلى القول بعدم جواز الإلزام، هو الحرص على شرعية المعاملات،         
ووقف الحرب على البنوك الإسلامية من جراء تعاملها بعقود في بعض التّطبيقات تكون صـوريةً              

  .6فقط

                                                
، القاضي الحافظ للحدیث، )ھـ543 -ھـ468( ي،      ھو أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد المعروف بابن العربي، المعافري الإشبیل1

من كبار فقھاء المالكیة، أخذ عن أبیھ وخالھ أبي القاسم الحسن الھوزي وأبي عبد االله السرقسطي، ورحل إلى المشرق وأخذ عن أبي بكر 
وغیرھم كثیر، من الطرطوشي وأبي حامد الغزالي وأبي بكر الشاشي وغیرھم، وعنھ أخذ القاضي عیاض وابن بشكوال والسھیلي 

شجرة النور الزكیة في طبقات : انظر... المسالك في شرح موطأ مالك، عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، أحكام القرآن: تآلیفھ
 .297 -4/296: وفیات الأعیان. 559 -2/558عادل نویھض، : معجم المفسرین. 200 -1/199: المالكیة

 .5/240ابن العربي، :     عارضة الأحوذي 2
  .41:     سبق تخریجھ ص 3
  .32القرضاوي، / د: بیع المرابحة:     انظر 4
  .47رفیق یونس المصري، : بیع المرابحة:     انظر 5
  .45أحمد ریان، : فقھ البیوع المنھي عنھا:     انظر 6
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 العلماء يتّفقون على أن ا أنالقول بعدم الإلزام في وعد المرابحة، يرفـع الـشّبهة     كما نذكر أيض 
  . 1تماما ويجعلها حيلةً مشروعةً

  كما اتّفق العلماء على توصية البنوك الإسلامية أن تَتوسع معاملاتها خارج نطاق المرابحة للآمر              
عمل بالمرابحـة  بالشّراء، وذلك لأن الهدف الرئيسي من وجودها هو الاستثمار بعيدا عن الربا، وال           

  . 2يوهن من الوصول إلى هذا الهدف
 وفيما يخص المرابحة القائمة على الوعد الملزم، الذي يبدو فيها أنّها معاملةٌ أقرب إلـى الحيلـة                 

  :الممنوعة منها إلى الحيلة المشروعة، وذلك لما يلي
حل النّزاع، وأن مـا   أن النّصوص الواردة عن جمهور الفقهاء القاضية بالمنع صريحةٌ في م       -1  

ورد عن المالكية وغيرهم في لزوم الوعد قضاء عام يشمل وعد المرابحة وغيره، وبهـذا يتقـدم                 
  . 3الأول على الثاني

 أن إلزام العميل مع إلزام البنك غير متطابقين، فالمصرف لا يلتزم ببيـع الـسلعة إلا بعـد                   -2  
وهذا ما يؤدي إلى إلزام العميل حقيقةً وإلزام البنك فـي           شراءها، وبعد شرائها لابد له من بيعيها،        

  . 4الظّاهر فقط
  .   كثيرا ما تكون صوريةً فقط- خاصةً في التّطبيق العملي– أن المعاملة -3  

ويحسن الإقلال من هذه المرابحة لما فيها مـن صـورية العقـود            ((:  قال الدكتور وهبة الزحيلي   
  . 5)) منها موقعا في تهمة الإقراض بفائدة أحيانًا، ويكون الإكثار

 لا يجوز أن تشتمل وثيقة الوعد أو ما في حكمهـا علـى مواعـدة             ((:  جاء في المعايير الشرعية   
  . 6)) )المؤسسة والعميل( ملزِمة للطّرفين

رط  يجوز إصدار المواعدة من المؤسسة والعميل الآمر بالشّراء إذا كانت بش           ((:  وجاء فيها أيضا  
  . 7)) الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما

  وإذا كان القول أن المرابحة الملزمة أقرب إلى الحيلة الممنوعة، ليس معناه أن من أجازها إنّمـا            
م، وهنا ينبغي مراجعة كلام الإمام الشّاطبيوتطبيقه على هذه المسألة8أجازها تحايلاً على المحر ،                        :

                                                
  .221اني،الغری: المعاملات في الفقھ المالكي. 230صور التحایل على الربا، أحمد سعید حوى، :     انظر 1
. 1600 -2/1599، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس، )3-2(توصیة مجمع الفقھ الإسلامي ضمن قراره رقم:     انظر 2

  .232صور التحایل على الربا، أحمد سعید حوى، .  وما بعدھا111یوسف كمال محمد، : المصرفیة الإسلامیة
 .46ریان، أحمد : فقھ البیوع المنھي عنھا:     انظر 3
  .35 -34رفیق یونس المصري، : بیع المرابحة:     انظر 4
  .71وھبة الزحیلي، : المعاملات المالیة المعاصرة     5
 .118م، 2004/ھـ1425ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، المنامة، البحرین، :     المعاییر الشرعیة 6
  .119:     المرجع نفسھ 7
 .2/329: الموافقات:  انظر    8
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   أن من أجاز المرابحة الملزمة إنّما أجازها نظرا منه أن مقصد الشّارع في جوازها، وأن مناط                
  .الحيل الجائزة يتحقَّق فيها

  .واالله أعلى وأعلم.    وأن من منعها إنّما منعها لأنّه رأى فيها تحقُّق مناط الحيل الممنوعة
  
         :للآمر بالشراء في بنك البركة الجزائرية ـ المرابحىتطبيق عل: ثانيالمطلب ال  
   :صورة المعاملة في البنك: لالفرع الأو  

وفـق الخطـوات والـشّروط    ) وكالة بئر خادم (   تُجرى المرابحة للآمر بالشّراء في بنك البركة        
  : التّالية

  :خطوات المرابحة: أولا   
 لعةً معينةً مرابحةً، وذلك بأن يقدم الزبون للبنك  يطلب العميل من البنك أن يشتري له س -1

  ...فاتورةً شكليةً تُبين السلعة ونوعيتها وسعرها
 يطلب البنك من العميل ملفّ التّمويل، وذلك للتّحقُّق من القدرة على التّسديد، ويحال الملـفّ            -2

 .ية للبنكإلى الجهة المتخصصة في دراسة الملفّات بالمديرية الرئيس
 في حالة قبول الملفّ، تقوم المديرية الرئيسية للبنك بإشعار الوكالة بالمبلغ الممنوح وشروط              -3

 .العملية
 . تستدعي الوكالة العميل وتبلّغه بالقبول والمبلغ الممنوح والشّروط -4

 . تطلب الوكالة من العميل من العميل توفير الضمانات كالرهن، التّأمين والكفالة -5
 . 1يتم التّوقيع على الأمر بالشّراء أي وعد الشّراء  -6

 . 2 يقوم البنك بتوكيل العميل للقيام بإجراءات شراء السلعة من صاحبها -7
 يقوم البنك بإشعار البائع أن البنك قد وافق على منْح تمويل بالمرابحة للعميل الذي تَقدم إليه                 -8

 .الوثائق بنفسه إلى صاحب السلعةويتم هذا الإشعار عن طريق العميل الذي يأخذ 
 يجرِي الزبون طلبيةً باسم البنك بصفته موكَّلاً عنه لدى صاحب الـسلعة، مرفوقًـا بقـرار          -9

 .التّمويل بالمرابحة، مع صك الطلبية الذي منحه له البنك

التّـي فيهـا    - يحضر العميل الفاتورة النّهائية باسم البنك مع البطاقة الرماديـة المؤقّتـة             -10
  . وما معها من وثائق-ملاحظة أن السيارة مرهونة

                                                
 .1 انظر الملحق رقم     1
 .2    انظر الملحق رقم  2
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يدفعها العميل  % 30يدفعها البنك و  % 70(  يحرر البنك صكا باسم البائع بالمبلغ الإجمالي         -11
  ).يدفعها العميل% 20يدفعها البنك و% 80أو 
   .1ساط الدفع يجرى عقد المرابحة النّهائي بين البنك والعميل، مع تحديد آجال وأق-12
 مع صك المرابحة النّهائي، فيقوم بتسليمهما       2 يستلم العميل من البنك أمرا باستلام السيارة         -13

  .لصاحب السيارة، ويستلم السيارة بعد ذلك
  : لمعاملةقترنة باروط المالشّ: ثانيا  
   :)الوعد ( شروط الأمر بالشراء/ أ 

1- طرف حقُّ لأيولا ي جوع عنه أن الوعد لازمالر .  
  يعوض العميل أي ضررٍ يلحق البنك قد ينتج عن عدم احترام شروط الأمر بالشّراء أو  -2

 .عقد المرابحة

 . يلتزِم العميل بتخصيص رهنٍ حيازي على السلع -3
 يلتزِم العميل بتأمين السلع لدى شركة البركة للتّأمين وإعادة التّأمين، تأمينًـا عـن كـلّ                 -4

 .3المخاطر
  : شروط عقد التّوكيل/ ب  

  .4 يتحمل العميل مسؤولية الإخلال بالالتزامات المتعلِّقة باستلام السلع -1
  : شروط عقد المرابحة/ ج  

  . يلتزِم العميل بعدم الرجوع على البنك في حالة وجود أي عيبٍ أو خللٍ بالسلع -1
مواصفاتها، وكذا مـدى مطابقتهـا       يتحمل العميل المسؤولية فيما يخص نوعية السلعة و        -2

 .للقوانين المعمول بها
 . يمكن للعميل أن يحصل على تخفيض من أصل المرابحة المسدد قبل الاستحقاق -3

 يرخَص العميل للبنك أن يخصم المبالغ المستحقّة عند حلول آجال الاستحقاق مـن كـلّ                -4
 .حسابٍ مفتوحٍ باسم العميل

5-    حـلّ فـي              يلتزِم العميل بتأمين السعطي للبنك الحقَّ في أن يلعة ضد كلّ المخاطر، كما ي
 .مكانه في قبض التّعويضات

                                                
 .3    انظر الملحق رقم 1
 .4    انظر الملحق رقم 2
 .1شروط في الملحق رقم    انظر ھذه ال 3
 .2الملحق رقم    انظر  4
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 يفرِض البنك على المدين المماطل الموسر غرامة تأخيرٍ تصب في حسابٍ خاص بأعمال   -6
    .   1الخير

  : طبيق على صورة المرابحة في بنك البركةالت: الفرع الثاني      
يع المرابحة للآمر بالشّراء في بنك البركة الجزائري تتكون من ثلاثة وعود وثلاثة                إن صورة ب  

عقود :  
  . وعد من البنك بشراء السلعة-  
  . وعد ملزِم من البنك ببيع السلعة للعميل-  
  . وعد ملزِم من العميل بشراء السلعة من البنك-  
  . عقد توكيلٍ بين البنك والعميل-  
  )ينوب عن البنك العميلُ بموجب عقد الوكالة. (  عقد بيعٍ بين البائع صاحب السلعة والبنك-  
  . عقد بيعٍ بالمرابحة بين البنك والعميل-  
  :  واحدةراء في معاملةن الوعد الملزم والوكالة والمرابحة للآمر بالشّالجمع بي: أولا 

   العميل يجعل المرابحة تقترِب من القرض بفائدة، وأن   سبق الكلام على الوعد الملزِم وأن إلزام
  . إعطاء الخيار للعميل يرفَع الشّبهة تماما، والمرابحة في بنك البركة تقوم على إلزام العميل

  وإذا انضم إلى الوعد الملزِم عقد الوكالة، أي توكيل البنك للعميل بأن يقوم بشراء الـسلعة مـن                  
 شك أن هذا التّركيب يجعل المعاملة أكثر صوريةً وأكثر قربا من القـرض              صاحبها نيابةً عنه، لا   

الربوي، فالعميل الموكَّل بالشّراء هو الذي سيشتري السلعة في النّهاية، فكأن شراءه من أول الأمر               
ب عنه لنفسه، والأصل أن يقوم البنك بشراء السلعة بنفسه، كما له أن يوكِّل شخصا غير العميل ينو      

  . قي شراء السلعة، لأن هذا أبعد عن صورية العقد
 الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرةً من البائع ويجوز      ((:  جاء في المعايير الشّرعية   

لها تنفيذ ذلك عن طريق وكيلٍ غير الآمر بالشّراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل إلاّ عند الحاجة الملحة،                 
  . 2))لوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملُّكها العين ولا يتولّى ا

   واستندت المعايير الشّرعية في هذا إلى أن توكيل غير الآمر بالشّراء أبعـد عن الصورية وأبعد 
عن الالتباس في الملكية أهي للبنك أم للعميل، وكذلك حتّى يظهر دور البنك في المعاملة والفـصل        

  . 3ان البنك وضمان الآمر بالشّراء بعد شراءه السلعة من البنكبين ضم
                                                

 .4ھذه الشروط في الملحق رقم    انظر  1
  .121:  المعاییر الشرعیة    2
 .135: المعاییر الشرعیة:   انظر    3
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أن العميل يتحمل مسؤولية الإخلال بالالتزامـات       :    وقد جاء في شرط توكيل بنك البركة للعميل       
  .المتعلّقة باستلام السلع

            عـن الم الوكيل نائب وهذا الشّرط في المعاملة مخالفٌ لأحكام الوكالة، فالأصل أن     وكِّـل، وأن
، ومن جهة أخرى يجعل هذا الشّرطُ عقد الوكالة         1مال الموكِّل في يده أمانةٌ لا يضمنه إلا بالتّفريط        

  .صوريا، فالوكيل نائب عن موكِّلٍ ملزم بما يلتزِم به الموكِّل
ن ما يفتـرض     وإذا انضمت الوكالة بشرطها هذا إلى المرابحة الملزِمة جعلتها أكثر صوريةً، لأ           

أن يلتزم به البنك من شراء السلعة من صاحبها وتحمل تبعات ذلك أُلْقي على عاتق العميل بموجب              
  .هذه الوكالة

   :اشتراط البراءة من كلّ عيب: نيااث  
  قد سبق في شروط المعاملة أن بنك البركة يشترط عدم رجوع العميل عليه بأي عيبٍ قد يوجـد                  

هذه المسألة تُعرف عند الفقهاء بالبيع بشرط البراءة، واختلفوا فيها اختلافًا كبيرا حتَّـى              بالسلعة، و 
  : ، وهي على الجملة ترجِع إلى الأقوال الأربعة التّالية2وصلت الأقوال فيها إلى سبعة

 ورضـي   أن الشّرط لا يصح، وأن البائع لا يبرأ إلاّ فيما بينه للمشتري من عيوبٍ             : القول الأول   
  .3المشتري بها، وهذا قول الشافعية ومشهور الحنابلة

أن هذا الشّرط جائز، ويبرأ به المشتري مطلقًا، وبه قال الحنفية وهو قـولٌ عنـد                : القول الثاني   
  .4الشافعية

لا يصح الشّرط ولا يبرأ البائع إلاّ إذا أسماه، إلاّ في الرقيق خاصةً بشرط جهـل                : القول الثالث   
  .5لبائع بالعيب وطول مدة إقامة الرقيق عنده، وبهذا قال المالكيةا

أن الشرط جائز، وأن البائع يبرأ من كلّ عيبٍ لا يعلمه، وأنّه لا يبرأ من العيـب                 : القول الرابع   
  .7 وابن القيم6الذي يعلمه، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية

                                                
  .230 -5/229: المغني:      انظر 1
عبد العزیز بن محمد الحجیلان، مجلة : البیع بشرط البراءة من العیوب. 2/148: بدایة المجتھد. 3/288:  الموقعینإعلام:   انظر    2

 .284، ص52البحوث الإسلامیة، الریاض، العدد
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب . 12/355: المجموع شرح المھذب. 183 -3/182: روضة الطالبین:     انظر 3

الإمام علاء الدین أبو الحسن بن سلیمان المرداوي، تحقیق محمد حامد الفقي، الطبعة الثانیة، دار إحیاء التراث العربي، : أحمد بن حنبل
محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، : حنبلي، تحقیقابن مفلح ال: المبدع في شرح المقنع. 4/359بیروت، 

 .60 -4/59م، 1998/ھـ1418
رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، الإمام محمد أمین بن عمر . 4/548: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع:     انظر 4

 -7/218، 1994/ھـ1415 عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة بیروت، المعروف بابن عابدین، تحقیق  عادل أحمد
  .3/183: روضة الطالبین. 219

 . 349الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي، . 2/148: بدایة المجتھد. 239 -6/238ابن أبي زید، : النوادر والزیادات:     انظر 5
  .5/389: الفتاوى الكبرى:      انظر 6

 .3/288: إعلام الموقعین:     انظر 7
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  : ر أقرب إلى النّصوص وذلك لما يلي  ولعلّ هذا القول الأخي
 أن شرط البراءة حال عدم علم المشتري شرطٌ لا يحلّ حراما ولا يحرم حـلالاً، وقـد قـال                    -  

  .1)) م حلالاً حراما أو حرالمسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحلّ ((:رسول االله 
نّه في هذه الحال يجب عليه بيـان العيـب    أن شرط البراءة مع علم البائع بالعيب يعد غشا، لأ     -  

  .2)) مسلمٍ يبيع سلعةً يعلم أن بها داء إلاّ أخبر به ئٍلا يحلّ لامر ((للمشتري، وفي الحديث 
 الذي باعـه لرجـلٍ       عبده تجعأن ير  وأمره لعبد االله بن عمر        أنّه موافقٌ لقضاء عثمان      -  

  .3بشرط البراءة
لشّراء، فإنّه يجوز في عقدها اشتراط براءة البنك من العيوب مـا لـم     وأما في المرابحة للآمر با   

يكن البنك يعلمها، وإن كان الأفضل للبنك أن يتحمل مسؤولية العيوب خروجا من الخلاف واتّباعا               
  .4لتوصية مجمع الفقه الإسلامي

 بريئةٌ مـن جميـع       يجوز للمؤسسة أن تشترِط في عقد المرابحة أنّها        ((:جاء في المعايير الشرعية   
  .5))...عيوب السلعة أو من بعضها

  
  : لمسألة ضع وتعج: اـثالث   

 ـ          :   فالبنك يمنح تخفيضا للعميل في حال التّسديد قبل الاستحقاق، وهذه ما يعرف عند الفقهـاء بـ
  :ضع وتعجل، وقد اختلفوا فيها إلى أقوال

   7 في الموطأ عن ابن عمر وزيد بن ثابت  رواه6المنع مطلقًا، وهو مذهب مالك: القول الأول  
   .1وهو روايةٌ عن أحمد اختارها جمهور أصحابه

                                                
. 1352رقم,  في الصلح بین الناسكتاب الإحكام، باب ماذكر عن رسول االله . ھذا حدیث حسن صحیح:      أخرجھ الترمذي وقال 1

اب الصلح، كتاب البیوع، ب: والدارقطني في سننھ. 6/79كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة وغیرھا، : والبیھقي في السنن الكبرى
: المستدرك)) وإن المسلمین على شروطھم إلا شرطا حرم حلالا:(( والحاكم بلفظ. 17/22والطبراني في المعجم الكبیر، . 2892رقم

  .1303رقم: إرواء الغلیل: انظر.  بمجموع طرقھ الألبانيصححھ و .7059كتاب الأحكام، رقم
في سننھ ووصلھ ابن ماجة . ب البیوع، باب إذا بین البیعان ولم یكتما ونصحا، كتا    أخرجھ البخاري معلقًا عن عقبة بن عامر   2

 كتاب التجارات، باب من باع عیبًا فلیبیّنھ، ))المسلم أخو المسلم لا یحل لمسلم باع من أخیھ بیعا فیھ عیب إلا بینھ لھ :((بلفظ
ھذا حدیث :  والحاكم وقال.5/320لیس وكتمان العیب بالمبیع، كتاب البیوع، باب ما جاء في التد: والبیھقي في السنن الكبرى. 2246رقم

: فتح الباري:  انظر.والحدیث حسَّن ابن حجر إسناده. 2152كتاب البیوع، رقم: المستدرك. صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه
  .1321رقم: إرواء الغلیل: انظر. وصححھ الألباني على شرط مسلم. 4/359
والبیھقي في السنن . 1412كتاب البیوع، باب ما جاء في العیب في الرقیق، رقم): بالروایات الثمانیة(لموطأ      أخرجھ مالك في ا 3

كتاب البیوع، باب البیع بالبراءة ولا یسمي الداء، : وعبد الرزاق في المصنف.  5/328كتاب البیوع، باب بیع البراءة، : الكبرى
 .14721رقم

  .1600 -2/1599، مجلة المجمع، العدد الخامس، ]3،2[سلامي رقم     انظر قرار مجمع الفقھ الإ 4
  .124:      المعاییر الشرعیة 5
  .2/116: بدایة المجتھد.  147 -2/146: الفواكھ الدواني على رسالة أبي زید القیرواني:      انظر 6
: ورواه عبد الرزاق في المصنف. 1491 -1490ین، رقمكتاب البیوع، باب ما جاء في الربا في الد): بالروایات الثمانیة(     الموطأ  7

  .14355 -14354كتاب البیوع، باب الرجل یضع من حقھ ویتعجل، رقم
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 وهو الرواية الثّانية عن أحمد اختارها ابن 2الجواز مطلقًا، وهو قول ابن عباس       : القول الثاني   
  .3تيمية وابن القيم

  .4وهو مذهب الشّافعيالجواز إن كان بغير شرط، والمنع إذا اشترطه، : القول الثالث  
  .5الجواز في دين الكتابة فقط، وهو مذهب أبي حنيفة:  القول الرابع 

وبه أخذت هيئة المحاسبة والمراجعة 6  وبقول الشّافعي صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي ،  
  .يل الدفعللمؤسسات المالية الإسلامية، وعليه فإنّه يجوز للبنك أن يمنَح تخفيضا للعميل مقابل تعج

 يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثّمن عند تعجيل المشتري ((:   جاء في المعايير الشرعية  
  .7))سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط متّفق عليه في العقد 

  :لعة على العميلاشتراط تأمين الس: عاـ راب 

لعميل للسلعة فهو جائز بخلاف ما إذا كانت      إذا كان هذا الشّرط بعد إجراء عقد المرابحة وتملُّك ا            
  .السلعة لا تزال في ملك البنك، فإن مسؤولية تأمينها حينئذ تقع على البنك

 ملـك سة في مرحلة التّ   ة المؤس أمين على سلعة المرابحة مسؤولي    التّ ((:  جاء في المعايير الشّرعية   
  لسلعة وتتحمل المخاطر المترتِّبة على ذلك وتقوم بهذا الإجراء على حسابها باعتبارها مالكةً ل

ويكون التّعويض من حقِّها وحدها وليس للعميل حقٌّ فيه إن حدث موجب التّعويض قبـل انتقـال                 
الملكية إلى العميل، ويحقُّ للمؤسسة أن تضيف المصروفات بعد ذلك إلى تكلفة المبيـع، وبالتّـالي           

  .اشتراط التّأمين هو على هذه الصفة فهو جائز  وفي بنك البركة .8))ثمن بيع المرابحة 
  :غرامة التّأخير: خامـسا   

  يفرِض بنك البركة على العميل إذا تماطل عن سداد الأقساط في موعدها غرامةً ماليةً تُصب في                
  صندوق موجه لأعمال الخير، فهل يصح هذا الشّرط ؟

نّه عندهم شرطٌ لا يقتضيه العقد ولا يلائمـه وفيـه             هذا الشّرط لا يصح على مذهب الحنفية، لأ       
  .1مصلحةٌ لغير المتعاقدين، وهذا على أصلهم في تصحيح الشّروط

                                                                                                                                                                
بھاء الدین عبد : العدة شرح العمدة في فقھ إمام السنة أحمد بن حنبل. 4/437ابن النجار، : معونة أولى النھى شرح المنتھى:     انظر 1

 .247م، 1996/ھـ1416، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الرابعة الرحمن بن إبراھیم المقدسي
 . 14361 -14360كتاب البیوع، باب الرجل یضع من حقھ ویتعجل، رقم:     رواه عنھ عبد الرزاق في المصنف 2
دار , مد حامد الفقيمح: علاء الدین علي بن محمد البعلي، تحقیق: الاختیارات الفقھیة من فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة:     انظر 3

  . وما بعدھا2/14: إغاثة اللھفان.  134المعرفة بیروت، 
  .3/485: روضة الطالبین:     انظر 4
 .13/126: المبسوط:    انظر 5
علي أحمد السالوس، نكتببة دار القرآن، مصر، الطبعة الثامنة : موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي:    انظر 6

 .606م، 2005/ھـ1426
  .324رفیق المصري، : الجامع في أصول الربا: وانظر. 126:     المعاییر الشرعیة 7
 .123:     المعاییر الشرعیة 8
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 إذا التزم أنّه إن ((:، قال الحطّاب 2المشهور أنّه لا يصح، ومقابله أنّه يصح      :    وعند المالكية قولان  
دقةً للمساكين، فهـذا هـو محـلّ الخـلاف          لم يوفه حقَّه في وقت كذا فعليه كذا وكذا لفلانٍ أو ص           

  .4))يقضى به : 3والمشهور أنّه لا يقضى به، وقال ابن دينار
  ويصح الشرط أيضا على مذهب الشافعية، فكلّ شرط لا يقتضيه العقـد وفيـه مـصلحةٌ لأحـد      

ن فهو صحيحي5المتعاقد .  
بن تيمية، فإنّهم قد قضوا أن كـلّ          وواضح جواز هذا الشّرط على مذهب الحنابلة وخاصةً منهم ا         

ض مقصود العقد فهو جائزناقي الشّرع ولا ينافلا ي 6شرط.  
  والخلاصة أن اشتراط غرامة تأخيرٍ تُصرف في أعمال الخير لا يصح عند الحنفية وفي مشهور               

لحنابلة وذهـب إلـى   المالكية، وجائز في القول الثّاني عند المالكية ويصح وفق أصول الشّافعية وا         
  .7جوازه من المعاصرين الدكتور وهبة الزحيلي ومحمد علي القري وغيرهما

    
  . جواز هذا الشّرط- واالله أعلم-   والذي يظهر 

 يجوز أن ينص في عقد المرابحة للآمر بالشّراء على التزام العميل        ((:   جاء في المعايير الشّرعية   
دين تُصرف في الخيرات في حالة تأخُّره عن سداد الأقساط في           المشتري بدفع مبلغٍ أو نسبة من ال      

مواعيدها المقررة، على أن تصرف في وجوه الخير بمعرفه هيئة الرقابة الشّرعية للمؤسـسة ولا               
  .8)) تنتفع بها المؤسسة

  :خلاصة * 
-ة لها، يظهـر     بعد هذا العرض لصورة المرابحة في بنك البركة ومناقشة أهم شروطها المرافق           

  :  عدم جوازها، وذلك من قبل أمرين-واالله أعلم
  .  التّواعد الملزِم بين البنك والعميل-

                                                                                                                                                                
 .15 -13/14: المبسوط. 4/377: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع:     انظر 1
 .176: تحریر الكلام في مسائل الالتزام:     انظر 2
 االله محمد بن إبراھیم بن دینار الجھني، مفتي المدینة في وقتھ، صحب الإمام مالك وابن ھرمز، وعنھ أخذ ابن وھب     ھو أو عبد 3

 .326: الدیباج المذھب. 86-2/85: شجرة النور الزكیة: انظر. ھـ182ومحمد بن مسلمة وغیرھما، ت
  .176للحطاب، :     تحریر الكلام في مسائل الالتزام 4
  ..9/363یحي بن شرف النووي، دار الفكر، بیروت، : لمجموع شرح المھذبا:     انظر 5
ابن تیمیة تحقیق أحمد بن محمد الخلیل، دار ابن الجوزي، السعودیة، : القواعد النورانیة الفقھیة. 123: الاختیارات الفقھیة:     انظر 6

محمد فتحي الدریني، مؤسسة : قارنة في الفقھ وأصولھبحوث م: وللتوسع في مسألة الشروط انظر.  261ھـ، 1422الطبعة الأولى، 
 .  وما بعدھا2/411م، 1994/ھـ1414الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، 

حمزة عبد الكریم محمد : مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامیة.  178وھبة الزحیلي، : المعاملات المالیة المعاصرة:     انظر 7
 . وما بعدھا132م، 2008/ھـ1428لأردن، الطبعة الأولى، حماد، دار النفائس، عمان، ا

  .125:     المعاییر الشرعیة 8
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أن العميل يتحمل مسؤولية الإخلال بالالتزامـات    توكيل العميل نفسه، واشتراط البنك في الوكالة -
  .المتعلِّقة باستلام السلع

لة مرابحةً صوريةً فقط، لا تختلف كثيرا عن الإقراض بفائدة            هذان الأمران اللذان يجعلان المعام    
 وإن كانـت فـي      -من حيث ما يتحمله البنك من مسؤوليات هنا وهناك، وحتّى الشّروط الأخرى             

، فَبِتَركيبها مع هذين الشّرطين تصبح المعاملةُ أكثر صوريةً، لأنّها تُحمـل العميـل              -أصلها جائزةٌ 
  .في المقابل البنك منها، هي في الأصل على عاتق البنكالتزامات وتخلّص 

  واالله أعلم   .    وعليه تكون المرابحة للآمر بالشّراء بهذه الصورة حيلةً غير جائزة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :كـملية بالتـارة المنتهيـالإج: المبحث الثاني  

مطبقة في المصارف الإسلامية    تُعتبر الإجارة المنتهـية بالتّمليك من أهم العقود المستحدثة ال
وهي تُلبي حاجات قد لا يلبيها بيع المرابحة للآمر بالشّراء، ويحاوِل هذا المبحث الإجابة عن 

     هل يعتبر هذا العقد حيلةً مشروعةً أم لا ؟ : تساؤلٍ
   : ومشروعيتـهاتعريف الإجارة المنتهية بالتمليك: المطلب الأول   

  :  وصورهـاالمنتهية بالتمليك عريف الإجارةت: الفرع الأول  
ومنه أجـر  . الأجر جزاء العمل: مشتقَّةٌ من الأجر، ويقَال اسم للأجرة والكراء،  هي :لغة:     أولأ

    .1االله تعالى أي ثوابه على العمل
  :ربةلها عند الفقهاء تعاريف متقا: اصطلاحا:     ثانيـا

  .1)) بعوضٍ معلومةً ةًمد مباحة يءش منافع تمليك ((   
                                                

  .4/10:     لسان العرب 1
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   )) على عقد منفعة مباحة معلومة عينٍ من معلومةً ةًمد مـالذّ في موصوفةً أو نةًعي  عمـلٍ  أو ةم 
  .2))مٍ معلو بعوضٍ معلومٍ

  : مليكتعريف الإجارة المنتهية بالتّ: اًـ ثالث 
  :   ولها أيضا عند الفقهاء المعاصرين تعاريف متقاربة

علـى   رفانفق الطّ أن يتّ (( :أو هي . 3))ك المنفعة، ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة           تملي ((:  هي
       معلومة بأجرة نةمعي ةلمد على أن تنتهي بتمليك العـين       - قد تزيد على أجرة المثل     –إجارة شيء ،

  .4))المؤجرة للمستأجِر 
الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجِر في       هي إجارةٌ يقترِن بها      ((:  جاء في المعايير الشّرعية   

  . 5))نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها، ويتم التّملك بأحد الطّرق المبينة في المعيار 
  : صور الإجارة المنتهية بالتمليك:  رابـعا 

  : مصارف عدة صور، وفي ما يلي أبرز صورها المطبقة في المليكنتهية بالتّلإجارة الم  ل
  مبلـغٍ عليهـا      :ورة الأولى الص إجارة تنتهي بالتّمليك مع دفع الأقساط الإيجارية دون زيـادة أي 

فيجرى العقد على أنّه إجارةٌ تنتهي بتمليك العين المؤجرة مقابل الثّمن الذي يتمثـل فـي مجمـوع        
بح المستأجِر مالكًا للعـين تلقائيـا     الأقساط المدفوعة فعلاً خلال مدة الإجارة، وعند نهاية المدة يص         

  .6بتسديده للقسط الأخير من غير تجديد عقد آخر
 لمـدة سـبعة     - أو عام  –يقول المصرف للعميل أجرتُك هذه السلعة بمبلغ كذا لكلّ شهرٍ           :    فمثلاً

 ملْكًا لك مقابل سنوات على أنّك إذا سددت جميع الأقساط في السنوات السبعة، كانت العين المؤجرة 
  .     قبلت: الأقساط المدفوعة، فيقول العميل

  ى العقد على أنّه إجـارةٌ            :ثانيةورة ال الصجرفي ،رة بثمنٍ رمزيؤجاقتران الإجارة ببيع العين الم 
كـون  تُمكِّن المستأجِر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة محددة، في مدة محددة، علـى أن ي               

  .للمستأجِر الحقُّ في تملُّك العين المؤجرة في نهاية المدة مقابل مبلغٍ رمزي يدفعه للمصرف

                                                                                                                                                                
 .2/516: شرح حدود ابن عرفة: وانظر. 3/466:    الشرح الصغیر 1
دار خضر، , بن عبد االله بن دھیشمحمد بن أحمد الفتوحي الشھیر بابن النجار، تحقیق عبد الملك :     معونة أولي النھى شرح المنتھى 2

 . 7/506: البحر الرائق. 6/3: الإنصاف: وانظر. 5/6م، 1996/ھـ1416بیروت، الطبعة الأولى، 
  . 4/2612حسن علي الشاذلي، ضمن بحوث مجلة المجمع الفقھي الإسلامي، العدد الخامس، : الإیجار المنتھي بالتملیك:    انظر 3
  .القره داغي، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي، العدد الثاني عشر: عاصرة   الإجارة وتطبیقاتھا الم 4
  .164:    المعاییر الشرعیة 5
 .4/2613سلامي، العدد الخامس، الإیجار المنتھي بالتملیك للشاذلي، مجلة مجمع الفقھ الإ:     انظر 6
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أجرتك هذه السلعة لمدة كذا بأجرة كذا على أنّك إذا وفَّيت بـسداد    : يقول المصرف للعميل  :   فمثلاً
 بثمنٍ رمزي هو كذا، ويقـول       الأقساط خلال مدة الإجارة بعتك العين المؤجرة إذا رغبت في ذلك          

  .1قبلت: العميل
اقتران الإجارة ببيع العين المؤَجرة بثمنٍ حقيقي، وهذه الصورة تشبه الـصورة  : ثالثـة الصورة ال  

السابقة، والفرق فقط في كون الثّمن هنا حقيقيا لا رمزيا، فيجرى العقد على أنّه ينتفع العميل بالعين         
ابل أجرة محددة لمدة معينة، وبإمكانه تملُّك العين في نهاية المدة مقابـل دفـع مبلـغٍ                 المؤجرة مق 

2حقيقي  .  
  

   :مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك: ثانيالفرع ال    
   إن حكم الإجارة المنتهية بالتّمليك يختلف من صورة إلى أخرى، وذلك لأن كـلّ صـورة مـن        

  .ييفها الفقهي الخاص بها، والذي يأتي الحكم التكليفي فرعا عنهصورها لها تك
  
  

  :  لصور الإجارة المنتهية بالتمليك3التكييف الفقهي:   أولا
وهي التّي تنتهي بتمليك العين المؤجرة عنـد آخـر قـسط             ،4ورة الأولى الص  والكلام فقط حول    

  .واعتبار هذه الأقساط ثمنًا للعين المؤجرة
  :   وقد تعددت آراء العلماء في تكييف هذه الصورة إلى الأقوال التّالية

  : 5وذلك لما يلي) الثمن( أن هذه الصورة بيع بالتّقسيط معلَّقٌ على سداد كامل الأقساط / 1  
ن بعـد    أن وقت تملُّك العين واحد فيهما، ففي الإجارة المنتهية بالتّمليك يتملَّك المستأجِر العي             -أ   

سداد الأقساط، وفي البيع المعلَّق على سداد كامل الثّمن يمتلّك المشتري العين بعد سـداد أقـساط                 
  .الثّمن

  . أن مقصود العاقدين فيهما، وهو تملُّك العين بعوضٍ- ب 
  .  أن نتيجتهما واحدةً، هي تملُّك الطّرف الأول للعوض، والطّرف الثّاني للعين-ج  

                                                
 .4/2613مي، العدد الخامس، سلاالإیجار المنتھي بالتملیك للشاذلي، مجلة مجمع الفقھ الإ :    انظر 1
 . المرجع نفسھ:     انظر 2
ھو تحدید حقیقة الواقعة المستجدة لإلحاقھا بأصل فقھي، خصھ الفقھ بأوصاف، بقصد إعطاء تلك الأوصاف ((: الفقھيالتكییف     3

التكییف الفقھي للوقائع المستجدة . ))للواقعة المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشابھة بین الأصل والواقعة المستجدة في الحقیقة
 .30م، ص2004/ھـ1425محمد عثمان شبیر، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، / د: وتطبیقاتھ الفقھیة

 .    اكتفیت بذكر الصورة الأولى فقط لأنھا ھي صورة الإجارة المطبقة في بنك البركة 4
 . 4/2638سلامي، العدد الخامس، ة مجمع الفقھ الإالإیجار المنتھي بالتملیك للشاذلي، مجل:     انظر 5
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التّكييف بأن هذه الصورة توافق البيع المعلّق على سداد كامل الثّمن فيما ذُكـر مـن       ونُوقش هذا   
  :1وقت التّملك ومقصود المتعاقدين، إلاّ أن بينهما فروقًا منها

 صفة القبض قبل التّملك، فالمستأجِر يقبض العين على أنّها مؤجرةٌ له، وله ما للمستأجِر مـن                 -  
لى المستأجِر، والمشتري في البيع المعلَّق يقبض العين على أنّها عارية، لـه  تصرفات، وعليه ما ع 

  . ما للمستََََََعير وعليه ما على المستَعير
 ما يأخذه البائع في البيع المعلّق من أقساط له حكم الثّمن، فيأخذ أحكامه، كرده حـال الفـسخ                   -  

ية بالتّمليك فهي عوض عن الانتفاع بالعين، فهـي         بالعيب وغيره، وأما الأقساط في الإجارة المنته      
  .تأخذ أحكام الأجرة كعدم الرد حال فسخ العقد

  وبهذا يظهر الفرق بين البيع المعلَّق وبين الإجارة المنتهية بالتّمليك، لا يمكن معه إعطاء أحكـام                
  .البيع المعلَّق للإجارة المنتهية بالتّمليك

  ه في بعض التّطبيقات العملية للإجارة المنتهية بالتّمليك تزول هذه الفروق   وتنبغي الإشارة إلى أنّ
  

وتصبح الإجارة بيعا معلّـقًا، وذلك لكون البيـع هو المقصود بالعقد، ولكون الآثار المترتِّبة عـن               
  .  2العقد هي آثار البيع لا الإجارة، فالمعاملة بيع بالتقسيط سمي إجارةً فقط

ذه الصورة عقد إجارة مع هبة معلَّقة على سداد كامل الثّمن، فبانتهاء عقد الإجارة وبعد               أن ه / 2  
  .3سداد كامل أقساطها تُوهب العين المؤجرة للمستأجِر

  ونُوقش هذا التّكييف أن الهبة في هذه المعاملة غير مقصودة، وإنّما المقصود في الإجارة المنتهية          
عاوض4ة لا التّبرعبالتّمليك الم.     

  : أن هذه الصورة عقد إجارة مع بيعٍ معلَّق على سداد كامل الثّمن/ 3   
  فالمعاملة مركّبةٌ من إجارة وبيعٍ معلَّق على سداد كامل الثّمن، فيكون العقد في الأول إجارةً وعند              

ى ثمن البيع، فالـصورة فيهـا       سداد آخر قسط من أقساطها تنقلب بيعا، وتتحول أقساط الإجارة إل          
  .5عقدان على عينٍ واحدة في وقتين مختلفَين، الإجارة في الأول والبيع في الآخر

                                                
 .209 -208عبداالله العمراني، : العقود المالیة المركبة:      انظر 1
 .209المرجع نفسھ، :  انظر     2
 .4/2641سلامي، العدد الخامس، الإیجار المنتھي بالتملیك للشاذلي، مجلة مجمع الفقھ الإ :     انظر 3
 .211عبد االله العمراني، :  المالیة المركبةالعقود:      انظر 4
 .4/2639سلامي، العدد الخامس،الإیجار المنتھي بالتملیك للشاذلي، مجلة مجمع الفقھ الإ:       انظر 5
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  وبالنّظر إلى بعض التّطبيقات يمكن أن يقَال أنّهما في وقت واحد، فالأقساط التّي تُدفَع تختلط فيها                
( د تكون الصيانة والضمان على عاتق المـستأجِر       القيمة الإيجارية مع قيمة المبيع، وكذلك أيضا ق       

  .1، ومن المفروض أن تكون على المؤجر وفقًا لأحكام الإجارة)الذي يصبِح مشتريا فيما بعد
       ا بين هذه التّكييفات هو التّكييف الثّالث، وذلك لسلامته من المناقـشة، أي أنوالذي يظهر راجح   

 معلَّق على سداد كامل الثّمن، مع ملاحظة أنّه يمكن أن تأخذ المعاملـة              المعاملة عقد إجارة مع بيعٍ    
  .2التّكييف الثّاني في بعض الحالات العملية

  :حكم الإجارة المنتهية بالتمليك: ثانيا  
 على   بالتّكييف السابق أي باعتبار أنّها عقد مركَّب من إجارة وبيعٍ معلَّق           مليكالإجارة المنتهية بالتّ    

  : سداد كامل الثّمن، عليها عدة مآخذ
  :أن هذه المعاملة غرر وذلك/ 1  
 أنّها عقد غير مستقر على واحد من العقدين المكونين له، فهو متردد بين أن يكمـل الأقـساط         -  

  . ين المؤجرةفتكون المعاملة بيعا، و بين ألاّ يكمل فتكون الأقساط مقابلَ ما انتفع به من الع
   وبسبب هذا التّردد بين البيع المعلَّق على سداد كامل الثّمن وبين الإجارة، فإن المعاملة تكتنفهـا                

  .3الجهالة، وهذا ما يقضي بمنعها لأنّها حيلةٌ مؤديةٌ إلى الغرر
وقد لا تحـصل لـه        أن المشتري عقَد على عينٍ قد تَحصل له ملكيتها إن سدد باقي الأقساط،               -  

تحقِّقغير م تها، فيكون دفع ماله في شيء4ملكي.  
  : أن في المعاملة أكلاً لأموال النّاس بغير حقٍّ/ 2  

يستحقُّ المبيع مقابل الثّمن، وفـي حـال        ) المستأجِر(    فالمعاملة إن اعتُبِرت بيعا، فإن المشتري       
حقّ الثّمن، وفي صور المعاملة أن الأقساط فـي حـال           فسخ البيع بالعيب ونحوه فإن المشتري يست      

  .، أي أن المشتري قد يعجِز عن السداد فيضيع عليه الثّمن الذي دفعه)البنك( الفسخ من حقّ البائع 
  وإن كانت الأقساط المدفوعة أُجرةً مقابل انتفاع المستأجِر بالعين على اعتبار أن المعاملة إجـارةٌ        

   قد دفع أكثر من أجرة المثل، فيكون المشتري خاسرا للثّمن والمبيع، ويكون البائعفإن المستأجِر
  .5 قد حصل عليهما معا، وهذا يقضي بمنع المعاملة لأنّها حيلةٌ أدت إلى أكل مال المشتري

                                                
 .............مجلة المجمع في المناقشات:       انظر 1
 .211  عبد االله العمراني،:العقود المالیة المركبة:    انظر    2
 .العدد الثاني عشر: مجمع مناقشات ال      3
 .217عبد االله العمراني، : العقود المالیة المركبة:   انظر     4
 .4/2669 العدد الخامس، .لة المجمعمج. ابن بیھالإیجار الذي ینتھي بالتملیك، :     انظر 5
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ملة أن عقد البيع والإجارة عقدان مختلفَان، لكلٍّ منهما أحكامه وآثاره الخاصة به، وهذه المعا             / 3  
مركّبةٌ منهما معا، ولقد ضبط العلماء العقود المركبة بأن لا يتوارد عقدان مختلفان فـي الأحكـام                 

واحد في وقت 1والآثار على محلٍّ واحد.  
  والملاحظ على هذه المعاملة أن البيع والإجارة تواردا على محلٍّ واحد وفي وقت واحـد، مـع                 

بعض الأحكام كالضمان وصيانة العين وغيرهما، أي أن ضابط الجـواز           وجود التّنافي بينهما في     
  .2غير متوفِّرٍ، وهذا ما يقضي بمنع المعاملة

  .4، وكذا فتوى هيئة كبار العلماء3  وبمنع هذه المعاملة صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي
  

   :صحيح التّالي  وحتَّى تُصبِح المعاملة جائزةً وترتفع تلك المآخذ، اقتُرِح لها التّ
العقد عقد إجارة تترتَّب عليه آثاره وأحكامه طيلة المدة، وإبرام عقد البيع            أن يكون    -

 .بعد نهايتها

  . أن تكون الإجارة فعليةً وليست ساترةً للبيع -
 .  5في حال فسخ العقد يرد المؤجر للمستأجِر ما زاد على أجرة المثل -

  
  : ـة بالتمـليك في بنك البركـةالمنتهي  الإجارةتطبيق على: ثاني ال المطلب  

  :  الصورة المتعامل بها في البنك وشروطها: الفرع الأول   
  ): في العقارات( خطوات الإجارة في البنك : أولا   

  .يقوم العميل أولاً باختيار العقار، ويتفاوض مع صاحبه بخصوص شرائه -1
فّه، مدعوما بالفواتير الأولية أو وثائق أخرى حسب  يتقدم العميل للبنك بطلب التّمويل ومل -2

 .ما يتطلّبه العقار

 . يدرس البنك الملفّ من جانب المخاطرة ، المردودية، الضمانات، والمطابقة -3

                                                
 . وما بعدھا181عبد االله العمراني، : العقود المالیة المركبة:     انظر 1
 .217: المرجع نفسھ:     انظر 2
 .110القرار رقم : نظر    ا 3
 .6/11/1420 بتاریخ 198القرار رقم:     انظر 4
بحوث . 608 -607علي السالوس، : قرار مجمع الفقھ الإسلامي في موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي:    انظر 5

. 352م، 2006/ھـ1428لي القره داغي، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، الطبعة الثالثة، علي محي الدین ع: في الاقتصاد الإسلامي
. 330م، 1999/ھـ1319:محمد عثمان شبیر، دار النفائس، الأردن، الطبعة الثالثة: المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الإسلامي

 .77 جمع أحمد محي الدین أحمد، مجموعة دلة البركة،: فتاوى الإجارة
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 في حالة القبول، يحال الملفّ على الموثِّق الذي يعتبر وكيلاً عن البنك بصفته مشتري  -4
 .، ويجري الموثِّق عقد البيع...وثائق الملكية والتّأمينويحضر صاحب السلعة مصحوبا ب

 يدخل العقار تحت ملكية البنك بعد تحرير صك للموثِّق بقيمة العقار، ويقوم الموثِّق بإجراء  -5
 .الشّهر العقاري

  يجرى عقد الإجارة بين العميل والبنك، ويتم التّوقيع عليه وعلى جدول التّسديد وغيرها -6

 .ستلم العميل العقار محلّ الإجارة، ويبدأ بتسديد الأقساط ي -7
 .1 عند تسديد آخر قسط يتنازل البنك عن العين المؤجرة لصالح العميل عند نفس الموثِّق -8

 
  :  ترنة بالمعاملةـالشروط المق: انياـث   

في حالة تأخر سداد أي قسط من الأقساط عن موعده تحلُّ باقي الأقساط، وتصبِح جميعا  -1
  .واجبة الأداء

  يلتزم المستأجِر بتأمين العين المؤجرة تأمينًا شاملاً ضد جميع المخاطر، ويكون المؤجر  -2

 .هو المستفيد من هذا التّأمين) البنك(
المؤجرة صيانةً عاديةً أو دوريةً بما في ذلك الصيانة التّي  يلتزم المستأجِر بصيانة العين  -3

يتوقّف عليها بقاء منافع العين المؤجرة، كما يتحمل المستأجِر أي إصلاحات طارئة ولو 
 .كانت جوهرية

أن يجري كشفًا دوريا على العين المؤجرة للتّحقّق من حسن ) البنك( يحقُّ للمؤجر  -4
ها، ومن صيانتها العادية والدورية اللاّزمة، ويسهل المستأجِر مهمة المؤجر في استعمال

 .ذلك

 يعفي المستأجِر البنك من كلّ مسؤولية ضمان، ويتخلّى المستأجِر عن طلب أي تعويضٍ  -5
 .نهكان، بأي شكلٍ من الأشكال بما في ذلك العيوب التّي قد تمس كلّ العقار أو جزءا م

 .  يتحمل البائع تبِعة كلّ رجوعٍ ضد البائع الأول، وكلّ خلاف معه -6
 يخَول البنك للعميل كل الحقوق والرجوعات التّي يحقّ له التّمسك بها ضد البائع الأول بما  -7

 .في ذلك دعوى الفسخ بالعيب الموجِب للفسخ
  .2ين وغيرها على عاتق العميل كل مصاريف الحقوق والأتعاب كأتعاب الموثِّقين والمحام -8
 :التطبيق على صورة الإجارة في بنك البركة: ثانيالفرع ال   

                                                
 .6    انظر الملحق رقم 1
 .5شروط في الملحق رقم     انظر ھذه ال 2
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  :  للمعاملةالتكييف الفقهي: أولا   
 علَّقوبيعٍ م ةٌ من عقد إجارةركّبن أنّها ميتببالنّظر في صورة المعاملة وشروطها لدى البنك ي  

  .على سداد كامل الثّمن
 يقوم على أنّه إجارة تنتهي بتمليك العين المؤجرة، وعند تسديد آخر قسط تنقلب بيعا   فالعقد أولا

  .يتنازل فيه البنك عن العين المؤجرة للعميل باحتساب أقساط الإجارة ثمنًا للعين
  
  
  : حكم المعاملة: ثانيـا  

الإجارة مع البيع على عينٍ  بألاّ تتوارد - كما سبق–  ضبط مجمع الفقه الإسلامي جواز المعاملة 
 ة، وكذا في حال الفسخ يردويكون ذلك بتطبيق أحكام الإجارة طيلة المد ،واحد في وقت واحدة
البنك للعميل ما زاد على أجرة المثل، فهل العمل في بنك البركة على هذا ؟ أو هل تعد الإجارة في 

  بنك البركة حيلةً جائزةً غير مؤدية إلى المحظور؟
  .  وللجواب على هذا لا بد من تتبع شروط المعاملة في البنك ومن ثم الحكم على مجموع المعاملة

  : أمين على العميلاشتراط التّ -أ  
  يشترِط بنك البركة على العميل تأمين العين المؤجرة تأمينًا ضد جميع المخاطر، وهذا مخالِفٌ 

  ).المالك(يقع على عاتق المؤجر لأحكام الإجارة، فإن التّأمين فيها 
  عن طريق) العين المؤجرة(أن يؤَمن عليها ) المؤجر( ويجوز له ((:  جاء في المعايير الشّرعية

  .1)) التّأمين المشروع كلّما كان ذلك ممكنًا، ونفقة التّأمين على المؤجر 
يقع على عاتق المالك وهو هنا المؤجر   واستندت المعايير الشّرعية في هذا إلى أن التّأمين 

  .                  3، وبهذا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي2)البنك(
  :  منها قسطأخر في سداد أياشتراط حلول باقي الأقساط عند التّ -ب  

الشّرط   إذا تأخّر العميل في تسديد قسط من الأقساط فإن باقي الأقساط تصبح واجبة الأداء، وهذا 
 يجوز اشتراط تعجيل الأجرة، كما يجوز تقسيطها، ((:قد أجازته المعايير الشّرعية، جاء فيها

                                                
  . 77: فتاوى الإجارة: وانظر. 148:     المعاییر الشرعیة 1
 .160:     المعاییر الشرعیة 2
  .608علي السالوس، : موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي :    انظر القرار في 3
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وحينئذ فإن للمؤجر أن يشترط على المستأجِر حلول باقي الأقساط إذا تأخّر عن سداد أحدها من 
  .1))دون عذرٍ معتَبرٍ بعد إرسال إشعار من المؤجر بمدة معينةً 

  :يانة على العميلاشتراط الص -  ج
 ولو كانت صيانةً جوهريةً يتوقف عليها الانتفاع -   ومن شروط بنك البركة أن صيانة العين 

  تقع على عاتق العميل، وهذا الشّرط مخالفٌ لأحكام الإجارة، فإن الصيانة الأساسية التّي -بالعين
ؤجن )المالك( ر يتوقف عليها بقاء الانتفاع بالعين تقع على الممكة العادية فيا الصيانة التّشغيليأم ،

2أن تقع على العميل، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي.  
 لا يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجِر الصيانة الأساسية للعين ((:  جاء في المعايير الشّرعية

  .3))) العادية(صيــانة التّشغيلية أو الدورية وعلى المستأجِر ال... التي يتوقّف عليها بقاء المنفعة
  واستندت المعايير الشّرعية في هذا إلى أن اشتراط الصيانة الأساسية للعـين علـى المـستأجِر                
يخالِف مقتضى عقد الإجارة، لأن بقاء المنفعة واجب على المؤجر، وبالتّالي فالصيانة اللاّزمة لبقاء       

  . 4 عاتقهالمنفعة تقع على
   :ةإعفاء البنك من المسؤولي -د  

  بما في ذلك المسؤولية عن العيوب التّي قد تكون بالعين، وهذا الشّرط في البنك مخالفٌ لأحكـام                 
الإجارة، لأن مسألة العيب تقع على البنك، خاصةً في فترة الإجارة فهو المالك، ولو وجِد بـالعين                 

  . البائع الأولعيب فالبنك هو الذي يرجع على 
 لا يجوز للمؤجر أن يشترط براءته من عيوب العين المؤجرة التّي            ((:  جاء في المعايير الشّرعية   

تُخلّ بالانتفاع، أو أن يشترط عدم مسؤوليته عما يطرأ على العين من خللٍ يـؤثِّر فـي المنفعـة                   
  .   5))رادته المقصودة من الإجارة سواء كان بفعله أم بسببٍ خارجٍ عن إ

  واستندت المعايير الشّرعية إلى أن هذا الشّرط مخالفٌ لمقتضى العقد الذي هو المعاوضة بـين               
  الأجرة والمنفعة، فإذا تعطّلت المنفعة أصبحت الأجرة بلا مقابلٍ وصارت من قبيل أكل المال

  .7، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي6 بالباطل
  : كل رجوع ضد البائع الأول تحميل العميل -  هـ

                                                
  .149: ییر الشرعیة    المعا 1
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   والذي يظهر في هذا الشّرط أنّه لا يلائم أحكام الإجارة، لأن الرجوع بالعيب ونحوه إنّما هو في                 
  الأصل يقع على المشتري، والذي هو هنا البنك، وخصوصا في فترة الإجارة إذ هو المالك 

  
  . للعين وعليه لا يمكن تحميل ذلك للعميل

  :خلاصة  *
 - واالله أعلـم   –بعد عرض صورة الإجارة المنتهية بالتّمليك وشروطها في بنك البركة، يظهر               

  :عدم جوازها وذلك لما يلي
 1-                  ورة مـع شـروطها تُعطـي أنتوفِّر، فالصبِطَ به جواز المعاملة غير مابط الذي ضالض أن 

  .على واحد منهماالمعاملة مختلطةٌ بين البيع والإجارة، وأنّها غير مستقرةٌ 
 عند التّأمل في الشّروط المقترِنة بالمعاملة، يلاحظ أن البنك يحمي نفسه من مخاطر الإجـارة                -2 

بهذه الشّروط، فهو لا يتحمل مسؤوليته كاملةً، ويلقي بها في المقابل على عاتق العميل، وهذا مـا                 
        قرضٍ بما من علاقة منهما تقترب كثيرستأجِرٍ، ولا بائعٍ       يجعل العلاقة بيرٍ بمؤجقترِضٍ، لا علاقة م

  واالله أعلم. بمشتري، وبه تصبِح المعاملة حيلةً غير جائزة
  :  وذلك بـ- كما سبق–  وحتّى تكون جائزةً لابد من أن تنفصل الإجارة عن البيع 

 الأساسية وتَحمل    تطبيق أحكام الإجارة طيلة المدة، بما في ذلك تأمين العين وصيانتها الصيانة            -  
  .البنك مسؤوليته نحو صاحب السلعة الأول في حالة وجود عيبٍ ونحوه

    .          يرد البنك ما زاد على أجرة المثل في حالة فسخ العقد-  
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  وتوصياتـةخاتم

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  :بها بتوصيات في ما يليوختاما لهذا البحث نُلخِّص أهم نتائجه ثم نعقِّ   
إعمال الفكر  " أقربها إلى المعنى الفقهيل لفظة الحيلة  في اللّغة في معانٍ عديدةًستعم  تُ-1   

ل أحيانًا ستعم، وقد تُ ومكر، وأكثر استعمال هذا المعنى فيما فيه خداع"فصرة التّوالقدرة على دقّ
  .في معنى الحكمة

  : ، عام وخاصالفقهاء معنيان اثنان للحيلة في اصطلاح -2   
جل إلى حصول غرضه ل بها الرتوصالحيلة هي سلوك الطرق الخفية التي ي:  المعنى العام-   أ

من الذّن له إلا بنوعٍتفطَّبحيث لا ي كاء والفطنة، سواءا أو محرا جائزا كان أمرم.  
  في صورة عملٍ جائزٍ شرعاً، أو إبراز عملٍهو إبراز عملٍ ممنوعٍ شرعاً:  المعنى الخاص-  ب

ّغير معتدّا في صورة عملٍ معتدي من مؤاخذته به شرعبه لقصد التَّفص .  
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   3- وِي عن النّبير على الجواز، ومنها ما يدلّ منها ما يدلّ متنوعةٌ في الحيل نصوص  
على المنع، وهذا ما يبيالحيل يختلف حكمها من حالة ن أنإلى حالة ب ن الجواز والمنع، وبعده ي 

في عصر الصحابة ظهر القول بالحيل في عددحابة، وبقي الأمر في  من المسائل اختلف فيها الص
ة على مذهب ة المجتهدين خاصسع القول بالحيل في عهد الأئمابعين على هذا، ثم اتّعصر التّ

  . لها عنها ومنكرٍن مدافعٍآليف بيالحنفية، وظهرت فيها بعض التّ
  :  مختلفة باعتبارات للحيل تقسيماتٌ-4  

: فالأحكام الخمسة تعتريها، وهي على الجملة ترجع إلى قسمين: باعتبار اعتراء الحكم التكليفي لها
 . وغير مشروعةمشروعةٌ

 :فهي أربعة أقسام: باعتبار المقصد والوسيلة
  . والمقصد مشروع الوسيلة مشروعةٌ

مةٌالوسيلة محرم والمقصد محر.  
  . والمقصد غير مشروعالوسيلة مشروعةٌ

والمقصد مشروعمةٌالوسيلة محر .  
  . اختلف العلماء في القسم الأخير منها، ذهب البعض إلى تصحيحها، والبعض إلى إبطالها-5
مانعون من مه ال الخلاف لفظي، وأن ما يحرن ومناقشتها، يظهر أنة الفريقيل في أدلّأم عند التّ-6

  .مه المانعونه المجيزون لا يحره المجيزون، وأن ما يقول بحلّالحيل لا يقول بحلّ
ت  يتّفق العلماء في تأصيل الحيل، فيمنعونها إذا هدمت مقصدا شرعيا أو أسقطت واجبا أو أحلّ-7

ا، أو أبطلت حقا، ويجيزونها ما لم تكن كذلكحرام .  
قة ثلاثًا وبيع العينة، إنّما كان الخلاف  العلماء من الحيل كتحليل المطلّ المسائل التي اختلف فيها-8

  . بأي قسم من الحيل تُلحق، بالجائز أم بالممنوع
  :اليةوابط التّر فيها الض أن تتوفّ لا بد حتّى تكون الحيل جائزةً-9

  .ا شرعي تعارض الحيلة أصلاًألاّ/       أ
  .ارعال قصد الشّ يعارض قصد المحتألاّ/      ب
  .ا للغيرا ثابتً تسقط الحيلة حقألاّ/      ج
  .ا بالغيرق الحيلة ضرر تلحألاّ/       د

  . راجحةٌب على العمل بالحيلة مصلحةٌأن يترتَّ/       هـ
  . أن تكون الوسيلة مشروعةً/        و
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  :وابط التاليةر فيها الضة لا بد أن تتوفّ في المعاملات الماليى تكون الحيلة جائزةً حتّ-10
  .ي الحيلة إلى الغرر تؤدألاّ/        أ

  .باي الحيلة إلى الر تؤدألاّ/        ب
  .ي الحيلة إلى أكل مال الغير بغير حقٍّ تؤدألاّ/        ج
  .با أو أكل مال الغير بغير حقٍّ يقصد المحتال بحيلته الغرر أو الرألاّ/         د

  .ا للغيرا ثابتً تسقط الحيلة حقألاّ/         هـ
  .ا بالغيرألا تلحق الحيلة ضرر/         و 
  . راجحةٌب على العمل بالحيلة مصلحةٌأن يترتَّ/         ل
  . أن تكون الوسيلة مشروعةً/         ي

  .فق العلماء المعاصرون على جواز المرابحة غير الملزمة، وأنّها مخرج يبعد عن الربا يتّ-11
  . غير جائزة تعتبر المرابحة القائمة على الوعد الملزم حيلةً-12
  :، وذلك لأمرين غير جائزة تعتبر المرابحة المطبقة في بنك البركة الجزائري حيلةً-13

  . من البنك والعميل إلزام الوعد لكلٍّ-      أ
  .لعة من صاحبها الأول توكيل العميل نفسه ليقوم بشراء الس-       ب

مليك فقها على أنّها عقد إجارة مع بيعٍ معلَّق على سداد كامل كَيفُ الإجارة المنتهية بالتّ تُ-14
الثّمن، كما يا بالتّمكفي بعض الحالات ) الثمن( قسيط معلقًا على سداد كامل الأقساط ن أن تكون بيع

ةالعملي.  
  :مليك بـ ضبِطَ جواز الإجارة المنتهية بالتّ-15

  .ةطبق أحكام الإجارة طوال المد تُ أن-     أ
  . البنك للعميل ما زاد على أجرة المثلرد في حالة فسخ العقد ي-     ب

   وذلك لأن ضوابط غير جائزة،قة في بنك البركة حيلةًمليك المطبر الإجارة المنتهية بالتّعتب تُ-16
د بين رد من البيع أو الإجارة، وهذا التّ على واحدة غير مستقرر فيها، فهي معاملةٌالجواز لا تتوفّ

العقديي بالحيلة إلى الوقوع في الغررن يؤد.  
  :وصيات فهي  وأما التّ

  : في الحيل:   أولا
 بحث علاقة الحيل بالفاسد والباطل عند الحنفية، وكذا علاقتها بقاعدة هل النّهي يقتضي فساد -  

  المنهي عنه أم لا ؟
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 وعلاقة  على مذهب الشافعيةًاهر وعدم اتّهام نواياهم خاصلنّاس على الظّ بحث مسألة إجراء ا- 
  .ذلك بالحيل

  .  تطبيق ضوابط الحيل على مختلف المعاملات المالية المعاصرة- 
  : في المرابحة للآمر بالشراء:  ثانيا

  . في عمليات البيع المضمونة رفع الإلزام بالوعد في المرابحة وخاصةً- 
  .لعةل العميل نفسه للقيام بشراء الس عدم توكي- 

  : مليكفي الإجارة المنتهية بالتّ:  ثالثا
 -ل البنك مسؤولية الضة العقد، بما في ذلك تحمتطبيق أحكام الإجارة طيلة مد يانة مان والص

  .الجوهرية للعين المؤجرة
 -لع البنك على العميل بما زاد على أجرة المثرجِ في حالة فسخ العقد ي.  

  وأخيرا فاالله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه قانصا لثوابه، وأن يبارك في صوابه 
ويتجاوز عن خطئه وزلّته، فالصواب منه الكريم المنّان، والخطأ من ضعف النّفس ووسوسة 

    . الشّيطان، ولكني حسبي أن ربي الرحيم الرحمن
, ى آله وصحبه أجمعينوصل اللهم وبارك على نبینا محمد وعل
  .والحمد الله رب العالمين
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  المـلاحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1الملحق رقم 

  ـــــراءـــــــــــــر بالشـــــأمـ

  ......../.......رقـــــــم   
  كــة الــجــزائــريإلى  بــنــك الــبــر

 __________________________________: اللقب _______________________________ :الاسم

 ____________________________:تاريخ ومكان الميلاد________________________:اللقب الأصلي 

  _____________________________________________________________________:العنوان 
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  ___________________________________________:المؤسسة _____________________:المهنة
  _________________________________________________________________:عنوان المؤسسة

  سيدي مدير بنك البركة الجزائري ،،
لي الشرف أن أطلب منكم شراء سلعة لحسابي الخاص 

  :ذات الأوصاف التالية 
  :النوع  -
 :الطراز  -
 :اللون  -

 :المبلغ  -
 

ى قيمة ،ونوعية السلع المقتناة كما أبقى المسؤول الوحيد عل
  .بموجب التمويل الاستهلاكي 

وألتزم بشراء السلعة من بنك البركة الجزائري بعد 
استلامها ، وذلك بالسعر المبين في جدول التسديد  
والشروط المتفق عليها في عقد المرابحة ، الذي سيتم 

  .توقيعه لاحقا 
ل كامب(  من مبلغ السلعة %....والتزم بتسديد 

،أتعهد بتسديد المبالغ المبينة في جدول التسديد )الرسوم
  .المرفق 

وألتزم بتعويض بنك البركة الجزائري عن كل ضرر ناتج 
عن عدم احترامي لشروط هذا الأمر  أو بنود عقد 

  .المرابحة 
 

  
  :وأقدم دون رجعة بموجب هذا الأمر ما يلي 

  توكيل لمركز الصكوك البريدية من أجل
جباري من حساب لدى شبابيكهم الاقتطاع الإ

، وبدون ترخيص مسبق مني ، وهذا 
بالموازاة مع تحويل راتبي الشهري ، كل 
قسط حال الأداء وتحويله إلى الحساب 

كما يبقى .البريدي لبنك البركة الجزائري 
هذا التوكيل ساري المفعول إلى غاية تسديد 
كل الدين الذي على عاتقي لبنك البركة 

 .الجزائري

 على السلع يتزم بتخصيص رهن حيازأل 
 .لصالح بنك البركة الجزائري 

  ألتزم بتأمين السلع لدى شركة البركة والأمان
للتأمين وإعادة التأمين عن كامل المخاطر 
طوال مدة جدول تسديد التمويل ، مع إنابة 

 .لصالح بنك البركة الجزائري 

  وأعلن أنني قد اطلعت على كامل شروط هذه        
  ، كما أنني لم أستفد من أي العملية دون تحفظ         

  استهلاكي ساري المفعول ، والتزم بصحة         تمويل 
  . المعلومات التي قدمتها         

   ــــــــــــ:  يوم          في             
   :                            التوقيع

  ) يهمسبق بالعبارة الخطية قرئ وصودق عل     (
 

  

  :2الملحق رقم 
  عـقـد تـوكـيـل

  :بين 
  

  المؤرخ في 11-03 رقم الأمر دج خاضعة لأحكام 500.000.000بنك البركة الجزائري شركة مساهمة رأسمالها 
، الكائن مقره 0014294/ ب / 00   نقد و القرض مقيدة في السجل التجاري لولاية الجزائر تحت  رقمل المتعلق با2003.08.26

 على هذا العقد الإمضاء الجزائر، ينوبه في 1تماعي بحي بوثلجة هويدف بن عكنون فيلا رقم الاج
  ..........................................  بصفته.....................السيد

   فيما يلي البنكإليهويشار 
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الاجتماعي ) ها(هوالكائن مقر.........تحت رقم............. بالسجل التجاري لولاية)ة(المقيد.......................الشركة/والسيد
  ..................بصفته.............. السيدالإمضاء في )ها (ينوبه و... ............ب

   فيما يلي العميلإليهويشار 

  
 :لطرفين فقد تم الاتفاق على ما يلي حيث أنه توافر الرضا الكامل و كذلك الأهلية القانونية المعتبرة و اللازمة للتعاقد لدى كل  من ا

  : المادة الأولى 
أو البضائع محل الفاتورة أو الفواتير / يوكل البنك بموجب هذا العقد العميل في التعاقد مع المورد نيابة عنه لشراء السلع و -1

  .الملحقة 
نة في الفاتورة أو   الفواتير ، و جميع  يتحمل العميل مسؤولية التفاوض مع المزود و الاتفاق معه على المواصفات المبي-2

الشروط و  الأوضاع المتعلقة بشراء المواد و كل الأمور الأخرى المتعلقة باستلامها ، و على العميل أن يوضح للمزود في جميع 
  .الأوقات أنه يتعاقد نيابة عن البنك 

  .لغ مجموع ثمن السلع المبلغ المرخص به من قبل البنك تنتهي وكالة العميل في التعاقد لشراء المواد في حق البنك عندما يب-3
 يلتزم الوكيل بأن يتخذ كل الإجراءات الضرورية والضمانات اللازمة لعقد الوكالة و لا يلتزم الموكل بأي مقدار مالي زائد على -4

  .ما حدد في هذا العقد و لا يتحمل الموكل أية مسؤولية مترتبة عن ذلك 
 وحده عن الاستلام و يتولى الإشراف على عملية الترتيبات و التجهيزات و الإعدادات اللازمة لكي تكون  يكون العميل مسؤولا-5

  .صالحة للاستعمال 
يلتزم البنك بأداء المبلغ المطلوب أداؤه إلى المزود بموجب عقد الشراء في الحدود المذكورة بالفقرة الثالثة من المادة : المادة الثانية 
  . بعد الحصول على عقد الشراء و وثائق استلام المواد الأولى و  ذلك
 بنفس المواصفات المذكورة في الفاتورة  من البنكالشراء أو أوامر/محل أمر البضاعة يلتزم العميل  بشراء السلع أو:المادة الثالثة 

يعتبر العميل المسؤول   السلع وأو الفواتير الملحقة بها، كما يلتزم بعدم الرجوع على البنك بخصوص أي عيب أو خلل في هذه
أو البضاعة محل هذا عقد، و كذلك مطابقتها للقوانين والقواعد و التنظيمات /الوحيد فيما يخص نوعية ومواصفات السلع و 

  .المعمول بها

  :المادة الرابعة 
 مفروضا بموجب القانون أو جرى به يتحمل العميل مسؤولية الإخلال بالالتزامات المتعلقة باستلام المواد سواء كان هذا الالتزام

  .العرف
  ..............بتاريخ ............. حرر بـ

                                      العمیل                         البنك          
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  ملحق عقد التوكيل بالمرابحة
  :بين 

  
 2003.08.26  المؤرخ في 11-03 رقم الأمر لأحكام  دج خاضعة500.000.000بنك البركة الجزائري شركة مساهمة رأسمالها 

، الكائن مقره الاجتماعي بحي بوثلجة 0014294/ ب / 00   نقد و القرض مقيدة في السجل التجاري لولاية الجزائر تحت  رقملالمتعلق با
 على هذا العقد الإمضاء الجزائر، ينوبه في 1هويدف بن عكنون فيلا رقم 

  ..........................................  بصفته.....................السيد

   فيما يلي البنكإليهويشار من جهة 
  

الاجتماعي ) ها(هوالكائن مقر.........تحت رقم............. بالسجل التجاري لولاية)ة(المقيد.......................الشركة/والسيد
  ..................بصفته..............د السيالإمضاء في )ها (ينوبه و... ............ب

   فيما يلي العميلإليهويشار من جهة ثانية 
  

  .يعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من عقد التمويل الموقع بين العميل والبنك
  خصوصيات التمويل

 ):1(ثمن الشراء  -

 ):2(هامش الربح  -

 ):2)+ (1(ثمن البيع  -

  دج:..........................                      منه دفعة مسبقة
  دج:...........................                       الثمن المقسط

 : مدة التسديد -

 دج:.............................. مصاريف الملف -

  الشروط والضمانات الأخرى
 .الشروط والضمانات الأخرى منصوص عليها في رخصة التمويل -

  
  

  :حرر بالجزائر يوم
  

  لعميل                                                        البنكا
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  3الملحق رقم 
   لتمويل الاستهلاكابحةرعقد الم

 : بـــين

المؤرخ في  11-03مر  دج خاضعة لأحكام الأ500.000.000بنك البركة الجزائري شركة مساهمة رأسمالها   
  ينوب، بن عكنون، الجزائر، 01 بوثلجة هويدف، فيلا رقم الكائن مقره بحي نقد والقرض ل المتعلق با 26/08/2003
    ..............................بصفته .....………….... ..................... على هذا العقد السيدالإمضاءا في عنه

  "بالبنك"  فيما يلي إليهاو يشار  من جــــــــــــهة    

  .....................................ساكن بـوال.....................، المهنة ............ .................والسيد
..................................................................................................................   

  "  بالعميل" فيما يلي  إليهمن جـهة أخـرى و يشار 

  
 :دتــمهي

بالإشارة إلى أحكام النظام الأساسي للبنك و التزامه بالتعامل وفقا 
  لأحكام الشريعة الإسلامية،

بالإشارة إلى الشروط المصرفية السارية المفعول لدى بنك البركة 
الجزائري الملحق بهذا العقد والتي تعتبر الإطار المرجعي للشروط 

  .المالية لهذا العقد 

ة ( طلبات التمويل الموقع من العميل المتضمن / لب بالإشارة إلى ط
 .منه    يتجزأ لا أوامر الشراء الموقعة بهذا العقد والتي تعد جزء) 

السلع محل / السلعة أن العميل  طلب من البنك أن يشتري له حيث 
الفاتورة و أمر  أوامر الشراء المرفقين  بهذا العقد و اللذان يعتبران 

 .لا يتجزأ منه جزء 
 أن البنك فوض العميل للتعامل و التعاقد مع المزود في طلب و حيث

  . أو البضائع محل هذه الفاتورة/ و السلعة/تسلم السلع
ث أن الطرفان يتمتعان بكامل الأهلية القانونية المعتبرة و اللازمة حي

  .للتعاقد
  : فقد تم الاتفاق على ما يلي

 الموضوع: المادة  الأولى

يل الذي يوافق على ذلك تمويلا  بالمرابحة في حدود يمنح البنك العم
 هامش ربح متفق عليه إليه مضاف المرخص به من قبل البنكمبلغ ال

 .في كل عملية 

 إطاريجب  على العميل أن يقدم للبنك لكل عملية مرابحة منجزة في 
 موضوع هذا العقد أمرا بالشراء يبين فيه خاصة مبلغ العملية  التمويل

 . و نسبة الربح المتفق عليه و مواعيد التسديد)ابحةثمن المر(

تنفيذا لهذا العقد ، يبيع البنك للعميل الذي يوافق السلع أو البضاعة 
و الأمر أو الأوامر بالشراء المرفقة بهذا  محل الفاتورة أو الفواتير
  . منه أيتجز العقد والتي تشكل جزء لا

  استعمال التمويل :المادة الثـانية
أو البضاعة للمزود و كذا كافة /تمويل بتسديد البنك ثمن السلع و يتم ال

المصاريف التي يوافق على تحملها في حدود المبلغ المذكور في 
عقود، ( المادة الأولى أعلاه، و هذا بعد تسلم الوثائق الخاصة بها 

  )الخ ...........فواتير ، وثائق شحن، مستند تسليم، وثائق جمركية
الشراء  أو أوامر/محل أمر البضاعة  بشراء السلع أويلتزم العميل 

بنفس المواصفات المذكورة في الفاتورة أو الفواتير الملحقة بها، كما 
يلتزم بعدم الرجوع على البنك بخصوص أي عيب أو خلل في هذه 

يعتبر العميل المسؤول الوحيد فيما يخص نوعية ومواصفات  السلع و
عقد، و كذلك مطابقتها للقوانين أو البضاعة محل هذا /السلع و 

  .والقواعد و التنظيمات المعمول بها
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 ثمن البيع وكيفية تسديده: المادة الثالثة
 العميل   في مبلغ إلىأو البضاعة من البنك /يتمثل ثمن بيع السلع و 

 كل المصاريف و أليهار المسددة للمزود مضافا يالفاتورة أو الفوات
  .ح المتفق عليه الملحقات الأخرى ونسبة الرب

يلتزم العميل  بدفع ثمن المرابحة كما هو مبين في الفقرة أعلاه طبقا 
 بهذا العقد و )ة(الأوامر بالشراء  المرفق/للأقساط المذكورة في الأمر

  .الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه
في حالة تسديد مبلغ الدين قبل الاستحقاق، يمكن أن يمنح البنك العميل   

  .صل ثمن المرابحة المسدد قبل الاستحقاقتخفيضا من ا
يرخص العميل   للبنك بموجب هذا العقد، عند حلول آجل الاستحقاق 

 من كل حساب . هذا العقدإطارأن يخصم المبالغ المستحقة في ,
  .مفتوح باسمه على دفاتر البنك

  التأمين   :لرابعةالمادة ا
كل المخاطر مع أو البضاعة ضد /يلتزم العميل بتأمين هذه السلع و 

 البنك الحق في أن يحل محله  لقبض التعويضات في حالة إعطاء
   .حدوث أي حادث

   غرامات التأخير: خامسة المادة ال
يحق للبنك أن يفرض على المدين المماطل الذي يوافق على ذلك 
غرامة تأخير من المبلغ المستحق بالنسبة المنصوص عليها في 

فعول لدى بنك البركة الجزائري ، عن الشروط المصرفية السارية الم
كل شهر تأخير، بغض النظر عن الوسائل الأخرى التي يمنحها له 

 .القانون لتحصيل دينه

  احتجاجات  :دسةالمادة السا
يصرح العميل  بأنه  يعفي البنك من كل احتجاج أو معارضة 
احتجاج و كل رجوع لعدم الوفاء، و هذا على سبيل الذكر فقط 

 .لا الحصر

 الشروط الفاسخة للعقد  :سابعةالمادة ال
يصبح مبلغ الدين مستحق الأداء فورا، و يفسخ العقد تلقائيا  -

في حالة عدم احترام العميل لأي شرط من شروط هذا العقد و 
 : خاصة في الحالات التالية

في حالة عدم دفع أي قسط من أقساط المرابحة عند * 
 الاستحقاق

تجارة ،الإفلاس، التسوية القضائية ،  حالة التوقف عن الفي* 
 العمل التوقف عن 

الضمانات  حالة عدم تمكن  البنك لسبب ما من أخذ في* 
و سبق و أن خصصت هذه لفائدة البنك أالمخصصة من العميل 

 .الممتلكات لفائدة بائع آخر أو  أي دائن أخر

 حالة البيع الودي أو القضائي للممتلكات المخصصة من في* 
لعميل  كضمان ، و كذلك في حالة إيجارها أو طرف ا

 .تخصيصها كحصة في شركة تحت أي شكل كان

في حالة ما إذا كان العميل  محل متابعة  قضائية لأي سبب * 
 . كان

في حالة  تحويل العميل  لكل أو جزء  من عملياته المالية * 
الناتجة عن النشاط موضوع هذا التمويل إلى مؤسسة مالية 

 . ر بنك البركة الجزائريأخرى  غي

السلع / السلعة في حالة عدم تغطية التأمين المكتتب لقيمة  * 
 .المشتراة بواسطة هذا التمويل

في حالة  وفاة المدين ، يعتبر أصل الدين  بما فيه  ، نسبة * 
مستحقا، و ,الربح، التكاليف و المصاريف غير قابلة للتجزئة 

 المدين ، غير أنه يمكن يمكن مطالبته من كل واحد من ورثة
لأبناء لمدين الشرعيين وزوجه الاستفادة من هذا التمويل 
بشرط أن يكونوا قادرين حسب تقدير البنك غير القابل 
للمراجعة أو المنازعة على احترام و تسديد التزامات المدين 

 .المتوفى

 . و بصفة عامة في كل الحالات الواردة في القانون* 

  لضماناتا :ثامنةالمادة ال
ضمانا لتسديد مبلغ التمويل محل هذا العقد بما في ذلك  
الأصل، نسبة الربح ، النفقات و المصاريف الأخرى، يلتزم 

أو الشخصية / العميل  بتخصيص كل الضمانات العينية و 
 .التي يطلبها  البنك 

 المصاريف والحقوق:  تاسعةالمادة ال
وق و الأتعاب بما اتفق الطرفان أن تكون كل المصاريف، الحق

فيها أتعاب الموثقين و المحامين و المحضرين القضائيين و 
محافظي البيع بالمزاد وكذا مصاريف الإجراءات التي قد 
يتخذها البنك لتحصيل مبلغ التمويل الخاصة بهذا العقد أو 
المترتبة عنه حالا ومستقبلا على عاتق العميل وحده الذي 

ن يدفعها مباشرة أو بخصمها يوافق على ذلك صراحة وذلك بأ
من حسابه أو حساباته المفتوحة لدى البنك دون الحاجة إلى 

 .إذن مسبق منه 
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  المرفقات:ةشراالمادة الع
تعتبر مرفقات العقد و أي مستندات أخرى يتفق عليها 

 .الطرفان، كتابيا جزء لا يتجزأ من هذا العقد و مكملا له

  الموطن:  عشرحاديةالمادة ال
 هذا العقد، اختار الطرفان موطنا لهما العناوين المذكورة لتنفيذ

 .في التمهيد أعلاه

  حل النزاعات : عشرنيةالمادة الثا
 عن تنفيذ هذا العقد أو ناشئاتفق الطرفان على أن أي خلاف 

تفسيره لم يتمكن الطرفان من حله  وديا يحال  على محكمة 
 .الجزائر

  العقدفسخ:   عشرثالثةالمادة ال
 بإرادةر هذا العقد من ثلاثة نسخ أصلية موقعة من الطرفين حر

 .حرة خالية من العيوب الشرعية أو القانونية

                                                     
  
  
  

  :....................... يوم........................ حرر بـ
  

    العميل                      البنك                
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  4الملحق رقم 
    بتمليكيعقد تأجير عقاري منته

  للأفراد 
  :بين 

بنك البركة الجزائري شركة مساهمة رأسمالها خمسمائة مليون دينار جزائري -1
و المتعلق  26/08/2003المؤرخ في  03/11رقم مر   خاضعة لأحكام الأ)دج500.000.000(

 B/00التجاري لولاية الجزائر تحت رقم بقانون النقد و القرض ، المسجلة في السجل 
  الجزائر ينوب بن عكنون1حي بوثلجة هويدف فيلا رقم  و الكائن مقره الرئيسي ب0014294/

  .........  مدير صفته... ...........ه في الإمضاء عن هذا العقد  السيد عن
   )طرف الأول ال(   و يشار إليه فيما بعد بالمؤجر                                  

  ...............بـ) ة(الساكنو ../../.... بتاريخ ) ة(المولود) .............ة (السيد-2 
   ) الطرف الثاني( يشار إليها فيما بعد بالمستأجر  و                                     

  
   : تمهيد

بالإشارة إلى الشروط المصرفية السارية 
الجزائري المفعول لدى بنك البركة 

الملحق بهذا العقد والتي تعتبر الإطار 
  .المرجعي للشروط المالية لهذا العقد 

بالإشارة إلى اتفاقية الحساب الجاري 
الموقعة بين البنك والعميل عند فتح 
الحساب والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من 

  .هذا العقد 
 إلى أحكام النظام الأحكام النظام بإشارة

لتزامه  اة الجزائري والأساسي لبنك البرك
بالتعامل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية و 

في نظرا إلي رغبة الطرف الثاني 

العقار المبينة أوصافه في طلب استئجار 
التمويل على سبيل البيع بالإيجار بمفهوم 

 المؤرخ 01/105المرسوم التنفيذي رقم 
  المعدل  و المتمم ،23/01/2001في 

  : ي يل تفاق على ماتم الا
  

  موضوع الإيجار: المادة الأولى 
يؤجر بموجب هذا العقد بنك البركة 

 العقار ..........للسيد الجزائري 
المذكور في طلب التمويل المرفق بهذا 

   .العقد و الذي يعد جزءا لا يتجزأ منه
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  التعيين: المادة الثانية 
  

  مدة الإيجار  : لمادة الثالثةا

ة ، حسب بسنة واحديجار حددت مدة الإ
ما هو منصوص عليه في جدول التسديد 
المرفق بهذا العقد و الذي يعد جزءا لا 

  .يتجزأ منه
  مبلغ الإيجار: رابعة المادة ال

يجار حسب جمالي للإحدد المبلغ الإ
جدول التسديد المرفق بهذا العقد والذي 

يتجزأ منه، كما يلتزم  يعد جزء لا
ا يجارات المستحقة وفقالمستأجر بدفع الإ

لجدول التسديد في نهاية كل فترة تأجيرية 
وفي موطن المؤجر الموضح في مقدمة 

 هذا العقد
هذا وفي حالة تأخر المستأجر عن سداد  

قساط في موعده تحل أي قسط من الأ
قساط و تصبح جميعا واجبة باقي الأ

 . ءداالأ

كل رسم أو ضريبة أو أي حق آخر 
يجارات مستحق بالجزائر قد يتعلق بالإ

ما هي محددة أعلاه تقع على عاتق ك
  المستأجر وحده بما فيها الغرامات أو 

العقوبات المستحقة علي الرسوم 
والضرائب أو الحقوق الأخرى المذكورة 

 . أعلاه
يجار في حالة الدفع المسبق لأقساط الإ

وفي حالة موافقة , المستحقة بعد غير
يتم مراجعة المبلغ ,المؤجر على ذلك

  ار تبعا لذلكجمالي للإيجالإ
كما يمكن مراجعة مبلغ الإيجار وفق تغير 
الشروط المصرفية المعمول بها لدى بنك 
البركة الجزائري دون حاجة إلى 

 .الحصول على موافقة العميل على ذلك
يسمح المستأجر للمؤجر صراحة بأن 
يخصم من أي حساب مفتوح باسمه 

 .المبالغ المستحقة بموجب هذا العقد
ستأجر باكتتاب سندات  أو كما يلتزم الم

يجارات المؤجر بقيمة الإ مرت لأكمبيالا
  المستحقة

  
التأمين على العين  : خامسة المادة ال

  المؤجرة 
أن يؤمن لحساب  يتعين على المستأجر

المؤجر ونيابة عنه بمعرفته و على نفقته 
شركة التأمين تأمينا  العين المؤجرة لدى

 بحيث يكون شاملا ضد جميع المخاطر
   .المؤجر هو المستفيد من هذا التأمين
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  تسلم العين المؤجرة : المادة السادسة 
يعتبر المستأجر أنه تسلم العين المؤجرة 

ستعمال و تبقى في بحالة صالحة للا
حوزته طوال مدة الإيجار المتفق عليها و 

  .تحت مسؤوليته 
  

  ملكية العين المؤجرة: المادة السابعة 
المبينة في التعيين تعتبر العين المؤجرة 

أعلاه ملكا للمؤجر و لا يمكن تحويل 
ملكيتها إلى المستأجر إلا بعد سداد القسط 

ليه كافة إالأخير من الإيجار مضاف 
المصاريف و الملحقات ولاسيما تلك 

 حيث المتعلقة بنقل ملكية العين المؤجرة
يحق للمستأجر حينئذ امتلاك العين 

  .المؤجرة مباشرة
  

  الصيانة و المعاينة: منة المادة الثا
يلتزم المستأجر باستخدام العين المؤجرة 

جله و أفي الغرض الذي خصصت من 
نتها الصيانة العادية و الدورية اصي

اللازمة و التي يتوقف عليها بقاء منافع 
صلاحات إالعين المؤجرة و يتحمل أي 

  .طارئة و لو كانت جوهرية 
ا يحق للمؤجر أو من يعينه أن يجري كشف

دوريا على العين المؤجرة طوال مدة 

الإيجار للتحقق من حسن استعمالها ومن 
صيانتها العادية و الدورية اللازمة  

 و يتعين على المستأجر تسهيل لاستعمالها
    .مهمة المؤجر في ذلك 

 

 البنك من إعفاء :التاسعةالمادة 
 المسؤولية

يعفي العميل البنك صراحة  أثناء تنفيذ 
ن كل مسؤولية ضمان، و هذا العقد م
 بأي حال من الأحوال إقحامهيتعهد بعدم 

  منذ الآن من طلب أي تعويض ىو يتخل
كان بأي شكل من الأشكال بما فيه ما 
تعلق بالعيوب التي قد يتبين إنما تمس كل 

  .العقار أو جزءا منه
كما يصرح العميل أنه يعفي البنك من أية 
مسؤولية فيما يخص أية إجراءات أو 

دابير إدارية أو تنظيمية أو قانونية قد ت
تمس بالعقار منها كانت طبيعتها و أنه 
يتحمل لوحده تبعاتها و تبعات أية نزاع 

 . قد تنشب من جراء ذلك
  

 مسؤولية العميل المدنية :العاشرةالمادة 
 وغيرها

يتحمل العميل وحده مسؤولية الأضرار 
  االجسدية أو المادية التي يتعرض له
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 العقار أو جزء منه و ن جراءالغير م
 . يضمن البنك  من اي رجوع للغير عليه

يلتزم العميل بتأمين مسؤوليته المدنية 
على نفقته المطلقة في حالة الأضرار 
الجسدية أو المادية التي قد يسببها العقار 
أو جزء منه  على  مستخدميه أو الغير و 
لو كان  الضرر ناجما عن خطأ في البناء 

كما . قوة قاهرة  عرضي أوأو حادث
يلتزم العميل  بأن يبين في تأمينه أو 
تأميناته المكتتبة لغرض ضمان مسؤوليته 
المدنية أن المؤمنين يتخلون عن أي 

 .رجوع علي البنك
يلتزم العميل بالابقاء على التأمينات 
الواردة قي هذه المادة سارية المفعول و 
بأن تنفذ بحرص و على نفقاته الخاصة 

 الالتزامات التي تنبثق عن هذه كل
التأمينات أثناء مدة سريان هذا العقد و 
خاصة فيما يتعلق بالدفع المنتظم 
للعلاوات، و عليه أن يقدم كل المستندات 

 .عند أول طلب من البنك
كما يجب أن تنص التأمينات المنصوص 
عليها في هذه الفقرة  على مسؤولية 

 ما اذا المؤمنين في اعلام البنك في حالة
توقف العميل عن دفع العلاوات أو في 

 . حال فسخ هذه التأمينات

اذا  ما لم ينفذ العميل أحد الالتزامات  
الخاصة  بالتأمينات المنصوص عليها في 
هذه الفقرة يمكن للبنك وفق ما يرتئيه أما 
أن  يفسخ  عقد التأجير حسب الشروط 

 الآتي ذكرها أو 13المتضمنة في المادة 
 بمبادرته الشخصية التأمينات التي يكتتب

  الأخيرلم يكتتبها العميل علي نفقة هذا 
  

 حق الرجوع: الحاية عشرالمادة 
يتحمل العميل  على عاتقه تبعة كل  
رجوع  ضد البائع الأول و  كل  خلاف 

 . مع هذا الأخير
يخول  البنك  للعميل كل الحقوق و 
الرجوعات التي يحق له التمسك بها  ضد  

بائع الأول  علي سبيل  الضمان ال
القانوني أو  التعاقدي التي ترتبط عادة 

 فسخ  البيع ىبملكية العقار،بما فيها دعو
بسبب العيب الموجب للفسخ و التي 

 . رفعهابيفوضه  البنك 
  
  
  
  

 الإطار القانوني : الثانية عشرالمادة 
 والشرعي
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يخضع هذا العقد بما لا يتعارض مع 
سلامية السحاء إلى أحكام الشريعة الإ

المرسوم القانون الجزائري لاسيما أحكام 
 23 المؤرخ في 01/105 رقم التنفيذي
  .البيع بالايجار المتعلق ب2001جانفي 

  

المصروفات و  : الثالثة عشرالمادة 
  حقوقال

اتفق الطرفان أن تكون كل المصاريف، 
الحقوق و الأتعاب بما فيها أتعاب 

المحضرين الموثقين و المحامين و 
القضائيين و محافظي البيع بالمزاد و 
الوكيل العقاري وغيرهم وكذا مصاريف 
الإجراءات التي قد يتخذها البنك لتحصيل 
مبلغ التمويل الخاصة بهذا العقد أو 
المترتبة عنه حالا ومستقبلا على عاتق 
العميل وحده الذي يوافق على ذلك 
صراحة ودلك بأن يدفعها مباشرة أو 

من حسابه أو حساباته المفتوحة بخصمها 
  .لدى البنك

  

  فسخ العقد : الرابعة عشرالمادة 
و يحق للبنك حينئذ يتم فسخ هذا العقد 

استرجاع العقار و التصرف فيه اما بالبيع 

 في الحالات  او الإيجار أو غير ذلك
    :  يةتالآ
في حالة عدم دفع أي قسط من أقساط    -
ل التسديد كما هي مبينة في جدو يجارالإ

أي عمولة أو أو المرفق بهذا العقد 
مصاريف أو نفقات تابعة مستحقة للمؤجر 
بموجب هذا العقد وذلك بعد خمسة أيام 

 يجار المذكوربداية من تاريخ استحقاق الإ
و العمولة و المصاريف أو النفقات التابعة 

أو / نذار بالفاكس و إرسال إو ذلك بعد 
 .تلامسرسالة مسجلة مع أشعار بالا

في حالة وقوع المستأجر في  توقف - 
أو  حالة التسوية القضائية عن الدفع وكذا

 .  تصفية الممتلكات أو توقف النشاط
خلال المستأجر بأي التزام أو إفي حالة  -

بند أو شرط من الالتزامات أو البنود أو 
  الشروط المنصوص عليها في هذا العقد 

في حالة وقوع حادث قد يمس    -
حية الضمان الذي أصدره الضامن  بصلا

ذا قدم للمؤجر بديلا عن هذا الضمان إلا إ
 المؤجر و الذي يكون مقبولا حسب تقدير

. 
في حالة عدم تمكن  المؤجر لأي سبب  - 

ما من أخذ رهن عقاري من الدرجة 
الأولى على الممتلكات المخصصة من 
المستأجر  كضمان لتسديد التمويل محل 
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بق و أن خصصت هذه هذا العقد، أو س
 .الممتلكات لفائدة بائع أو  أي دائن أخر

في حالة  تحويل المستأجر  لكل أو  -
جزء  من عملياته المالية الناتجة عن 

لى مؤسسة إالنشاط موضوع هذا التمويل 
 . مالية أخرى غير بنك البركة الجزائري

في حالة  وفاة المدين ،تكون أقساط    -
مصاريف غير يجار، التكاليف و الالإ

مستحقة، و يمكن مطالبته ,قابلة للتجزئة 
من كل واحد من ورثة المدين ، غير أنه 
يمكن لأبناء لمدين الشرعيين وزوجه 
الاستفادة من هذا العقد بشرط أن يكونوا 

المؤجر غير القابل  قادرين حسب تقدير
على احترام وأداء  للمراجعة أو المنازعة

 .التزامات المدين المتوفى

في حالة فسخ عقد شراء العقار من   -
البائع الأول لأي سبب من الأسباب و 

ذا تعلق الأمر بعطب أو عيوب إخاصة 
 .خفية تضر بكامل العقار أو جزء منه

ذا فسخ هذا العقد، فان أثار إفي حالة ما  -
هذا الفسخ مهما كان سببه هي تلك 

  . المنصوص عليها في هذه الفقرة
عد تسديده لجميع غير أنه يمكن للعميل ب

المبالغ المذكورة في الفقرة أعلاه و في 
حالة بيع البنك للعقار أو إعادة تأجيره 
الحصول على تسديد مبلغ معادل حسب 

الحالة إما لمبلغ ثمن البيع خارج 
الضرائب أو أقساط الإيجار خارج 
الضرائب التي حصلها البنك فعليا بعد 
خصم مصاريف الإصلاح ، حقوق 

مولة البيع المحددة باتفاق الحجز ، ع
 من ثمن البيع خارج %8الطرفين بـ 

الضرائب أو أقساط الإيجار المستوفاة و 
كل المصاريف الأخرى التي التزم بها 

  .البنك في البيع أو الإيجار 
لا يمكن للعميل أن يحتج بأي حال من 
الأحوال على قيمة ثمن البيع أو الإيجار 

لمصاريف الجديد قبل البنك و لا على ا
التي التزم بها هذا الأخير و تحملها بصدد 

  .البيع أو الإيجار 
 أي تأخير في دفع التعويضات أو جزئ -

 المقررة في الفقرات السابقة -منها  
ينجر عنها حصول البنك على غرامة 
 التأخير تحتسب بداية من تاريخ استحقاق

التعويضات وفق الشروط السارية 
  .المفعول لدى البنك

صفة عامة في كل الحالات الواردة و ب
 . في القانون

و يصرح العميل بعدم الاعتراض بأي 
وجه كان على استرجاع البنك للعقار في 

  .الحالات المنصوص عليها أعلاه
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و بصفة عامة في كل الحالات الواردة   -
 . في القانون

  
  
  
  

  النزاعات: العاشرة الخامسة المادة 
يذ هذا كل خلاف متعلق بتفسير أو تنف

 المحكمة التي يقع البنك إلىالعقد يرفع 
في دائرة اختصاصها، الفرع التجاري 
دون أن يمنع ذلك المؤجر  من إمكانية 

لى أية محكمة أخرى  يملك في إاللجوء 
 .  ختصاصها المستأجر أصولاادائرة 

يتخلى المستأجر صراحة أمام  المحاكم  
عن التمسك بأي  امتياز بالحصانة  

ة  أو التنفيذية الذي قد يمكنه  القضائي
 . ستفادة منهالا
  

  الموطن المختار:  عشر السادسةالمادة 
من اجل تنفيذ هذا العقد اختار كل واحد 
من الطرفين سكنه المذكور أعلاه موطنا 

معتادا له يمكن مخاطبته فيه عند 
 . الاقتضاء

     
  مرفقات العقد:  عشر السابعةالمادة 

أو أي مستندات /وتعتبر مرفقات العقد 
أخرى يتفق عليها الطرفان فيما بعد جزء 

  . من هذا العقد و مكملا له أيتجزلا 
  

  التصريح:  عشر الثامنةالمادة 
صرح الطرفان المؤجر و المستأجر 

بالإطلاع على كل بنود و شروط العقد 
 أمضاه ثلاثة نسخ أصليةالذي حرر من 

الطرفين بإرادة حرة خالية من العيوب 
   .ية و القانونية الشرع
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10                ]85  ]80النساء  

11               ]60 -36 -5  ]98النساء  
12                                    ]85  ]105النساء  

13                  ... ]70 -48  ]115النساء  
14                     ]71 -49  ]142النساء  
15               ]88  ]1المائدة  

16                        ]85  ]49المائدة  

17                      ]86  ]96المائدة  

18                              ]94  ]33الأعراف  

19                      ]73 -70 -47  ]163الأعراف  
20                 ]4  ]24الأنفال  

21                   ]71 -49  ]62الأنفال  
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22                   ]94  ]59يونس  

23                   ]37  ]62يوسف  

24                       ]61 -38  ]67يوسف  
25                           ]60 -37  ]76يوسف  
26          ]5  ]13الرعد  

27                 ... ]19  ]106النحل  

28                ]2   ]108الكهف  

29          ]94  ]64مريم  

30                          ]67  ]2النور  

31             ]4  ]54سبأ  

32                 ]61 -44 -38  ]44ص  
33            ]46[  13  

34               ]63 -41 -40   ]2قالطلا  
35             ]63 -41  ]3الطلاق  
36                          ]70 -47    ]18-17القلم  
37                ]13  ]18الجن  

38          ]9  ]6المدثر  
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    :فهـرس الأحاديث النبوية
  الصـفحـة  طــرف الحديـث  الرقم

  25  ...))أد الأمانة إلى من ائتمنك((   1
2   ))53  ))... إليها فأهدىإذا أقرض أحدكم قرض  
  76 -54    ))...ة إذا تبايعتم بالعين((  3
  91 -17  ...))إذا أحدث أحدكم في صلاته((   4
  118 -63 -41  ))...أكُلُّ تمر خيبر هكذا ؟((   5
  73  ...))ألا أخبركم بالتّيس المستعار ؟((   6
  100  ...))ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام((   7
  67 -43  ...))أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه فأمر رسول االله   8
  111    يستوفيه حتى اطعام الرجل يبيع أن نهى  االله رسول أن  9

  71 -49  ...))إنما الأعمال بالنيات((   10
11  )) 32  ... )) من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديهإن  
  74 -52    ...))إن االله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة((   12
  63    ...))اس لكفتـهمإنّي لأعلم آية لو أخذ بها النّ((   13
  62  ...)) لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنةإن نبي االله أيوب ((   14
  89 -75 -54    ))...قا يتفرالبيعان بالخيار ما لم((   15
  86    ))...تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما((   16
  48  ...))هثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات علي((   17
  65 -42 -16 -10     ))الحرب خدعة((   18
  44  ))خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ((   19
  99 -98    ...))الذهب بالذهب، والفضة بالفضة((   20
  98    ...))وربا الجاهلية موضوع((   21
22   ))19  )) ا ولا تعدزادك االله حرص  
  75 -53    ...))يم رجلا على صدقات بني سلاستعمل رسول االله ((   23
  67 -43 -17    ...))كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب((   24
  65 -42  ...))لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية أو سورة((   25
  110  ))لا تبع ما ليس عندك((   26
  74 -52 -9 -7  ...)) لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود((  27
  32    )) لا تقطع الأيدي في الغزو ((  28
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  89  ))لا ضرر ولا ضرار ((   29
  100  ))لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه((   30
  124  ...))لا يحلّ لامرئ مسلمٍ يبيع سلعةً((   31
  73 -51 -9   ))لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة((   32
  29     ))لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ((   33
  29  )) عن االله المحل والمحلل لهل((   34
5 -3    .))...اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول((   35  

  3  ...))اللهم ذا الحيل الشديد((   36
  94    ...))حلال فهو كتابه في االله أحل ما((   37
   124 -88     ))ذلك من الحق وافق ما شروطهم عند المسلمون((   38
  62  ))...منها خيرا غيرها فرأى يمين على حلف من ((  39
  59  ))ي نا فليس منّمن غشّ((   40
  45 -10   ))نحن من ماء((   41
  95   عن بيع الحصاة، وعن بيع الغررنهى رسول االله   42
  74 -51  ... ))يا رسول االله أخبرني بما فرض االله علي من الصلاة ؟((...   43
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  :فهـرس الآثــار

  الصفـحـة  بيالصحـا  الأثـــر  الرقم
  44  الحسـن  ...))إن كلّم أخاه فامرأته طالق ثلاثاً: إذا قال الرجل((   1

  45  عمــر  ))أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب ((   2

  54  ابن عبـاس  ... ))أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما((   3

  53  عبد االله بن سلام  ...))إنّك بأرض الربا فيها فاش(( ...  4

  78 -55  عـائشة  ...))بئسما شريت وما اشتريت(( ...   5
  10  عمـر  ))لا أُوتَى بمحلّل ولا محلِّل له إلا رجمتهما ((   6

  4  ابن عبـاس  ...))يحول بين الكافر وبين الإيمان((   7
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  : فهـرس الأعـلام المتـرجم لهم
  الصفحـــة  مالعـــلَ  الرقم

  7  بن موسى أبو إسحاق الشاطبيإبراهيم   1
  11    إبراهيم بن يزيد النّخعي  2
  12  إبراهيم بن يعقوب أبو يوسف  3
  104  أبو بكر بن مسعود الكاساني  4
  6  أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية  5
  7  أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني  6
  13  أحمد بن عمر الخصاف  7
  2  أحمد بن فارس  8
  6  ويأحمد بن محمد الحم  9

  112  أحمد بن محمد الدردير  10
  31  إدريس بن عبد الرحمن القرافي  11
  76  إسحاق بن أسيد الخراساني  12
  36  إسحاق بن راهويه  13
  36  إسماعيل بن عبد الرحمن السدي  14
  47    إسماعيل بن عمر بن كثير  15
  55  أم محبة  16
  19  إياس بن معاوية  17
  13  انيأيوب بن أبي تميمة السخيت  18
  42  بريدة بن الحصيب الأسلمي  19
  5  الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني  20
  11  حماد بن أبي سليمان  21
  44  حمد بن محمد أبو سليمان الخطّابي  22
  13  جابر بن زيد  23
  40  الربيع بن خُثَيم  24
  14  زين بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي  25
  11  سالم بن عبد االله بن عمر  26
  35  سعيد بن المسيب  27
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  :المراجعقائمة المصادر و
  .رآن الكريم برواية حفص عن عاصمالق: أولا   

  : المعاجم وكتب اللغة:     ثانيا
أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بـن            :  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك      -1/1   

دار . محمد محـي الـدين عبـد الحميـد        : هشام الأنصاري، ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك         
  .لطلائع، القاهرةا
محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دراسة          :  تاج العروس من جواهر القاموس     -2/2  

  .1994م/هـ1414. بيروت: دار الفكر. علي شيري: وتحقيق
الطبعة . بيروت: دار صادر . ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري        :  لسان العرب   -3/3  

  .م1992/هـ1412الأولى، 
أحمد شـمس الـدين، دار      : ضبط وتصحيح . محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي       :  مختار الصحاح  -4/4  

  .م1995/ هـ1415الطبعة الأولى . بيروت: الكتب العلمية
  .م1958/هـ1377. بيروت: دار مكتبة الحياة. أحمد رضا:  معجم متن اللغة-5/5  
. دار الكتـاب العربـي    . نديم مرعشلي : تحقيق. الراغب الأصفهاني : لفاظ القرآن الكريم   معجم مفردات أ   -6/6  

  .م1972/ هـ1392
. عبد السلام محمد هارون   : تحقيق وضبط . أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء      :  معجم مقاييس اللغة   -7/7  

  .  م1991/هـ1411الطبعة الأولى . بيروت: دار الجيل
: ، تحقيـق  ابن الأثير الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد، والأثريب الحديث النهاية في غر  -8/8  

  .بيروت: محمود محمد الطناحي وطنهر أحمد الزاوي، دار إحياء التراث العربي
  

  :كتب التفسير: ثالثا    
  .بيروت: دار الفكر. الإمام أبو بكر أحمد الرازي الجصاص:  أحكام القرآن-9/1  
الإمام أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي، قدم له وعلـق عليـه وخـرج     : أحكام القرآن  -10/2  

  .م2002/هـ1422: القاهرة، الطبعة الأولى: دار المنار, محمد بكر إسماعيل: أحاديثه
 -فتحي الـسيد مجدي : أبو الحسين علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، دراسة وتحقيق  :  أسباب النزول  -11/3  

  . القاهرة: خيري سعيد، المكتبة التوفيقية
محمد عبـد الـرحمن     : عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تقديم        :  تفسير القرآن العظيم   -12/4  

  .بيروت: المرعشلي، دار إحياء التراث العربي
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الحافظ عبد الرحمن بن محمد بـن  : بعين والصحابة والتا  تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول االله         -13/5  
: السعودية، الطبعة الثانيـة : أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز    : إدريس الرازي ابن أبي حاتم، تحقيق     

  .م1999/هـ1419
: للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحـسن الـرازي، تحقيـق   : التفسير الكبير المسمى مفاتح الغيب   -14/6  

  .القاهرة: لبارودي، المكتبة التوفيقيةعماد زكي ا
  .م1973/هـ1393: بيروت، الطبعة الثانية: الإمام محمد رشيد رضا، دار المعرفة:  تفسير المنار-15/7  
بيروت، الطبعة  : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية        :  جامع البيان في تفسير القرآن     -16/8  

  .م1997/هـ1418: الثانية
هـاني الحـاج، حققـه    : أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تقديم     :  الجامع لأحكام القرآن   -17/9  

  .القاهرة:  خيري سعيد، المكتبة التوفيقية-عماد زكي البارودي: وخرج أحاديثه
: طي، دار الفكر  الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيو        : الدر المنثور في التفسير بالمأثور     -18/10  

  .بيروت
الإمام محمد بـن علـي بـن محمـد          :  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير          -19/11  

  .م1996/هـ1416دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، , الشوكاني، اعتنى به وراجعه يوسف الغوش
أحمـد  : اختصار وتحقيق : فاسير عن الحافظ ابن كثير     مختصر تفسير القرآن العظيم المسمى عمدة الت       -20/12  

  .م2003/هـ1424: المنصورة، الطبعة الأولى: محمد شاكر، دار الوفاء
  

  : الحديثكتب : رابعا    
: الجبيل السعودية، الطبعـة الأولـى     : الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري، دار الصديق      :  الأدب المفرد  -21/1  

  .م1999/هـ1419
: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتـب الإسـلامي  : اء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل    إرو -22/2  

  .م1979/هـ1399: بيروت، الطبعة الأولى
الريـاض، الطبعـة    : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعـارف       :  سلسلة الأحاديث الصحيحة   -23/3  

  .م1996/هـ1417: الأولى
محمد ناصر الدين الألبـاني، مكتبـة       : حاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة       سلسلة الأ  -24/4  

  .م2000/هـ1421: الرياض، الطبعة الأولى: المعارف
محمد فؤاد عبد   : الحافظ أبي عبد االله محمد بن زيد القزويني ابن ماجة، تحقيق وترقيم           :  سنن ابن ماجة   -25/5  

  .الباقي، دار الفكر، بدون تاريخ
محمد محـي   : الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، راجعه وضبطه         :  سنن أبي داود   -26/6  

  .بيروت: الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي
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: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سـورة الترمـذي، تحقيـق           :  سنن الترمذي المسمى الجامع الصحيح     -27/7  
  .بيروت:  إحياء التراث العربيإبراهيم عطوة عوض، دار

الحافظ علي بن عمر الدارقطني، ويليه التعليق المغني على الدارقطني للعلامـة أبـو   :  سنن الدارقطني  -28/8  
/ حسن عبد المنعم شـلبي    / شعيب الأرناؤوط : الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، حققه وضبطه وعلق عليه         

  .م1996/هـ1417: بيروت، الطبعة الأولى: محمد كامل قرة بللي، مؤسسة الرسالة
الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، وفي ذيله الجوهر النقي للإمام ابن               :  السنن الكبرى  - 29/9  

  . الرياض، بدون تاريخ: التركماني، مكتبة المعارف
 ـ  : السنن الكبرى  -30/10   عبـد الغفـار سـليمان    : قالحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النـسائي، تحقي

  .م1991/هـ1411: بيروت، الطبعة الأولى:  سيد كسوري حسن، دار الكتب العلمية-البنداري
الجبيل السعودية، الطبعـة    : محمد ناصر الدين الألباني، دار الصديق     :  صحيح الأدب المفرد للبخاري    -31/11  

  .م1994/هـ1415: الثانية
أبو صهيب الكرمي، بترقيم محمـد      :  بن إسماعيل البخاري، اعتنى به     الإمام محمد : صحيح البخاري  -32/12  

  .م1998/هـ1419الرياض، : فؤاد عبد الباقي، بيت الأفكار الدولية للنشر
زهيـر  : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أشـرف علـى طبعـه   :  صحيح الجامع الصغير وزيادته    -33/13  

  .م1988/هـ1408: لثالثةبيروت، الطبعة ا: الشاويش، المكتب الإسلامي
: الكويت، الطبعة الأولـى   : مؤسسة غراس , الإمام محمد ناصر الدين الألباني    :  صحيح سنن أبي داود    -34/14  

  .2002/هـ1423
أبو صهيب الكرمي، بتـرقيم محمـد       : الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، اعتنى به      : صحيح مسلم  -35/15  

  . م1998/هـ1419الرياض، : ولية للنشرفؤاد عبد الباقي، بيت الأفكار الد
الحافظ أبي عبد االله محمد بن عبـد االله الحـاكم النيـسابوري، دراسـة          :  المستدرك على الصحيحين   -36/16  

  .م1991/هـ1411: بيروت، الطبعة الأولى: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: وتحقيق
جموعة من الأساتذة، بإشـراف شـعيب الأرنـؤوط، مؤسـسة      تحقيق م :  مسند الإمام أحمد بن حنبل     -37/17  

  .م2001/هـ1425: الرسالة، الطبعة الأولى
حبيـب الـرحمن الأعظمـي،      : الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيـق         : المصنف -38/18  

  .منشورات المجلس العلمي
حمد بـن   :  بن إبراهيم بن أبي شيبة، تحقيق      الحافظ أبو بكر عبد االله بن محمد      :  مصنف ابن أبي شيبة    -39/19  

  .م2004/هـ1425: الرياض، الطبعة الأولى:  محمد بن إبراهيم اللحيدان، مكتبة الرشد-عبد االله الجمعة
محمـود الطحـان، مكتبـة    :  سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيـق   الحافظ أبو القاسم  : المعجم الأوسط  -40/20  

  .م1985/هـ1405: الرياض، الطبعة الأولى: المعارف
حمـدي عبـد    : ، حققه وخرج أحاديثـه     سليمان بن أحمد الطبراني    الحافظ أبو القاسم  :  المعجم الكبير  -41/21  

  .   القاهرة: المجيد السلفي مكتبة ابن تيمية
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أبـو  : للإمام مالك بن آنس، حققه وضبط نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره         : الموطأ بالروايات الثمانية   -42/22  
  .م2003/هـ1424دبي، :  سليم بن عبيد الهلالي، مكتبة الفرقانأسامة

  
  :شروح الحديث: خامسا   
: الأمير علاء الدين بن بلبان، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليـه :  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان   -43/1  

  .م1991/هـ1412: بيروت، الطبعة الأولى: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة
أيمـن صـالح   : محمد زكرياء بن محمد بن يحي الكاندهلوي، تحقيـق :  المسالك إلى موطّأ مالك    أوجز -44/2  

   .م1999/هـ1429: بيروت، الطبعة الأولى: شعبان دار الكتب العلمية
للإمام أبي العلاء محمـد عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم               :  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي     -45/3  

  . القاهرة، بدون تاريخ: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية: هـ، تحقيق1353المباركفوري توفي سنة 
 -الشيخ علي محمد معوض   : الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق وتعليق        :  شرح السنة  -46/4  

  .  م2003/هـ1424: بيروت، الطبعة الثانية: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية
  .  بيروت:الحافظ أبو بكر ابن العربي، دار الكتب العلمية:  عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي-47/5  
:  وبأسـفله  للعلاّمة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبـادي،        :  عون المعبود شرح سنن أبي داود      -48/6  

 -مصطفى شتات :  تحقيق .م الجوزية للإمام أبو عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قي          : شرح سنن أبي داود   
    .القاهرة:  ياسر أبي شادي، المكتبة التوفيقية-أسامة عكاشة

هــ،  852للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني توفي         : فتح الباري بشرح صحيح البخاري     -49/7  
  . م2004/ هـ1424قاهرة، ال:عن الطبعة التي حقق أصلها الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، دار الحديث

صـدقي محمـد جميـل      : للإمام يحي بن شرف النووي، ضبط وتوثيق      :  صحيح مسلم بشرح النووي    -50/8  
  .م2000/هـ1421بيروت، : العطار، دار الفكر

بيـروت، الطبعـة    : نور الدين علي بن أحمد الهيثمي، دار الكتب العلمية        :  مجمع الزوائد ومنبع الفرائد    -51/9  
  .م1982/هـ1402: الثالثة

محمد ناصر الدين الألباني، المكتـب      : محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي، تحقيق      :  مشكاة المصابيح  -52/10  
  .م1985/هـ1405: بيروت، الطبعة الثالثة: الإسلامي

 :الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، دار الكتـب العلميـة           :  معالم السنن شرح سنن أبي داود      -53/11  
  .م1996/هـ1416بيروت، 

  
  : كتب الفقه وأصوله:   خامسا  
سليمان بن عبـد االله  / د: أبو عبد االله عبيد االله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي، تحقيق:  إبطال الحيل  -54/1  

  .م1996/هـ1417: بيروت، الطبعة الأولى: العمير، مؤسسة الرسالة
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  بن خلف بن سعدون بن أيـوب البـاجي لقاضي أبو الوليد سليمان ا: إحكام الفصول في أحكام الأصول     -55/2  
  .م1995/هـ1415بيروت، الطبعة الثانية : عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي: حققه وقدم له

الأسـتاذ  ): دراسة مقارنة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة(  اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات     -56/3  
  .هـ1424:  الطبعة الأولى.المملكة العربية السعودية:  معمر السنوسي، دار ابن الجوزيعبد الرحمن بن

الإمام شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر المعـروف بـابن   :  إعلام الموقعين عن رب العالمين   -57/4  
 ـ  : محمد محـي الـدين عبـد الحميـد، المكتبـة العـصرية            : قيم الجوزية، تحقيق   ة الأولـى   بيـروت، الطبع

أبو عبيدة مشهور بن حـسن آل  : قرأها وعلق عليها وخرج أحاديثها وآثارها : والنسخة الثانية . م2003/هـ1424
  .هـ1423: السعودية، الطبعة الأولى: سلمان، دار ابن الجوزي

بـابن  الإمام شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف            :  إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان     -58/5  
: خالد عبد اللطيف الـسبع العلمـي، دار الكتـاب العربـي، بيـروت الطبعـة الخامـسة                 : قيم الجوزية، تحقيق  

  .م2002/هـ1422
  .م1996/هـ1416دمشق، : وهبة الزحيلي، دار الفكر/ د:  أصول الفقه الإسلامي-59/6  
سسة الرسـالة، الطبعـة الثالثـة،       عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤ      / د:  أصول مذهب الإمام أحمد    -60/7  

  .م1990/هـ1410
رفعت فوزي عبد المطلـب، دار الوفـاء المنـصورة،    : الإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق    :  الأم -61/8  

  .م2005/هـ1426: الطبعة الثالثة
حسن بن  علاء الدين أبو ال   :  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل            -62/9  

  .بيروت الطبعة الثانية: محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي: سليمان المرداوي، صححه وحققه
 ـ1403الرياض، الطبعة الأولـى     : عبد الرحمن شميلة الأهدل، المكتبة الدولية     :  الأنكحة الفاسدة  -63/10   / هـ

  .م1983
أحمـد أبـو    : عباس أحمد بن يحي الونشريسي، تحقيـق      أبو ال :  إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك      -64/11  

, طاهر الخطابي، اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي، حكومة المملكة المغربية وحكومـة دولـة الإمـارات          
  .م1980/هـ1400الرباط، 

معـروف  الإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد ال       :  البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية        -65/12  
بيـروت،  : الشيخ زكرياء عميرات، دار الكتب العلمية  : بابن نجيم الحنفي المصري، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه       

  .م1997/هـ1418: الطبعة الأولى
الإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، ضـبط نـصوصه وخـرج                : البحر المحيط  -66/13  

  .م2000/هـ1421بيروت، الطبعة الأولى : امر، دار الكتب العلميةمحمد محمد ت/ د: أحاديثه وعلق عليه
  . يحي بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت:  المجموع شرح المهذب-67/14  
محمد بن عدنان   : علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، تحقيق       :  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     -68/15  

  . م1997/هـ1417: بيروت، الطبعة الأولى: اث العربيبن ياسين درويش، دار إحياء التر
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الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي    :  بداية المجتهد ونهاية المقتصد    -69/16  
بيـروت،  : خالد العطار، إشراف مكتب البحوث والدراسات، دارالفكر      : الشهير بابن رشد الحفيد، تنقيح وتصحيح     

  .م2001/هـ1421
الشيخ أحمد الصاوي،   :  بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيدي أحمد الدردير           -70/17  

  .م1995/هـ1415: بيروت، الطبعة الأولى: دار الكتب العلمية, محمد عبد السلام شاهين: ضبطه وصححه
بيـروت الطبعـة   : مؤسسة الرسالةمحمد فتحي الدريني،   : بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله      -71/18  

  .م1994/هـ1414: الأولى
عبد الـسلام   : أبو عبد االله محمد بن محمد الحطاب المالكي، تحقيق        :  تحرير الكلام في مسائل الالتزام     -72/19  

  . م1984/هـ1404: بيروت، الطبعة الأولى: محمد الشريف، دار الغرب الإسلامي
، دار إشبيليا، الرياض، الطبعـة       بوساق  بن المدني    محمد  :الإسلاميالتعويض عن الضرر في الفقه       -73/20  

  ,م1999/هـ1419الأولى، 
دمـشق الطبعـة   : محمد عثمان شبير، دار القلـم   :  التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية      -74/21  

  . م2004/هـ1425: الأولى
  .م1985مد بن إبراهيم، الدار العربية للكتاب، مح/ د: الحيل الفقهية في المعاملات المالية -75/22  
صالح بن إسماعيل بوبـشيش مكتبـة   /  الحيل الفقهية ضوابطها وتطبيقاتها على الأحوال الشخصية، د  -76/23  

  .م2005/هـ1426: الرياض، الطبعة الأولى: الرشد
  .عمان الأردن: دار النفائسإيهاب أحمد سليمان أبو الهيجاء، :  الحيل وأثرها في الأحوال الشخصية-77/24  
محمد أمين ين عمر بن عبد العزيز المعـروف         :  رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار        -78/25  

بيـروت،  :  علي محمد معوض، دار الكتـب العلميـة        -عادل أحمد عبد الموجود   : بابن عابدين، دراسة وتحقيق   
  .م1994/هـ1415: الطبعة الأولى

الإمام محي الدين أبو زكرياء يحي بن شرف النووي إشراف مكتب           : لطالبين وعمدة المفتين   روضة ا  -79/26  
  .م1997/هـ1415بيروت، : البحوث والدراسات، دار الفكر

الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني اليمني، تحقيق حازم علي          :  سبل السلام شرح بلوغ المرام     -80/27  
  . م2003/هـ1423وت، بير: بهجت القاضي، دار الفكر

للإمام أبي العبـاس أحمـد بـن إدريـس     : شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول -81/28  
  م،1997/هـ1418بيروت، الطبعة الأولى، , القرافي، دار الفكر

محمد بن عبد الباقي بن يوسـف بـن أحمـد بـن علـوان         :  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك      -82/29  
: القـاهرة، الطبعـة الأولـى     : طه عبـد الـرؤوف سـعد، مكتبـة الثقافـة الدينيـة            : ني، تحقيق وتوثيق  الزرقا
  . م2003/هـ1424

: عبد الستار أبو غدة، دار الغرب الإسـلامي       / د: الشيخ أحمد الزرقاء، راجعه   :  شرح القواعد الفقهية   -83/30  
  .م1983/هـ1403بيروت، الطبعة الأولى، 
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الصديق محمد الأمين الضرير، سلـسلة صـالح كامـل          : في العقود في الفقه الإسلامي     الغرر وأثره    -84/31  
  .م1995/هـ1316: للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي، جدة، الطبعة الثانية

الإمام أحمد بن محمد الحنفـي الحمـوي، دار الكتـب           : غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر      -85/32  
  .م1985/هـ1405: لطبعة الأولىبيروت، ا: العلمية

  . محمد سعيد رمضان البوطي، مكتبة رحاب، الجزائر:  ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية-86/33 
الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق وتعليق وتقـديم محمـد عبـد          :  الفتاوى الكبرى  -87/34 

  .م1987/هـ1408بيروت، الطبعة الأولى : لكتب العلمية مصطفى عبد القادر عطا، دار ا-القادر عطا
  .م1989/هـ1409دمشق، الطبعة الثالثة : وهبة الزحيلي، دار الفكر/ د:  الفقه الإسلامي وأدلته-88/35 
  .م2005/هـ1426دمشق، الطبعة الثالثة : دار الكلم الطيب وهبة الزحيلي،/ د:  الفقه المالكي الميسر-89/36 
: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، حققه وخـرج أحاديثـه             : د النورانية الفقهية   القواع -90/37 

  . هـ1422: السعودية، الطبعة الأولى: أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي
  .مصطفى بن كرامة االله مخدوم، دار إشبيليا، الرياض:  قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية-91/38 
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي النمـري، دار             :  الكافي في فقه أهل المدينة المالكي      -92/39  

  .بيروت: الكتب العلمية
الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الحنفي، مطبوع مع كتاب الخراج للإمـام يحـي           : كتاب الخراج  -93/40  

  .بيروت: ج لابن رجب الحنبلي، دار المعرفةبن آدم القرشي، وكتاب الاستخراج لأحكام الخرا
بيـروت، الطبعـة   : الإمام شمس الدين أحمد بن الحسين السرخسي، دار الكتـب العلميـة     :  المبسوط -94/41  

  .م1993/ هـ1414: الأولى
عبد الغفـار سـليمان     : أبو محمد علي بن أحمد بن محمد بن حزم الأندلسي، تحقيق          :  المحلى بالآثار  -95/42  

  .م2001/هـ1422بيروت، : اري، دار الكتب العلميةالبند
  .م1999/هـ1419محمد بن الحسن الشيباني، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة، :  المخارج في الحيل-96/43  
: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، اعتنى بها وخرج أحاديثهـا     :فتاوىال ة مجموع -97/44  

  .أنور الباز، دار الوفاء/ عامر الجزار
للأستاذ محمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية بيـروت،         :  المدخل إلى التعريف بالفقه الإسلامي     -98/45   

  .م1983/هـ1403
ــم:  المــدخل الفقهــي العــام-99/46    ــا، دار القل دمــشق، الطبعــة : الأســتاذ مــصطفى أحمــد الزرق

  . م2004/هـ1425الثانية
: دمـشق، الطبعـة الثالثـة     : دار الفكـر المعاصـر    , وهبة الزحيلي : لات المالية المعاصرة   المعام -100/47   

  .م2006/هـ1427
نور الدين عتر، مؤسسة الرسـالة بيـروت،     :  المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام      -101/48   

    .م1980/هـ1400: الطبعة الرابعة
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الإمام موفق الدين بن قدامى والإمام شمس الدين بن قدامى المقدسي،           :  المغني ويليه الشرح الكبير    -102/49   
  .بيروت: دار الكتاب العربي

الـشيخ محمـد    : الإمام محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق ومراجعـة       :  مقاصد الشريعة الإسلامية   -103/50   
  .م2004/هـ1425الحبيب ابن الخوجة، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر، 

  .القاهرة: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي:  الملكية ونظرية العقد-104/51   
 الموافقات في أصول الشريعة، الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرنـاطي المـالكي                -105/52   

:  المكتبـة التوفيقيـة    أحمد السيد سيد أحمد علي، مع شرح تعليقات الشيخ عبد االله دراز           : الشاطبي، خرج أحاديثه  
  . القاهرة

أبو عبد االله محمد بن محمد بـن عبـد الـرحمن المغربـي              :  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل     -106/53  
: بيروت، الطبعة الأولى  : زكرياء عميرات، دار الكتب العلمية    : المعروف بالحطاب، ظبطه وخرج آياته وأحاديثه     

  . م1995/هـ1416
  .م1981القاهرة،: حسين حامد حسان، مكتبة المتنبي/ د: في الفقه الإسلامي نظرية المصلحة -107/54  
الإمام محمد بـن علـي بـن محمـد          :  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار         -108/55  

 الشيخ صـلاح عويـضة،      - عبد االله المنشاوي   - الشيخ محمد بيومي   -كمال الجمل / د: الشوكاني، ضبط وتحقيق  
  .م1999/هـ1420: المنصورة، الطبعة الأولى: الإيمانمكتبة 

  
  :كتب التراجم:  سادسـا  
  .بيروت: محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع، عالم الكتب:  أخبار القضاة-109/1  
أبو الحسن علي بن أبي مكرم محمد بن محمد الـشيباني المعـروف        :  أسد الغابة في معرفة الصحابة     -110/2  

  .بيروت:  دار إحياء التراث العربيبابن الأثير،
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد البـر القرطبـي،               :  الاستيعاب في معرفة الأصحاب    -111/3  

  .م1992/هـ1312: بيروت، الطبعة الأولى: علي محمد البجاوي، دار الجيل: تحقيق
بيـروت، الطبعـة    : ني، دار صـادر   أحمد بن علي بن حجر العـسقلا      :  الإصابة في تمييز الصحابة    -112/4  

  .هـ1328: الأولى
  . م1986: الطبعة السابعة, بيروت: خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين:  الأعلام-113/5  
 محمد بن علي الشوكاني، دار الكتب العلميـة بيـروت،         :  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع       -114/6  

  .م1998/هـ1418: الطبعة الأولى
محمد خيـر رمـضان   : الإمام أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني، تحقيق      :  تاج التراجم  -115/7  

  . م1992/هـ1413: دمشق، الطبعة الأولى: يوسف، دار القلم
  . شمس الدين أبو عبد االله محمد الذهبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت:  تذكرة الحفاظ-116/8  
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القاضي أبو الفضل عياض بن موسـى       : رتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك        ت -117/9  
  .بيروت: أحمد بكير محمود، دار مكتبة الحياة: عياض، تحقيق

: بيروت، الطبعـة الأولـى    : أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر، دار الفكر         :  تهذيب التهذيب  -118/10  
  .م1984/هـ1404

أبو محمد محي الدين عبد القادر بن محمد بـن محمـد أبـو          : الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية     -119/11  
  .م1993/ هـ1413: بيروت، الطبعة الثانية: عبد الفتاح محمد الحلو، مؤسسة الرسالة: الوفاء القرشي، تحقيق

ر بـابن حجـر، دار إحيـاء        أحمد بن علي بن محمد الشهي     :  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة      -120/12  
  .بيروت: التراث العربي

القاضي إبراهيم بن نور الدين المعروف بـان فرحـون          :  الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب      -121/13  
: بيـروت، الطبعـة الأولـى   : مأمون بن محي الـدين الجنـان، دار الكتـب العلميـة     : المالكي، دراسة وتحقيق  

  .م1996/هـ1417
مـأمون الـصاغرجي،    : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق        :  أعلام النبلاء   سير -122/14  

  .م1986/هـ1406: بيروت، الطبعة الرابعة: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة: أشرف على التحقيق
ج خـر , الإمام محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلـوف     :  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية      -123/15  

  . م2003/هـ1424: بيروت، الطبعة الأولى: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية: حواشيه وعلق عليه
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، منـشورات دار مكتبـة            :  الضوء اللامع لأهل التاسع    -124/16  

  . بيروت: الحياة
: بيـروت، الطبعـة الأولـى     : م الأسنوي، دار الفكر   الإمام جمال الدين عبد الرحي    :  طبقات الشافعية  -125/17  

  . م1996/هـ1416
بيروت، الطبعـة   : إحسان عباس، دار الرائد العربي    : أبو إسحاق الشيرازي، تحقيق   :  طبقات الفقهاء  -126/18  

   . م1981/هـ1401: الثانية
هرزوري المعـروف بـابن   تقي الدين أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن الش :  طبقات الفقهاء الشافعية   -127/19  

  .م1992/هـ1413: الطبعة الأولى, بيروت: محي الدين علي نجيب، دار البشائر الإسلامية: الصلاح، تحقيق
بيـروت  : سهيل كيـالي، دار الفكـر     : الإمام محمد بن سعد، راجعه وعلق عليه      :  الطبقات الكبرى  -128/20  

  .م1994/هـ1414: الطبعة الأولى
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   :مقدمة   
الشّكر له سبحانه على حسن توفيقه وامتنانه، وأشهد ألاّ إله إلاّ هو               الحمد الله على كثير نعمائه، و     

ما له نظير في ألوهيته وربوبيته وأفعاله، ولا له شبيه في صفاته وأسمائه، ولا له ند في شـرائعه                   
وأحكامه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأكرم أنبيائه، الداعي إلى سبيله وصراطه، والهادي إلى              

ه ورضوانه، عليه صلاة دائمةٌ إلى يوم لقائه، وعلى سائر أهله وأصحابه، وكل من اتّبع السنة                جنّت
  .واهتدى بشرائعه

  :    أما بعد
العالمي في العصر الحاضر على نظام الفائدة الربوية، وهـذا الأمـر الـذي لا                   يقوم الاقتصاد 

الأمة تقديم نظامٍ بديلٍ شـرعي، يخلّـص        يتماشى مع الشّريعة الإسلامية، فكان لزاما على علماء         
  .النّاس من نفق الربا المظلم، إلى فسيح أرجاء المعاملات الشرعية

   في ظلّ هذا المنطلق ظهرت للوجود في الدول الإسلامية مؤسساتٌ ماليةٌ، تعمل علـى تطبيـق        
بين فكي رحى، اقتصاد قـائمٍ      نظامٍ مالي بعيد عن النّظام الربوي، ووجدت هذه المؤسسات نفسها           

  .  على الربا من جهة لا بد أن تفرض نفسها فيه، وشرعية معاملاتها من جهة ثانية
  وقد وجِد في أقوال العلماء من يصف بعض المعاملات بالتّحايل على الربا، ودافع آخرون بأنّها               

 .  حيلٌ ومخارج تبعد عن الرِبا
  : البحثإشكالية   

و مفهوم الحيل عند الفقهاء ؟، وهل هي جائزةٌ عندهم أم محرمـةٌ أم فـي ذلـك تفـصيل           ما ه 
وضوابط للعمل بها ؟ وكيف تتخرج بعض صيغ المعاملات المعاصرة كالمرابحة للآمر بالـشراء              

  والإجارة المنتهية بالتّمليك على مبدأ الحيل ؟
 ة الموضوعأهمي:   

ملات المالية تندرج ضمن مقصد كلّـي مـن مقاصـد            تتجلّى أهمية الموضوع في كون المعا     
الشريعة المطهرة، وهو حفظ المال، وقد تطورت المعاملات المالية في هذا العصر وأصبحت             

 .   معقّدة مقارنة بما كان سابقًا، ما تطلّب مزيدا من الاجتهاد لبيان الأحكام الشّرعية فيها
  :أسباب اختيار الموضوع   
   :أسباب ذاتية/ 1   

  .ميول إلى مسائل الاقتصاد، وخاصةً ما يتعلَّق منها بمعاملات البنوك الإسلامية -
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كثرة الأسئلة والاستفسارات فيما يتعلّق ببعض المعاملات المعاصرة، وخاصةً منهـا بيـع              -
  .المرابحة للآمر بالشراء المعمول به في بنك البركة الجزائري

  :أسباب موضوعية/ 2
وح معالمها عند العلماء، حتّى إنّك لتجد من ينكرها ثم يعود           غموض معنى الحيل وعدم وض     -

  .ويقول بها في بعض المسائل
اعتبار بعض العلماء للمعاملات المالية المعاصرة حيلاً ممنوعةً إلى الربا، في مقابـل مـن                -

 .    يعتبرها حيلاً جائزةً ومخارج تبعد عنه

   :الدراسات السابقة   
ي اطّلعت عليها في الموضوع، إما كانت في الحيل الفقهية عموما، وإمـا                الدراسات السابقة الت  

 .كانت دراسات خاصةً بالمرابحة للآمر بالشراء، أو الإجارة المنتهية بالتّمليك
   :صعوبات البحث   

  .أن البحث في أول الأمر كان غير واضح المعالم تماما، كمعنى الحيل عند بعض الفقهاء -
 .رات في كلام الفقهاءغموض بعض العبا -
 .   تعقُّد المعاملات المالية المعاصرة، وتعدد صورها-   

  :منهج البحث   
   المنهج المتبع في البحث هو المنهج الاستقرائي من تتبع أقوال الفقهاء، والتّحليلي المقارن مـن               

 .حيث مناقشة الأقوال ومقارنة بعضها ببعض

  :منهجية البحث   
عزو الآيات إلـى أماكنهـا      بة وذلك   راسات الأكاديمي ة المعمول بها في الد    ة العلمي  المنهجي تبعت ا  

برواية حفصٍ عن عاصم، وأذكر السورة ورقم الآية في المتن مباشـرةً          ريف   المصحف الشّ  وبخطّ
  .بعدها بين حاضنتين

  أو بأحدهمايت بهما  اكتف، فإذا كان الحديث في الصحيحينهامظانّتخريج الأحاديث من قمت ب و  
   .مع نقل حكم الشيخ الألباني على الحديث من مصدره ه،وإن لم يكن فيهما خرجته من مظانّ

  أو المشهورين منهم   رواة الحديث الصحابة   ك علام عدا ما اشتهر    للأ ترجمة مختصرة بكما قدمت     
 وعزو  لفاظا قمت بشرح ما استشكل من الأ      ، كم أو المعاصرين  أو الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب    

  .الأقوال إلى أصحابها
مت موضوع بحثي في هذه المذكرة إلى ثلاثة فصولٍوقسمحصورة مة وخاتمة بين مقد.  
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  :     الفصل الأول
                                                                                                   :حقيقـة الحيـل: المبحث الأول  

  :تعريف الحيلة:   المطلب الأول
     :التعريف اللغوي:   الفرع الأول

، إلاّ أن هذا المعنى صار ضـيقًا    ة التصرف ظر ودقّ  النّ إعمال الفكر وجودة  :   الحيلة في اللغة هي   
في عرف الاستعمال، وأصبح أكثر استعماله فيما فيه خداع ومكر، وغلب إطلاق لفظة الحيلة على               
كلِّ فعلٍ يقصد به إنزال مكروه بالغير، أو يقصد به الوصول إلى الممنوع، وقد تـستعمل الحيلـة                  

     .   أحيانًا فيما فيه حكمة
  : التعريف الاصطلاحي:     الفرع الثاني

  :     وردت لفظة الحيلة في اصطلاح الفقهاء بمعنيين اثنين، الأول عام، والثاني خاص
  :المعنى العام:  أولا   

  .    ما يتَوصل به إلى مقصود بطريق خفي:     الحيلة بهذا المعنى هي
   :المعنى الخاص: ثانيا    

عملٍ ممنوعٍ شرعا في صورة عملٍ جائزٍ شرعا، أو إبراز عملٍ غير معتَد به شرعا        هي إبراز   
  .   من مؤاخذته- أي التّخلُّص–في صورة عملً معتَد به لقصد التّفصي 

  : نشأة الحيل وتطورها: المطلب الثاني   
   :نشأة الحيل:    الفرع الأول

النّهي عنها والمنع    واضح وجلي، بل قد روي عنه       بشكلً    في عهد النبي         لم تظهر الحيل  
 بعض النّصوص التّي تحمل الدلالة على جـواز         منها، غير أنَه في المقابل من ذلك روي عنه          

  . الحيل في بعض الأحوال
 يدلّ على أن الحيل تتنوع في حكمها، فتدور بين ما هو مقبول                 فهذا التّنوع في المروي عنه      

جائزوما هو ممنوع  ممحر.  
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 لم يتطور القول بالحيل كثيرا، حيـث أصـبحت          –  رضي االله عنهم   –   وبعده في عصر الصحابة     
الحيل واقعةً في شيء من المسائل اختلف فيها الصحابة، إلا أن المنحى العام في عهدهم كان على                 

  . منع القول بها
ن، فاختلافهم في تلك المسائل الـسابقة كـان تابعـا             وبقي الحال على مثل ذلك في عهد التّابعي       

  . لعدم الحاجة إلى الإفتاء بها- واالله أعلم-لاختلاف الصحابة فيها، وذلك 
  
  :توسع القول بها: الفرع الثاني    

 ضئيلاً وقليلاً إلى آخر عهد التّابعين حين ظَهر فقهاء الرأي الـذين أسـسوا               بقي العمل بالحيل      
  .  الحنفي، فبدأ نطاق الإفتاء بالحيل يتَّسع، وأُثر عنهم ضمن ذلك عدةُ مسائل فقهيةللمذهب

   واتّسع القول بالحيل في عهد الأئمة المجتهدين وخاصة في مذهب الحنفية، فلقـد أُثـر عـنهم                 
 . الإكثار في الإفتاء بها، وقد تطور العمل بالحيل أكثر فدخل مجال القضاء

  .   الاتِّجاه سار فقهاء آخرون من غير الأحناف، وأَفْتَوا بالحيل   وفي هذا
   وفي المقابل من ذلك أنكر عدد من العلماء في عصر التّابعين وبعدهم القول بالحيـل وشَـددوا                 

  .     فيها، وخاصةً أئمة الحديث
جةً خطيرةً على يد عدد    وفي أثناء ذلك كان القول بالحيل قد خرج على أصول الأئّمة، ليصل در   

                ما وصلوا إلى حـدا بها الحدود وربورفَت بوراقي بغداد، فتعدة، وطائفةً عن انتسب إلى الحنفيمم
  . التّحيل بالردة والكفر

    ومواجهةً لهذا الخطر انتصب عدد من العلماء للمتحايلين وكتبوا في الحيل وحرروا فيها القول              
  .م والشّاطبي وغيرهمكابن تيمية وابن القي

     وفي العصر الحديث طُبعت مجموعة من كتب الحيل، ولعلّ أهمها ما أشـرف علـى طبعـه     
  . المستشرق الألماني يوسف شخت ككتاب المخارج في الحيل للشيباني، وكتاب الحيل للخصاف

ة     وإلى جانب هذا ظهرت بعض الكتابات في الحيل ما بين تآليف ورسائل أكاديمي.  
                  

   :تقسيمات الحيل والفرق بينها وبين الذرائع: المبحث الثاني  
  :تقسيمات الحيل: لأول المطلب ا 

  : باعتبار اعتراء الحكم التكليفي لها:   الفرع الأول
  : تنقسم الحيلة إلى خمسة أقسام بارت الاعهذاوب  



 

 م م م م م م م 
 

  . لتحصيل أمرٍ واجبٍوهي الطّرق المشروعة الخفية : الحيل الواجبة/ 1  
وهي ما يترجح فيها جانب الفعل على جانب التّرك، فيكون سلوك الطـرق             : لمندوبةالحيل ا / 2  

  . الخفية مرغَّبا فيه لتحصيل حقٍّ أو نصرة مظلومٍ أو قهر ظالمٍ
  . وهي ما يستوي فيها جانبا الفعل والتّرك: الحيل المباحة/ 3  
  .  يترجح فيها جانب التّرك على جانب الفعلوهي ما: الحيل المكروهة/ 4  
هي الطّرق الخفية التّي يقصد بها التّهرب من حقوق االله تعالى وواجباته، أو           :  الحيل المحرمة  /5  

  .التّحيل لإسقاط حقٍّ أو إثبات باطلٍ
  :تقسيم الحيلة باعتبار الوسيلة والمقصد: الفرع الثاني  

  ):باعتبار المعنى العام للحيلةوهذا : (   وفيه أربعة أنواع
  .أن تكون الوسيلة محرمةً ويقصد بها المحرم: النوع الأول  
  .أن تكون الوسيلة مباحةً في نفسها ويقصد بها المحرم: الثانيالنوع   
أن تكون الطّريق لم توضع للإفضاء إلى المحرم، وإنّما وضعت مفـضيةً إلـى              : الثالثالنوع     

  . لإقرار والبيع والنّكاح والهبة ونحو ذلك، فيتخذها المتَحيِّْل سلّما وطريقًا إلى الحرامالمشروع كا
  .أن يقصد بالوسيلة أخذ حقٍّ أو دفع باطلٍ، وقد تكون الوسيلة محرمةً أو مباحةً: النوع الرابع   
  : عدم تفويتهم الحيلة باعتبار تفويت المقصد وتقسي: الفرع الثالث     

  :ه خمسة أنواع  وفي
 تحيلٌ يفيت المقصد الشرعي كلّه ولا يعوضه بمقصد شرعي آخر، وذلك بأن يتحيل :النوع الأول  

بالعمل لإيجاد مانعٍ من ترتُّب أمرٍ شرعي، فهو استخدام للفعل لا في حالة جعله سببا بل في حالـة          
  .جعله مانعا

على وجه ينقل إلى أمـر مـشروعٍ آخـر، أي     تحيلٌ على تعطيل أمرٍ مشروعٍ :النوع الثـاني     
  .استعمال الشّيء بكونه سببا، فإن ترتُّب المسبب على سببه أمر مقصود للشّارع

تحيلٌ على تعطيل أمرٍ مشروعٍ على وجه يسلك به أمرا مشروعا، هو أخفُّ عليه              : النوع الثالث    
  .من المنتقل منه

 ليست مشتملةً على معانٍ عظيمةً مقصودةً للشّارع، وفي التّحيل          تحيلٌ في أعمالٍ  : النوع الرابع    
  .فيها تحقيق لمماثل مقصد الشّارع من تلك الأعمال



 

 ن ن ن ن ن ن ن 
 

تحيلٌ ينافي مقصد الشّارع، أو هو يعين على تحصيل مقـصده، ولكـن فيـه               : النوع الخامس    
  .إضاعة حقٍّ آخر أو مفسدة أخرى

  
  : ة والذريعةالتفريق بين الحيل: ثانيالمطلب ال   
  : تعريف الذريعة وحكمها:  الفرع الأول  
  : تعريف الذريعة : أولا  
  .       هي الوسيلة والسبب إلى الشّيء:لغة   
  . هي المسألة التّي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور:اصطلاحا  
   
  :  حكم الذريعة: ثانيا  

ئع أخذ به مالك وأحمد ومنع منه أبو حنيفة والشافعي، إلا أنّه عند         المنقول عن الأئمة أن سد الذرا     
النّظر والتّدقيق وخاصةً في فروع الفقه، يظهر أن سد الذّرائع أصلٌ معمولٌ به عند الأئمة جميعهم                

  .باستثناء الظّاهرية، وإنّما الخلاف بينهم في ذرائع ومسائل مخصوصة
  

  : يظهر الفرق في ما يلي: والذريعةالفرق بين الحيلة: الفرع الثاني   
 فالحيلة المؤدية إلى الحرام يشترط فيها القصد إلى المفسدة، فـإن فقدتـه أصـبحت                : القصد /1  

                 من الحيلة فكل حيلـة ذريعةً، إذ الذريعة لا يشترط فيها القصد، فبهذا الاعتبار تكون الذريعة أعم
  .ذريعةٌ ولا عكس

حيلة لا تكون إلاّ مبطلةً لحكمٍ أو هادمةً لمقصد شـرعي، بخـلاف             وذلك أن ال  : إبطال الحكم / 2  
  .الذّريعة، فهي لا يلزم فيها الإبطال؛ وإنّما هي تؤدي إلى الوقوع في المفسدة أو الحرام

فالحيلة كثيرا ما تُستعمل في العقود والمعاملات، واستعمالها في العبادات قليـل              : الاستعمال/ 3   
   .ا أعم من الحيلةوالذّريعة في هذ

ليـست   وذلك أن الحيلة قد تكون بما هو ذريعةٌ في الأصل، وقد تكون بأسباب أخر      : الوسيلة/4   
  .في الأصل بذرائع

وذلك أن الحيلة تُبطَل أي تُلْغَى ولا يعتَد بها، وأما الذّريعة فإنّها تُسد، ويمنَـع         : التعامل معها / 5   
  . ببها إلى المحرمالمكلف منها حتّى لا يصل بس
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أن بين الذريعة والحيلة عموم وخصوص، إذ كلّ حيلة ذريعةٌ وليـست         :    والخلاصة من هذا كلّه   
  .كلّ ذريعة حيلة

  
  :حجية الحيل: الفصل الثاني   

  :خلاف العلماء في قبولها وردها: المبحث الأول    
  :بمذاهب العلماء في الحيل وأدلة كل مذه:  المطلب الأول   
  :تحرير محل النزاع ومذاهب العلماء في الحيل: الفرع الأول    
  .. والتي هي استعمال الجائز توصلا به إلى المحظور ة بمعناها الخاصالحيلاختلف العلماء في     

  :    وكان خلافهم فيها على مذهبين
ذهب أبي حنيفة أن هذا النّوع من الحيل جائز، وينسب هذا القول إلى م:   المذهب الأول  

وأصحابه، كما ينسب أيضا إلى الإمام الشّافعي وأصحابه، وهو لازم مذهب الظّاهرية أخذًا من 
  .شدة تمسكهم بالظّاهر

 أن هذا النّوع من الحيل غير جائز، وهذا مذهب مالـك وأصـحابه، وأحمـد                : الثاني   المذهب 
  .وأصحابه

  ):هب المجيزينمذ( أدلة المذهب الأول : الفرع الثاني    
  .     استدل من ذهب إلى جواز هذا النوع من الحيل بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول

  : من الكتاب:أولا    
   قوله تعالى/ 1                           

     ]98النساء[.  

  قوله تعالى /2                               

        ]76يوسف .[  

  

    قولـــه تعـــالى/ 3                          
  ]67يوسف[

   ه تعالىقول/ 4                    ]44ص.[  



 

 ع ع ع ع ع ع ع 
 

    تعالىقوله / 5                ]2الطلاق.[  

  : من السنة:ثانيا   
 أن رسول االله استعمل رجلا على خيبر، فجاء بتمرٍ جنيـبٍ            أبي سعيد وأبي هريرة    حديث /1  

لا يا رسول االله، إنّا لنأخذ الصاع مـن هـذا           : قال. )) ؟  تمر خيبر هكذا   أكلّ ((: فقال رسول االله  
 ثم ابتـع بالـدراهم     لا تفعل، ولكن بع الجمع بالدراهـم       ((:فقال. بالصاعين والصاعين بالثّلاثة  

اجنيب (( .  
  .)) الحرب خدعة (( قال رسول االله :  قالجابر بن عبد االله  حديث /2  
 بآية أخبرك ىحتّ المسجد من أخرج لا ((: االله رسول قال :قال أبيه عن دةيرب  ابنحديث/ 3  
 باب إلى انتهى ىحتّ وتبعته فمشى :قال. ))ي غير سليمان بعد ينب على تنزل لم بسورة أو

 ي؟أنس :ينفس نوبي ينبي فقلت المسجد يف الأخرى وبقيت المسجد ةفَّكُسأُ من رجله فأخرج المسجد
 :ـب :قلت :قال. )) ؟ الصلاة افتتحت إذا القرآن تفتح ءيش يبأ ((:فقال بوجهه يعل فأقبل :قال
  .خرج ثم. )) يه يه ((:قال .الرحيم الرحمن االله بسم

ئب فذهب  كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذّ      ((: أنه قال   عن النبي    حديث أبي هريرة     /4  
فتحاكمتا إلى . ما ذهب بابنك إنّ: و قالت الأخرى  . ما ذهب بابنك  إنّ: بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها   

 ائتوني بسكينٍ :  فأخبرتاه، فقال   فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود          داود  
  .)) فقضى به للصغرى. يرحمك االله هو ابنهالا تفعل : غرىنكما، فقالت الصه بيأشقّ
 من الأنصار أنّه اشـتكى       أنّه أخبره بعض أصحاب النّبي       حديث أبي أمامة بن سهل       /5    

رجلٌ منهم حتّى أضنى، فعاد جلدةً على عظمٍ فدخلت جاريةٌ لبعضهم فهشّ لها، فوقع عليها، فلمـا                 
 فإنّي وقعت علـى     استفتوا لي رسول االله     : لدخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقا       

  دخلت علي فذكروا لرسول االله    . جارية مثل الذي هو         :  وقالوا من النّاس من الضر ما رأينا بأحد
أن يأخذوا لـه    فأمر رسول االله    . به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظمٍ           

  .)) ةً واحد فيضربوه بها ضربةًمائة شمراخٍ
. ما روي عن الحسن أنّه جاءه رجلٌ وأخبره أنّه حلف بطلاق امرأته ثلاثًا، أن لا يكلم أخاه                / 6    
  .)) جهام أخاك ثم تزوتها فكلّ فإذا انقضت عدقها واحدةًطلّ ((: فقال
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يا رسول االله إن أبا سـفيان       :  قالت  أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان         عائشة   حديث /7    
خذي مـا    ((: فقال  . رجلٌ شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم             

  .)) ولدك بالمعروفيكفيك و
   :أدلتهم من القياس :ثالثا   
  . قياس الحيل على المعاريض/1  
  .قياس الحيل على العقود /2  

  : قواعد الفقهأدلتهم من: رابعا    
  . ي صحة العقد القصد لا تأثير له ف/1  
  . الاعتبار بالظّاهر من تصرف الفرد، والباطن موكلٌ إلى االله تعالى/2  
  ):مذهب المانعين( أدلة المذهب الثاني : الفرع الثالث  
  :  من الكتاب:أولا   
  قوله تعالى /1                       

                                    

     ]163الأعراف.[  

   قوله تعالى/2                               

       ]17/18القلم.[  

    تعالىقوله / 3          ]231البقرة.[  

ــه / 4    ــالىقول    تع                         

                      ]115النساء.[  

  تعالىقوله / 5                            

  تعالىوقوله ]. 9البقرة[                    ]وقوله تعالى]142النساء ،     

                   ] 62الأنفال.[  
  : من السنة:    ثانيا



 

 ص ص ص ص ص ص ص 
 

ما إنّما الأعمال بالنّيات و    إنّ ((: يقول سمعت رسول االله    :  قال  عمر بن الخطاب     حديث/ 1    
مـن كانـت   سوله فهجرته إلى االله ورسوله، و    ر نوى، فمن كانت هجرته إلى االله و        امرئ ما  لكلّ

فهجرته إلى ما هاجر إليه، ينكحهاهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة  ((.  
  .)) ل لهلحالملعن االله المحلل و ((النبي  حديث/ 2    

    كتب له فريضة الصدقة التّي فرض رسول االله  أن أبا بكر الك  أنس بن محديث/ 3    
  .))  خشية الصدقةعٍجتمن مق بيفرلا ي ولا يجمع بين متفرق، و((
يـا  : أس فقـال   ثائر الر  جاء إلى رسول االله      ا أعرابي أن ))  طلحة بن عبيد االله      حديث/ 4   

ا، لوات الخمس إلا أن تطوع شيئً     الص: ؟ فقال   من الصلاة  ليرسول االله أخبرني بما فرض االله ع      
: شهر رمضان إلا أن تطـوع شـيئا، قـال      : ؟ قال  أخبرني بما فرض االله علي من الصيام      : فقال

والـذي  :  بشرائع الإسلام، قـال    فأخبره رسول االله    :  قال أخبرني بما فرض علي من الزكاة ؟      
 ،أفلح إن صدق  : ا، فقال رسول االله     ا فرض االله علي شيئً    مص م نقلا أُ أكرمك لا أتطوع شيئًا و    

  .)) ة إن صدقأو دخل الجنّ
 فتستحلوا محارم االله ،لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ((: قال أن النبي  أبي هريرة حديث/ 5   

  .)) بأدنى الحيل
 االله  إن ((: بمكـة   يقول عام الفتح وهـو      أنّه سمع رسول االله       جابر بن عبد االله      حديث/ 6   

وم الميتـة   يا رسول االله أرأيت شح    : الأصنام، فقيل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير و      
 قـال  ثـم . لا هو حـرام : فقال.  ؟اسح بها النّستصبِيفإنّه يطلَى بها السفن ويدهن بها الجلود و  

جملوه ثم بـاعوه  أ ، عليهم شحومها  ما حر  لم  االله   قاتل االله اليهود إن   :  عند ذلك  رسول االله   
  .)) فأكلوا ثمنه

 على صدقات بني سـليم       رجلاً استعمل رسول االله     ((: قال  أبي حميد الساعدي     حديث/ 7   
ا جاء حاسبه قال   تبية،  دعى ابن اللّ  يهذا مالكم و  : فلم ة ، فقال رسول االله      هذا هدي :  فهلاّ جلست

ا أم: أثنى عليه ثم قالكنت صادقا، ثم خطبنا فحمد االله وك إن  ى تأتيك هديت  أمك حتّ في بيت أبيك و   
 ـ وهـذا  مالكم هذا :فيقول فيأتي ني االله ا ولاّ جل منكم على العمل مم    ي أستعمل الر  بعد، فإنّ  ةهدي 
 ها بغير حقِّ منكم شيئًأحد يأخذ لا واالله ،هديته تأتيه حتى وأمه أبيه بيت في جلس أفلا ،لي أهديت

 لهـا   أو بقرةً رغاءا لها منكم لقي االله يحمل بعير      أحد  فلا أعرفن   يحمله يوم القيامة،   إلاّ لقي االله  
ثم رفع رسول االله     .  تيعر  أو شاةً  خوار   ئي بياض إبطه، يقول     يدهغت بصر هم هل بلّ اللّ :حتّى ر

  .)) سمع أذنيوعيني 
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يتفرقا إلا   ن بالخيار ما لم   البيعا((: قال  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي           حديث/ 8   
   .)) لا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيلهأن تكون صفقة خيار، و

  .الأحاديث الدالة على حرمة بيع العينة /9   
  : الإجماع:ثالثا   

  . يقضي أنّهم أجمعوا على إبطال الحيل وذمها   وذلك أن المنقول عن أصحاب النّبي 
  : لفقهقواعد امن المقاصد و:  رابعا  
  . قصد المحتال يخالف قصد الشارع، وما كان كذلك فهو باطل/1  
  . الفعل المتحيل به وإن كان مباحا إلا أنّه يؤول إلى المفسدة فوجب إبطاله/2   
  .   انعدام الإرادة في الفعل المتحيل به/ 3   
  .    يع الأحكامارع من تشري قصدها الشّالتّ الحيل تفوت المصلحة الشّرعية /4   
  .العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني/ 5   

  :من القياس والمعقول:     خامسا
  . قياس الحيلة على تحريم الخلابة والغشّ في البيع/1   
  .  إلحاق الحيلة بمخادعة االله تعالى/2   
   . سد الذّرائع يقضي بمنع الحيلة/3   
  :المطلب جعلت تحته ثلاثة فروعوهذا  :ة والترجيح مناقشة الأدلّ:المطلب الثاني   
  . ة المجيزينمناقشة أدلّ: الفرع الأول  

   .ة المانعينمناقشة أدلّ:   الفرع الثاني
  :الترجيح وسبب الخلاف: الفرع الثالث  

 لم تتـوارد علـى محـلٍّ    إن المتأمل في أدلّة المذهبين وردود كلٍّ منهما، يجد أن أدلّة المذهبين       
  . واحد، فما يدافع عنه المجيزون لا يحرمه المانعون، وما يحرمه المانعون لا يقول بحلّه المجيزون

     ومن ثَم فإن العلماء يتفقون في حكم الحيل، وأن ما أدى منها إلى المحرم فهو محرم، وما أدى      
  .إلى الجائز فهو جائز

  :سبب هذا الخلافو   
أن أصول بعض المذاهب لا تبطل الحيلة وِفْقَها وتكون نافذةً، فظن من ظن أن مـن يجعـل                  / 1 

  .الحيلة نافذةً يجيزها
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تجويز بعض الحيل كالتّحليل والعينة في بعض المذاهب، فظن مخالفوهم أنّهم يجيزون التّحيل             / 2 
  . على الأحكام

انب المنكرين، حتّى ظُن بهم أنّهم يحرمـون الحيـل          عدم وضوح معنى الحيلة وخاصةً من ج      / 3 
  .مطلقّا من غير تفريق، وفي المقابل أيضا نُسب إلى بعض الفقهاء إجازتهـا مـن غيـر تفريـق                  

 وجود بعض التآليف في الحيل وانتساب أصحابها إلى الحنفية أو الشّافعية، جعل البعض مـن                /4 
  .غيرهم ينسبون جوازها مطلقا لهم

  
  :ضوابط جواز الحيل: حث الثانيالمب   
  : و فيه الفروع التالية: الضوابط العامة للحيل: المطلب الأول    

  .ألا تهدم الحيلة أصلا شرعيا:     الفرع الأول
  .عدم معارضة قصد المحتال لقصد الشارع:     الفرع الثاني
  .ألا يسقط المحتال حقا ثابتا لغيره:     الفرع الثالث

  .ألا يلحق المحتال ضررا بغيره: ابع    الفرع الر
  .أن يترتب على العمل بالحيلة مصلحة راجحة:     الفرع الخامس
  .أن تكون الواسطة مشروعة:     الفرع السادس

  ).مناقشته ومن ثم عدم ضبط الحيلة به( ألا يتعدى مجال العمل بها إلى العبادات:    الفرع السابع
  ).مناقشته ومن ثم عدم ضبط الحيلة به( ل بها قدر تلبية الحاجةألا يتعدى العم:    الفرع الثامن

  : و فيه الفروع التالية:ضوابط جواز الحيل في المعاملات المالية: المطلب الثاني   
  .ألا تؤدي الحيلة إلى الغرر:    الفرع الأول
  .ألا تؤدي الحيلة إلى الربا:    الفرع الثاني
  .ة إلى أكل أموال الناس بالباطلألا تؤدي الحيل:    الفرع الثالث
  .ألا يقصد المحتال بحيلته الغرر أو الربا أو أكل الأموال بالباطل:    الفرع الرابع

أن يترتب على       بالإضافة إلى الضوابط الباقية من عدم إسقاط حق أو إلحاق ضرر بالغير، وكذا            
  .العمل بالحيلة مصلحة راجحة، وأن تكون الواسطة مشروعة

         
  : تطبيق على بعض صيغ التمويل:    الفصـل الثالث

  :بيـع المرابحـة للآمر بالشراء: المبحث الأول  
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  :حقيقة المرابحـة للآمر بالشراء ومشروعيتـها:   المطلب الأول
  : تعريفها: الفرع الأول  
النّقـد الـذي     قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه، على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني ب              هي  

 وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به بحسب الربح المتفق          - كليا أو جزئيا   –يدفعه البنك   
  .     عليه عند الابتداء

   :مشروعية المرابحة للآمر بالشراء: الفرع الثاني   
  : محل الخلاف والأقوال في المسألة: أولا   

صرون على جواز المرابحة غير الملزمة، وأنّهـا حيلـةٌ جـائزةٌ               اتّفق العلماء والباحثون المعا   
  :ثم اختلفوا بعد ذلك في المرابحة الملزمة على قولين. ومخرج يبعد عن الربا

  .أن هذه المعاملة حيلةٌ جائزة: القول الأول  
  . أن هذه المعاملة غير جائزة:  القول الثاني 
  : ولـل قـة كأدلّ: ثانيا  
  : يزينأدلة المج  
  .أن الأصل في المعاملات الإباحة/ 1  
الاعتماد على بعض النصوص والفتاوى المنقولة عن العلماء كالإمام الشافعي ومحمـد بـن              / 2  

  .الحسن الشيباني وفتوى الشيخ ابن باز
المعاملات مبنيةٌ على مراعاة العلل وترمي إلى تحقيق المصالح، وإلزام الوعد في المرابحـة      / 3  
  .حقق مصلحة ضبط المعاملات واستقرار التّعاملي

  القول بجواز المرابحة الملزِمة فيه تيسير على النّاس/ 4  
الوعد لازم ويحرم إخلافه، ويقضى به على الواعد مطلقًا إن أخلف، وهذا قول ابن شـبرمة                / 5  

ه بأن يدخل الموعود بسبب     وهو قول كثيرٍ من السلف، وقد ذهب المالكية إلى مثل هذا ولكنّهم قيدو            
الوعد في شيء ويحصل له كلفة، وهذا ينطبق في الوعد بالمرابحة، فأمكن الإلـزام بـه حفظًـا                  

  .للمصلحة وتحقيقًا لاستقرار المعاملات
  :أدلـة المانعيـن   
 وفي  التّواعد الملزِم للطرفين حتّى وإن كتب في الأوراق أنّه وعد إلا أنّه في الحقيقة عقد بيعٍ               / 1  

  : هذا جملة من المحاذير الشرعية
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لا تبع مـا   ((:قال :   الوقوع في النّهي عن بيع ما لا يملك أو بيع الإنسان ما ليس عنده   -أ      
  . ))ليس عندك

  : أن المرابحة تدخل في النّهي عن بيعتين في بيعة-ب      
بفائدة، فصورة العقـد بيـع المرابحـة        أن هذه المعاملة حيلةٌ ربويةٌ للتّحايل على الإقراض         / 2  

  : وحقيقته نقد بنقد أكثر منه إلى أجل، بينهما سلعة، وهذا لما يلي
 والطعـام  ،بدراهم دراهم ذاك:"  أنه قال في بيع ما لم يقبض        ما روي عن ابن عباس       - أ    

  ".مرجأ
يوع العينة، وهـذا     أن هذه الصورة ذكرها بعض الفقهاء ضمن الحيل الربوية أو ضمن ب            -ب     

  . ما يدلّ أنّهم اعتبروها حيلةً ممنوعةً
   :مناقشة الأدلة: ثالثا    

 بعد مناقشة الأدلة تبين أن المرابحة الملزمة أقرب إلى الحيلة الممنوعة منهـا إلـى                :    الترجيح
  .الحيلة الجائزة

  .مطبقة في بنك البركةتطبيق على المرابحة ال: المطلب الثاني   
  .هي صورة المرابحة القائمة على الإلزام بالوعد:  في البنكالصورة المتعامل بها: فرع الأولال   
بالإضافة إلى مسألة الإلزام فإن الصورة المطبقة في بنك البركة          : التطبيق عليها : الفرع الثاني   

  :تكتنفها جملة من الإشكالات منها
  . شراء السلعة من صاحبهاباسم البنك للقيام بإجراءات توكيل العميل نفسه -
 .عدم رجوع العميل على البنك في حالة وجود عيبٍ بالسلعة -
 .مسألة ضع وتعجل -

 .غرامة التّأخير المفروضة عند التّأخر في سداد الأقساط -
 . إلزام العميل بتأمين السلعة ضد كل المخاطر -

الشراء من صـاحب الـسلعة     وقد أثر في صحة المعاملة لدى البنك إلزام العميل وتوكيله للقيام ب          
 . الأول

  :الإجارة المنتهية بالتمليك: المبحث الثاني   
  :وفيه الفرعان التاليان .تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك: المطلب الأول   
  : المنتهية بالتمليكتعريف الإجارة: الفرع الأول    
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  .    وهي تمليك المنفعة ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة
  : مشروعيتها: الفرع الثاني   

حيث كُيفَت على أنّها عقد     :    تتوقف مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك على التكييف الفقهي لها        
  .إجارة مع بيعٍ معلّق على سداد كامل الثّمن

  وعلى هذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي القاضي بمنع هذه المعاملة، واقترح لها جملة مـن                
  .حيحات حتى تكون معاملةً شرعيةًالتّص

  وفي بعض الحالات التطبيقية للإجارة المنتهية بالتّمليك وبالنّظر إلى شروطها، تُكيف على أنّهـا              
  . بيع معلّقٌ على سداد كامل الثّمن، وبهذا التكييف تكون جائزة

  .لبركةالمطبقة في بنك ا المنتهية بالتمليكتطبيق على الإجارة : المطلب الثاني   
  .الصورة المتعامل به في البنك:  الفرع الأول  

   يقوم العقد على أنّه إجارةٌ تنتهي بتمليك العين المؤجرة، وعند تسديد آخر قـسط تنقلـب بيعـا                  
  .يتنازل فيه البنك عن العين المؤجرة للعميل باحتساب أقساط الإجارة ثمنًا للعين

  :التطبيق عليها: الفرع الثاني   
 - واالله أعلـم   –  بعد عرض صورة الإجارة المنتهية بالتمليك وشروطها في بنك البركة، يظهر             

  :عدم جوازها وذلك لما يلي
 1-                 ورة مـع شـروطها تعطـي أنبِطَ به جواز المعاملة غير متوفِّرٍ، فالصابط الذي ضالض أن 

  .احد منهماالمعاملة مختلطةٌ بين البيع والإجارة، وأنّها غير مستقرة على و
 عند التّأمل في الشّروط المقترنة بالمعاملة، يلاحظ أن البنك يحمي نفسه من مخاطر الإجـارة            -2 

  .بهذه الشروط، فهو لا يتحمل مسؤوليته كاملةً، ويلقي بها في المقابل على عاتق العميل
  :   وحتى تكون جائزة لابد من أن تنفصل الإجارة عن البيع وذلك بـ

بيق أحكام الإجارة طيلة المدة، بما في ذلك تأمين العين وصـيانتها الـصيانة الأساســية              تط -  
  .وتَحمل البنك مسؤوليته نحو صاحب السلعة الأول في حالة وجود عيبٍ ونحوه

  .   يرد البنك للعميل ما زاد على أجرة المثل في حالة فسخ العقد-  
  .تّي توصلت إليهاذكرت فيها أهم النّتائج ال: خاتمة  
  

  .والحمد الله رب العالمین
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                      Introduction :           
                      L’économie mondiale moderne est bâtis sur l’intérêt ce dernier 

est considéré comme péché dans la religion musulmane cela à obligé les 
religieux à trouver un substitut pouvant éloigner les gens de l’intérêt.  

                    C’est a partir de  cela qu’a émergé des institutions financières 
pratiquant un règlement financier sans intérêt mais ces institutions même se 

sont trouvées coinces entre une économie basée sur l’intérêt et la religion qui 
le considère  comme péché. 

                   Certains religieux ont qualifié les transactions de ces institutions 
comme exorcrie  sur l’intérêt, quand a d’autres ont trouvé que c’est une 

façon de s’éloigné de l’intérêt. 
. Problématique de la recherche 

                Comment considèrent les religieux les transactions des 
institutions islamiques ?  Sont elles un péché ou sont elles permises ? 

Ya t-il des conditions ces transactions ? 
L’importance du thèmes vient du fait que l’intérêt à relation avec l’argent 

l’une des finalités de la religion islamique est sa préservation, 
De plus les transactions deviennent si compliquées qu’elles donnent bien 

plus d’effort pour éclaircir les règles religieuses. 
 
 

Motif du choix de ce thème.  
                 Ma préférence des sujets économiques et surtout les transactions 

des banques islamiques. 
                 On s’interroge beaucoup sur quelques transactions modernes 

surtout celles utilisées dans la banque algériennes El Baraka. 
Raison subjectives : 

                L’ambigüité du concept de l’évasion des règles de la religion chez 
les religieux eux même.  

                Certain religieux considèrent que toutes les transactions modernes 
relève de l’intérêt pendant que d’autres cherchent d’autres façons pour ne 

pas en traiter avec. 
Etudes précédentes : 

                Les études précédentes étaient ou bien sur le sujet de l’évasion 
des règles religieuses d’une façon générale ou bien des études économiques 

de quelques concepts. 
Difficultés rencontrées : 
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  -au début la recherche n’était pas claire. 
  -l’ambigüité du jugement des religieux. 
  -La complexité et la multiplication des transactions modernes. 

Démarche de la recherche. 
  Je me suis base sur les versets coraniques et des hadiths. 
   

 
La recherche commence par une introduction, trois chapitres puis une 

introduction. 
   

: ere recherche1 
La réalité de l’évasion des règles religieuses. 

                                 1ére PARTIE : 
Définition de l’évasion 

A-selon le dictionnaire ( arabe). 
B-Définition conceptuelle : 

B1- sens général :  
C’est une façon avec laquelle on arrivera au but évasive 

B-2 ;sens spécifique :   
  C’est montrer un péché sous forme d’un permis afin d’éviter les 

blâmes. 
                                  2éme partie 

La naissance de cette évasion et son développement : 
A- La naissance : 

  Cette évasion des règles religieuses n’a pas existé clairement au 
temps du prophète mais il y a des hadiths qui prouvent sa permission parfois. 

            Mais après le prophète les gens n’avait pas trop utilisé ce 
concept car peut- être il n’en avait pas besoin. 

B- son développement :   

  De nos jours beaucoup de religieux et des écrivains évoquent ce 
sujet vue sa grande utilisation par les hommes de la religion.  

 
: eme recherche2 

Les sujets de l’évasion et sa différence du prétexte . 
Les types A   sont cinq selon la pratique. 

1-Dues  
2- 

3-permises 



 

 غ غ غ غ غ غ غ 
 

4-suspectes 
5-péché  

Les types B sont quatre selon le but. 
C Selon qu’elle laisse tomber la finalité religieuse ils sont cinq types. 

La différence entre l’évasion et le prétexte :  
A- selon le dictionnaire (Arabe) 
B- définition conceptuelle . 

c’est ce qui touche au permis et avec laquelle on peut faire un péché . 
 
 
    La différence entre l’évasion et le sous prétexte est en ce qui 
suit. 
1- La But . 
2- Faire tomber le jugement 
3- Son utilisation. 
4- Le moyen. 
5- Comment traiter avec. 

 1-Des versets du coran. 
Les arguments 

     2-des hadiths. 
  3-des accords des hadiths. 

 4-Des finalités et règles religieuses. 
-Lorsque l’évasion a un but différent de celui de la religion . 

-Si l’évasion pousse a tomber dans le péché. 
-L’absence de la volonté. 

-Cette évasion laisse tomber le but tracé par le religieux. 
-L’importance est dans l’intention et non pas dans la façon. 

 Du mesure. 
On ne peut pas permettre l’évasion car cela ressemble à : 

           -La malhonnêteté dans la vente. 
           -La malhonnêteté avec Dieu .  

          -Pour ne pas tomber dans le péché , mieux vaut ne pas en avoir 
recours. 

                         
éme PARTIE2                                 

Debatre les preuves 
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          1-les preuves de ceux qui permettent. 
         2- Les preuves de ceux qui interdisent. 

         3-Raison de cette différence. 
  Les religieux se mettent d’accord sur le fait que c’est la finalité de 

pratiquer cette évasion qui détermine sa permission ou son interdiction. 
Il y a quatre raisons pour cette différence. 

                                       2°   recherche   
règles rendant l’évasion permise. 

           1ére partie : règles générales 
          a)-Elle ne doit pas détruire une règle religieuse.  

          b)-Le but ne doit pas différent de celui du religieux . 
          c)-Elle ne doit pas être utilisée pour faire subir un autre dédommage. 

d)-Elle ne doit pas être utilisée pour prendre le droit d’un autre. 
e)-……………………………………………. 

         f)-Le moyen doit être permis. 
        g)-Elle ne doit pas dépasser les pratiques. 

        h)-Elle ne doit servir qu’un besoin. 
 

2eme Partie : 
La permission dans les transactions ; 

Il y a quatre conditions. 
Chapitre N° 3 

Projection sur quelques modes de financement. 
Première recherche. 

                                Vente gagnant- gagnant  pour l’operateur. 
Première partie. 

                               La réalité de cette vente et sa permission. 
 

a)- Définition : 
La banque réalise la demande du cocontractant sur la base suivante, la 

première achètera ce que demandera le deuxième selon la somme payée par 
la banque, en totalité ou en partie –et selon le bénéfice  déjà déterminé au 

début. 
b)-Que dit la religion a propos de cette transaction. 

Les religieux se sont mis d’accord sur la permission de la vente non 
obligeante , mais ce n’était pas le cas quant à la vente obligeante et il se sont 

divisés en deux avis. 
1er : avis 

Cette transaction est  permise. 



 

 أ أ أ أ أ أ أ أ 
 

2eme avis 
 

  Cette transaction n’est pas permise. 
Les preuves de chaque avis : 

- Ceux qui permettent 
- Ceux qui interdisent. 

Le débat a montré que cette vente s’approche du péché plutôt que du 
permis. 
 
2eme parie : Projection sur la vente appliqué dans la banque  
                       EL –BARAKA. 
2éme recherche :Le credit –bail avec option d’achat. 
1ére partie : 
 
a)- définition : 
b)-comment la religion considère cette vente. 
2éme partie. 
Projection sur le crédit- bail avec option d’achat appliqué dans la 
banque EL-BARAKA. 
A)- La transaction de la banque. 
Au commencement et selon l’acte, c’est un crédit bail avec option 
d’achat et au payement de la dernière annuité, il devient une vente 
selon laquelle la banque fait un désistement du bien au profit de 
l’operateur.    
 
L’application sur cette vente. 
Ce type de transaction n’est pas permis pour les raisons suivantes : 
 
         
           
            1-Cette transaction n’est pas stable , elle est entre location et 
vente. 
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              2-Selon les conditions du contrat , la banque se protège contre  
Tout danger et c’est le contractant qui les subit.  
 
conclusion : 
J’ai cité dans la conclusion les résultats les plus importants. 
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